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أستاذ أصول الفقه بحامعة 
الإمام حمد بن سعود الإ سلامية 


شيخي أبو الكمال وکتابه «الإمام البخاري وصحيحه» 

الحمد لله رب العالينء والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وعلى آله 
الطيبين» وأصحابه الطاهرين» ومن تبعه واهتدى بديه واقتفى أثره» وعزره 
ونصره إلى يوم الدين وبعد: - 

فإنه لعزيز علي أن أنعي أبا كمال إلى تلامذته وأبنائه وأقدم لكتاب من 
أهم كتبه واثاره ذلك هو كتاب «الإمام البخاري وصحيحه» بعد أن غيب الثرى 
عنا وجهه السمح› وطلعته البهية» فلقد كنت شديد الرغبة» كبر الأمل في أن 
يكون هو -رحه الله - من يقدم كتبه العظيمة إلى الناس وفي مقدمتها هذا 
الكتاب . ويتحفهم إضافة إليه بتعليقاته ومحقيقاتهء ودقائقه ونكت علمه 
وتنميقاته » ولکن قدر الله وما شاء فعل» وإذا كنت قد جاوزت قدري ووقفت 
اليوم - - موقف المقدم لشيخي الحليل وكتابه - هذا فا ذلك عن جرأة لا 
أملكهاء ولا لقلة معرفة بخطورة الموقف الذي أقفه ولکنه تلبية لرغبة عزيزة لا 
E:‏ يراجع - رحمه الله - فيهاء وتنفيذ لوصية لا أملك إلا احترامها وإلا فإن 
شيخي لا يقدم له مثلي» ولا یعرف به مثل نفسه. 
ابو الكمال في سطور 


هو أبو الكمال (أو ا لحسن في بعض استعمالاته) عبد الغني بن محمد عبد الخالق 
این حسن بن مصطفی المصري القاهري مولدا ونشأة ووفاة. 


0 


و«الکمال» - ک)ا محلو له أن يوقع أو یکتب في كشثر من الأحيان -: اسم 
ولده الكبير الدكتور محمد كمال الدين عبد الغني . و «الحسن» کا يوقع أو 
يكتب في بعض الأحيان -: اسم ولده الأستاذ حسن عبد الغني. 
مولده ووفاته : 

ولد رحه الله في )۱۹٠۸/۳/١۷(‏ في مدينة القاهرة بمنطقة «السيدة نفيسة 
بنت الحسن رضي الله عنها» حيث كان والده - ره الله - شيخاً لجامع السيدة 


نفىسة ي 


وانتقل - تغمده الله بعفوه - إلى جوار ربه في مکان ولادته حیث وافاه 
الأجل في مدينة القاهرة في منطقة السيدة نفيسة في منزل والده - نفسه - عشية 
الخميس ۱٤١۳١/١١/١۸(‏ هم الموافق )۲۸ / (A/V‏ عن عمر جاوز 
الخامسة والسبعين بأربعة أشهر. ووفاته حيث توف أمر كان حرص عليه 
ويتمناه. ومن الغريب أن مرض وفاته - رحه الله - قد بداً يوم (IAT/۳/۱۷)‏ 
الذي يصادف مثل یوم مولده قبل س وسبعین عاماً. 
نشأته وأسرته : 

أسرة شيخنا - غفر الله له - سرة علم وفضل ودین» فوالده الشيخ الزاهد 
محمد عبد الخالق - رحه الله - REE‏ الأزهرء ذو باع طويل في کثير من 
العلوم الشرعية والعربية» وله مؤلفات لا تزال خطوطة في بعض هذه العلوم. 
ولقد زهد في المناصب الإدارية الأزهرية ونحوهاء ومال إلى مشيخة الجامع 
النفيسي» فعمل 2 للجامع المذكور حلفا عن جده لوالدته الل کان 
يشغل ذلك المنصب - الذي تعتز الأسرة به وتفخر أنه كان فيها منذ العصر 
العباسي الثاني . 

ولقد كان للشيخ محمد عبد الخالق مكانته العلمية الواسعة» فكان منزله 
موثلا حمع من آهل العلم والفضل. ولذلك فإن أولاده: مترحنا وشقيقه الأكبر 
E‏ الله - وشقيقه الأصغر الشيخ أحد _ حفظه الله - بحتفظون 
بذكريات كثيرة عن أفاضل علاء ذلك الوقت. الذين كانوا يرتادون منزل 
والدهم وغرفة مجلسه في الجامع» وكان أبو الكمال بخاصة يتذكر الكثير من 


٦ 


النوادر والدقائق العلمية والأديية الق کانت تثار ٤‏ مجلس والده» وطرائق والده 
ي معا جحتها. 


ی أن الاس نضا من الف الشر. رالد الخ رهه اله 
ينتهي نسبه لأمه بالدوحة النبوية. ويتصل نسبه لأبيه بالصحابي الحليل أبي 
موسی الأشعري رضي الله عنه. 

وشقيق شيخنا الأكبر هو سماحة الشيخ الجليل مصطفى محمد عبد 
الخالق . كان شيخنا رحه الله كثر التوقبر له شديد الاحترام له يعتبره نهاية 
الأصوليين من قدامى الأزهريين» فقد حصل على درجة التخصص القديم في 
الفقه وأصوله عام ۱۹۳۲٤‏ م» وعمل بعاهد الأزهر ثم في كلية الشريعة فيه إلى 
أن أصبح رئيساً لقسم أصول الفقه بها أيام لم تكن هذه الرئاسة مناصب إدارية 
بقدر ما هي مناصب علمية لا يناها إلا أعلم أهل ذلك الاختصاص. 

ولقد حضرنا عليه - رحه الله - ي الدراسات العلیا فکان لا یباری في 
ذکائه وفهمه الثاقب لدقائق علم أصول الفقه» وبصره بالفتاوى الشرعية» إلى 
جانب ولعه بالبلاغة والمنطق والعلوم الرياضية» والشعر والأدب . وناهيك برجل 
كان أبو الكمال يعتبره أستاذه الثاني بعد والده - رحمهم الله تعالى . 


أما شقيقه الأصغر فهو فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد الخالق شيخ الجامع 
النفيسي الآن حيث خلف والده في هذا العمل سنة )۱۹٤۷(‏ ولا زال فيه إلى 
الآن. 


زوجه وأولاده وبناته : 

أما زوجة شيخنا أي الكمال - رحها الله - فقد كانت ابنة شيخ المعاهد 
الأزهرية في حينه المرحوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب سالم. وأما أبناؤه فقد 
أنجب - رحه الله - ثلاثة من الذكور هم : الدكتور محمد كمال الدين عبد الغنيء 
والأستاذ حسن عبد الغني» والمرحوم مجدي عبد الغني الذي انتقل إلى رحة الله في 
حادث سيارة في المملكة العربية السعودية في السنة التي عمل فيها - رحه الله - 
أمكا ف که اتر ن الاک ا ار ن الات 


۷ 


ثقافة الشيخ وعلومه : 

حفظ القران الكريم في صغره والتحق بعاهد الأزهر الشريف» ثم بكلية 
الشريعة الإسلامية إحدى كليات الجامع الأزهر الشريف الثلاث» وتخرج فيها 
)۱۹۴١(‏ وحصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) في العلوم الشرعيةء ثم 
التحق بقسم تخصص للمادة وحصل على درجة العالمية من درجة أستاذ 
(الدكتوراه) ف أصول الفقه. سنة ١٤۱۹ء‏ وكان موضوع رسالته التى تقدم ها 
(حجية السنة). 

وکان رحه الله تعالى إلى جانب ثقافته الشرعية والإسلامية ذا ذوق رفيع 
وبلاغة عالية» يهل من عيون الأدب العربيء ويحفظ الكثير من شعره ونثره 
لفرسان الفن قديا وحديثاًء وله الكثر من المختارات الشعرية والنثريّة ما 
طول باعه ورهافة حسهء وحمال تذوقه. وبلغ من غرامه بالنثر الحید أنه کان 
بحفظ العديد من مقامات بديع الزمان الممذاني» ورسائل الصاحب بن عبّادء 
والخوارزمي وغيرهم ؛ أما أبو تمام فكان يقدمه على غيره من شعراء العربيةء إلى 
جانب حفظه الكثر من أشعار امرىء القيس وعنترة والنابغة وكعب بن زهير من 
المتقدمين» وبشار بن برد وابن ¿ الرومي وجرير والفرزدفق والمتنبي من المتأخحرين› 
وبالحملة كان الشيخ رهه الله يقبل في قراءته على ختلف الفنون والآداب يقطف 
A SG A E‏ 
جزءا منہا عن آبیه ٹم أضاف إليها في حياته . فهي - بحمد الله - مكتبة فريدة في 
نوعها تضم الآلاف من الكت والمراجع في شتى العلوم والفنون» بجد فيها طالب 
العلم بغيته: في الفقه وأصوله والقران وعلومه والحديث وفنونه إلى جانب أمّهات 
كت الأذت واجناشة > والنقد ومدارسه والبيان والبلاغة والتاريخ والفلسفة 
والكثير من الدوريات الأدبية والثقافية والعلمية النادرة مثل مجلة المقتطف 
والرسالة (القدية والحديثة) والروايات المترححهمة من ختلف اللغات» وكان - عليه 
الرحمة والرضوان - حريصا على متابعة كل ما جد في كل فن ليضمه إلى مكتبته. 
وقد استفاد - بحمد الله وتوفیقه - من هذه المكتبة كثيرون و طلاتب العلم وأهله 
فکانت هم مثابة يأوون إليهاء وا ینهلون منه» زا یرجعول إليه كلا عن 
هم ذلك . . وهم دون في الشيخ - رحه الله - بشاشة واا وغزنا شاد 


۸ 


تدرحجه الوظيفي : 

عمل - رحه الله - فور خرجه من تخصص الادة بكلية الشريعة الإسلامية 
بالجامع الأزهر الشريف ثم جامعة الأزهر حدیثاً - حتی صار أستاذا و 
لقسم أصول الفقه بہاء وتخرجت به أجيال من العلماء ء الأجلاء منذ ۱۹٤١‏ م ولمدة 
تربو على اثنين وأربعين عاما قضاها _ رحه الله تعالى - في خدمة الشريعة 
الإإسلامية وني البحث والتوجيه والإإرشاد العلمي . 


فقد أشرف في مرحلتي الماجستير (التخصص) والدكتوراه (العالمية) في 
علوم الفقه وأصول الشريعة الإسلامية على ما يقرب من خسمائة رسالة علمية 
وبحث في جامعة الأزهر وبعض أقسام الشريعة في الحامعات الأخرى لطلاتب 
من مصر والعالم العربي والاسلامي في حتلف بقاع المعمورة» وجلهم بحمد الله 
تعالى - من أنجح الخريجين وألمعهم يتسنم الكثيرون منهم أعلى المناصب العلمية 
ويسهمون في خدمة الشريعة الإسلامية في كل مكان» وكان للشيخ ولع خاص 
بتحقيق التراث» وقدم ثابتة في معرفة تراجم الرجال والاآثار تجعله في مقام 
الامامة والريادة في هذا المضمار» وكان كثبر التشجيع لطلابه على المزيد من خدمة 
التراث الإسلامي بنفض غبار الاهمال غنة» اونش دررت: والکشف عن آشراره 
ومحاسنه وتقریه لأذهان القارىء والباحث» وکان یری أن تحقيق التراث مركب 
صعب لا يقربه إلا من رزق الفهم الثاقب» والعقل الراجح» والثقافة العالية 
امتنوعة فضا عن أنه مزلق خطير لمن حرم شيئا من ذلك. 


وكان في شيخنا الحليل عزوف طبعي عن المناصب الإدارية والرثاسية مثل 
اة :العا وها شابها ركان براها مضععة لوقت الجا الاحت والفقه 
المدقق ومظنة للخلف بينه وبين أصفيائه. لكنه ساهم في الكثير من الأنشطة 
العلمية والثقافية » فإلى جانب إشرافه على الرسائل العلمية الجامعية كان شا 
بمجمع الببحوث الإسلامية بالأزهر» وقد شارك مع صفوة من العلماء ي عمل 
موسوعة الفقه الإسلامية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى جانب عضويته 
للجنة الفتوى بالجامع الأزهر. 

کا أنه كان زاهداً في الإعارة للجامعات خارج قر ا عن اة 


۹٩ 


الإإغراءات المادية باستشناء فترة كانت استجابة لرغبة كرية عمل خلاها 
السعودية (الرياض) a‏ (۱۹۷ م) السفر إل کلية ا ٤ e‏ 
سوماطرة بجمهورية أندونيسيا رغبة منه في الخدمة الإسلامية العامةء إلا أن 
الطروف السياسية - انذاك ‏ حالت دون سفره» ولكنه عمل أستاذا زائرا لفترات 
قصيرة تجامعات كثيرة ٤‏ العرافق والسعودية ولييا والمغرتب» کے أنه زار الأردن 
عندما أدى فريضة الحج عام (۱۹۷۲ م). وفي احتفال حمهورية مصر العربية 
بالعيد الألفي للأزهر منحه رئيس الجمهورية المصرية وسام الدولة للعلوم 
والفنون والآداب من الطبقة الأول وذلك ٤‏ (۱۷ مارس ۱۹۸۳ م( 

أهم أعماله : 

۱ - كتاب حجية الستة: رسالته لنيل رسالة الدكتوراه (العالمية من درجة 
أستاذ) وهي التي سوف نتحف العام الإسلامي بها قريبا إن شاء الله » فهي فيد 
الطبع . 
الشافعي المتوق )۲٠٤(‏ ه. جعه الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين ابن 
)٤۸(‏ ه. وقد طبع للمرة الأول في (غرة ذي القعدة سنة )۱۳۷١‏ الموافق 
(o/V/YY)‏ م. 

وقد کان الشيخ ينوي إعادة سره وحدنني في ذلك کثیرا ونی کثیرا من 
التعليقات على على المنشور خالا وإن کان بعص التجار قد سطا على الكتاب u‏ 
نشره عدة مرات من غير إذن. ولعلنا نوفق إن شاء الله إلى طبع نسخة الكتاب 
التي أضاف عليها عليها الشيخ إضافات كثيرة نأفعة. 

۳ كتاب اداب الشافعي ومناقبه للامام الجليل أي محمد عبد 
الرہن بن اأ بي حاتم الرازي (صاحب کتاں : العلل ء ي والتعديل) . وقد 


زاد الشيخ عليه وصحح فيه وأضاف إليه من الفوائد ما يغري بإعادة نشره إن 
شاء الله. 


٤‏ - تحقيق كتاب الطب النبوي لشمس الدين عمد بن أبي بكر بن أيوب 
الزرعي الدمشقي ابن قيم الجوزية ۷١١-۹۹٠(‏ ه). طبعت نسخته التي 
حققها شیخنا لأول مرة (یوم الخمیس ۲۹ من ربع الثاني ۱۳۷۷ ه الموافق ۲١‏ 
نوفمبر سنة ۱۹١١۷‏ م) ولكن سطا عليه التجار كذلك وتصرفوا فيه » فمرة يطبعونه 
مع مقدمة الشيخ» ومرة يرفعون المقدمة منه» وفي منزله نسخة عليها إضافات 
کر 

٥‏ ۔ تحقیق کتاب منتھی الإرادات ٤‏ جع المقنع مع التحقيق وزيادات 
لتقي الدين محمد بن أحد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار: قسمان 
بمجلدين كبيرين صدر E‏ ۷ من دي القعدة ۱۳۸۱ ه - 
1۲ ). 


-الامام البخاري وصحيیحه » وهو کتاب حافل بمجلد متو سط کان قد 
أعده مقدمة لطبعة صحيح البخاري - التي نشرها السيد عبد الشكور - صاحب 
مكتبة النهضة - بمكة المكرمة سنة ۱۳۷١‏ ه. فكان كثير من أهل العلم يشترون 

۷- أصول الفقه لغير الحنفية مع الأساتذة / إبراهيم عبد الحميد - حسن 
وهدان عام (۱۳۸۲/ ۱۹۹۳). کتب ۔ رحه الله ۔ منہا مباحث الحکم کلها. 

۸ - حاضرات في أصول الفقه جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون قسم 
الدراسات العليا - شعبة الفقه المقارن - السنة الثانية. طبعة خحاصة 

٩‏ بحوث في السنة المشرفة» نشرته كلية الشريعة في الرياض على 
صفحات لها «أضواء الشريعة» . 

١-حجية‏ الإجماع» ببحث كبر أعده لطلاب الدراسات العليا بجامعة 


۱۱ 


مباحث فقهية كثيرة ومتنوعة : 
لا تزال بخط يده كان يليها على طلابه في المراحل الدراسية المختلفة الق 


کان ا 
حققه حقيقة نكاح المتعة» وبعض ما يتصل بذلك (حث 
کبیر). 
۳ ۔ مہاحث أصولية (ی الحكم والمحكوم عليه. . . الخ). 
ويعك. 


فإنه ليسعدني أن أقدم لكتاب من أهم الكتب إن لم يكن أهم ما كتب 
بإطلاق - عن حياة الإمام البخاري وصحيحهء فإن هذا الكتاب على لطافة 
حجمه وضالة جرمه قد جمع من المعلومات القيمة › والنوادر العلمية الدقيقة 
م الإمام البخاري وصحيحه ما : جتمع في مجلدات . ا رهه الله _ 
علامة محقق» وباحث مدقق» قل أن ججود الزمان بثله في الفضل والعلم 
والبحث والتدقيق والتحقيق . 

وقد بقيت هذه المقدمة عزيزة على الشيخ - رحه الله - أثيرة لديه قريبة منه 
ليضيف إليها» ويصحح فیها حتی وافاه أجله وهي بالقرب من سریر نومه 
تغمده الله برحمته» ونفع الله طلاب العلم بآثاره» وعوّض المسلمين عنه خيراً. 


وکتبه 


أبو عبدالله البخاري وصحيحه 


الحمد لله رب العالمين» وصلواته وتسليماته على سيد المرسلين» وإمام 
المتقين» وأفضل الخلتق أجعين» المبعوث رحة للعالمين» وهداية للضالين» ومبلغا 
أكمل دين» وعلى آله الطيبين» وأصحابه الطاهرين» الذين نهجوا سننه» واتبعو 
من قوله أحسنه» ولوا عنه علمه» ونقلوه إلى من بعده» وعلى سائر أوليائه 
المقربين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فهذا بحث عن (أ عبداله البخارى وصحيحه»» رأينا أن 
نصدّره ونمهد إليه با ينبغي للمشتغلين بالسنة أن 2 به ويقفوا عليه . 


۳ 


(١) 
«الأحكام الشرعية وأدلتها)‎ 


الأحكام التكليفية والوضعية 


إن أحكام الله الشرعية - التي مجحب على المكلفين أن يتثلوهاء ويلزم 
البالغين العاقلين أن يعملوا بمقتضاهاء والتى تتنوع باتفاق الأصوليين إلى 
الأحكام التكليفية : من الوجوب. والندب» والتحريم» والكراهة» والإباحة. 
أي : طلب الشارع من المكلف الفعل مع منعه إياه من تركه» وطابه الفعل لا 
مع المنع من الترك» وطابه الكف عن الفعل مع المنعح من فعله» وطلبه الكف 
يدون المنع من الفعل» وتخيبر الشارع لكلف بين الفعل والترك. کا تتنوع عند 
الكتوين .ال ا الوضعية : من جعل الشارع الفعل صحيحا: تتبعه غايته. 
ویترتب عليه أثره افا ل ا المثابة . وجعله الشيء شا ی غیره: أو 
شرطاً له» أو مانعاً منه. -عبارة: عن خطابات الله القدية النفسيةء القائمة 
بذاته العليةء المتعلقة بأفعال المكلفين بالوجه الذي ذكرناهء والمرتبطة ا على 
النحو الذي بيناه, كا هو المذهب الحق عند الأشاعرة وسائر أهل السنة. 


ولا كانت تلك الأحكام الشرعيةء والخطابات النفسية» بعض أنواع صفة 
الكلام القديةء وكانت غائبة عن أنظارنا بعيدة عن مداركنا؛ ولا يكن للعقول 
وا ت ان تعرفها وتېتدي إلى حقائقهاء بدون أمارة ET‏ وعلامة م 
ودلالة مرشدة -: نصب الله العلامات» وأقام الأمارات؛ وأظهر الحجج 
الواضحةء وبين الأدلة اللائحة؛ التي تهدي إلى تىك الأحكام وترشد إليهاء 
وتعرّف الجاهل بهاء وتلزم المنكر ما وتوجب العمل بموجبهاء على من وقف 
عليهاء وکان أهلا للنظر فيهاء وقادرا على استنباط الأحكام منها. 


8 


الأدلة السمعية المتفق على حجيتها والمختلف فيها 

وتلك الأدلة هي ما تعرف بالأدلة الشرغة أو السمخة وهي كثيرة: 

١‏ - الكتاب الكريم. وهو: اللفظ المنزل على محمد يياو المتعبد بتلاوته 
المتحدّى بأقصر سوره» المنقول إلينا بالتواتر كل حرف منه» المكتوب بين دفي 
اللصحف . 

۲ - السنة الشريفة. وهى : ما صدر عن سيدنا محمد رسول الله لا - غر 
اا من ول فا ا ي ل ا به ورل اه اعد 
القران» أو ظهر منه في الواقع ونفس الأمر- من ابتداء رسالته إلى ناية 
حياته» فهو من سنته. 

۴۳-الإجاع. وهو: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد َي - في عصر 
من العصورء وزمن من الأزمنة - على حکم شرعي . سواء أكان ذلك الحكم 
ا من الدين بالضرورة: كوجوب أركان الإسلام وتحريم الزنا وشرب 
الخمر والتعامل بالربا والقمار. أم لا: كبعض أحكام الميراث والمعاملات 
وغيرهاء ما ستقف قريبا عليه . فليس الإجماع قاصرا على الأحكام الضروريةء 
خلافا لا فهمه بعض الباحثين من كلام ا رضي الله عنه('. ولیس 
اسا بعصر الصحابة» حلافا للظاهرية . ولا يشترط في انعقاده انضمام إمام 
معصوم » خلافا للرافضة : الذين قالوا باشتراطه» وزعموا عدم خلو الزمان عن 
هذا الإمام وإن لم تعلم عينه» ثم ناقضوا أنفسهم فقالوا: إنما الحجة في قولهء 
وغيره تبع له . ولا بد للإجماع من مستند شرعي ٠‏ ولكن : لا يلزم أن يكون المجمعون 
متفقين على أخذ الحكم المجمع عليه من مستند بخصوصه . کا أنه لا تتوقف 
حجية إجماعهم على أن يعرف من بعدهم نوع ما استندوا إليه. 

٤‏ - القياس. وهو: مساواة حل لآخر في علة حكم له شرعي » أ و: إلحاق 
المجتهد معلوماً بجعلوم في حكمه لمساواته في علته عندهء وافق ما في نفس الأمر 
ام لا. على الخلاف المشهور في تعريفهء الذي ليس له كبر أهمية. ومن ذهب 
إلى أن دلالة مفهوم الموافقة لفظيةء لا قياسية -: كدلالة قوله تعالى : # فلا 
تقل )ا أف 4 .)۲۳/٠۷(‏ على تحريم ضرب الوالدين. ودلالة قوله: # إن 
)١(‏ انظر هامش اداب الشافعي» لابن أبي حاتم الرازي (ص ۲۳۲). 


۱٦ 


الذبن لرن اعرا الان فل ها اود ىط اا وساو بغ ١‏ 
»)٠٠/٤(‏ على تحريم إحراق مال اليتيم . - قيد العلة في تعريف بکونہا 
لا تدرك بمجرد فهم اللغة('ء ر عا أو مستنبطة من 
المسالك الأخحرى المعروفة. 

وقد أهع اللسلمون على حجية الكتاب والسنة. 

واتفق الأئمة المعتبرون على إمكان الإجماع وعدم استحالته خلافً للنظام 
وبعض الشيعة » وعلى حجيته حلافا هم : قبل الفرقة (فتنة عثمان) وبعدهاء وللخوارج : 
بعد الفرقة فقط وإن كانوا يرون: أن إجماعهم أنفسهم حجة. 

کے اتفقوا على إمكان القياس› وعلى حجيته ووقوع التعبد به ظا : 
سواء اكان قياساً جلياً - وهو الصادق بقياس الأولى والمساوي ام لا. ٠‏ ونسب إلى 
الشيعة الإمامية والنظام مع آخرين من المعتزلة القول باستحالة التعبد به عقلا. 
ونسب إلى ابن حزم الظاهري القول باستحالته شرغاء أو منع وقوع التعبد به 
فظاقا . کا نسب إلى داود بن علي الأصبهاني إمام الظاهرية إنكار التعبد بغر 
الج منه. وثبت عن النظام القول بحجيته : إذا نص الشارع على علته. فيكون 
هو وحمهور أهل الظاهر مثبتين لحجيته في الحملة . وإذا راعينا أن مفهوم الموافقة 
على قول الكثيرين بأن دلالته قياسية - عبارة عن القياس الجلي» أو خصوص 
الأولوي» وراعينا كذلك أن ابن حزم لا يسعه إلا العمل به -: ولا أن خلافه 
في هذه المسألة حلاف لفظي . 

ه ‏ أمور أخرى حدث خلاف كبير. - بين الأئمة الأربعة وغيرهم - في 

حجيتهاء وإثبات الأحكام ها: مثل إجاع العترة وأهل بيت النبوة» وهم : علي 
وفاطمة والحسن والحسين. وإجماع الخلفاء الأربعة» أو أب بكر وعمر. أو أهل 
المدينة في عصر الصحابة والتابعينء أو أهل الحرمين: مكة والمدينةء أو أهل 
اللصرين: البصرة والكوفة. أو أهل الكوفة أو البصرة. 
(۱) انظر: هامش اداب الشافعی ( ص .)٠١۹‏ 
(۲) لأن المؤمن انحصر فيهم حسب زعمهم . فهم مثبتون حجية الإحماع في الحملة؛ على ما حققه 


القراني في شرح التنقيح . وتبعه الأسنوي في شرح المنهاج. ثم إن الخلاف في إمكان الإجماع وي 
ححصته » إا هو بالنسبة للأمور الى لبت :م صر وریات الدين: 


۱۷ 


ومثل قول الصحابي المجتهد - بالنسبة إلى التابعي فمن بعده» لا إلى 
صحابي مثله - سواء أخالف القياس أم لاء وسواء إليه قياس يقربه من 
قياس التحقيق أم لاء وسواء انتشر وظهر الف له أم لا. أو إن خالف 
القياس» أو إن انضم إليه قياس تقريب. أو إن انتشر ولم يظهر الف له. 

ومثل التمسك بالأصل» آي : القول بمقتضى كون الأصل في المنافع 
الإباحة وفي المضار الحرمة. 

ومثل استصحاب الحال» أي : الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني» بناء 
على ثبوته في الزمان الأول . 

ومثل لمصالح المناسبة المرسلة: التي يعلم عن الشارع اعتبارهاء ولا 
إلغاؤها. ) 

ومثل فقد الدليل بعد التفحص البليغ : الذى بحدث غلبة الظن بعدمه. 
أي : الاستدلال على عدم الحكم في الحادثةء بعدم ما يدل عليه. 

ومثل الأخذ بالأقل» أي : أخذ المجتهد بأقل ما قيل في مسألة خلافية: 
تعلق بنحو مقدار الديةء إذا م جد دليلا يدل على الزائد أو الأقل بعينه. 

ومثل الاستقراء الناقص» أي : تتبع أمور جزئية» ليحكم بحكمها على 
أمر كلي يشملها ويشمل غيرها. أو: إثبات حكم كلي في ماهية» لثبوته في بعض 
أفرادها. ) 

ومثل الاستحسان» وهو - على المشهور -: دليل ينقدح في نفس المجتهدء 
وتقصر عنه عبارته» فلا يقدر على إظهاره وإبانته. وقيل: هو العدول عن الدليل 
إلى العرف والعادة. وفسره فريق من الحنفية: بالعدول عن قياس إلى قياس 
أقوى منه . وفسره الكرخي منهم . با يرجعه إلى تخصيص العام» كا فسره أبو 
الحسين البصري من المعتزلة با يرجعه إلى تخصيص العلة. وعلى هذه التفاسيرء 
لا يتصور الخلاف فيه إنغا يتصور على القولين الأولين. وقد حل لواء المعارضة 
في العمل به» وأظهر بالحجج القاطعة بطلانه - إمام الأئمة» وعالم قريش 
والأمة: محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» ووضع ي ذلك كتابه القيم : 
«إبطال الاستحسان» الملحق بالأم. 


بيان أن الكتاب والسنة أهم الأدلة الشرعيةء وأصل سائرهاء وبيان ما يتفقان 
فيه وخختلفان . 


هم الأدلة الشرعية وعمدتهاء ومصدر ومرجعها : الكتاب» 
8 أصل سائر الأدلة» وعن طريقه| تثبت ها الحجية. 


ويتفقان: في أن كلا من| وحي من عند الله » وحجة معرّفة لحكم الله 
ودليل جب على المجتهد العمل بمقتضاه. وفي أن كوني) حجة شرعية أمر معلوم 
من الدين بالضرورة: يكفر من أنكره ه أو تردد في ثبوته . ويتفقان كذلك : 3 
کلا من) مستقل على إفادة الحكم» »فلا تتوقف إفادته إياه على إفادة الآأخر له 
أن کلا متا قد تکفل الله بصونه وحفظه E ES‏ 


ون في أن الكتاب لفظه معجزء منزل کله من عند الله متعبد 
بتلاوته » تتوقف صحة الصلاة على قراءة ما تيسر منه» E:‏ 
وعلى المحدث مس مكتوبه أو حمله» ك| بحرم تبديل كلماته أو حروفه» ورواية 
شيء منه بمعناه. وفي غير ذلك: مما قد نوقفك على بعضه. بخلاف السنة: فلا 
شيء من هذه الأحكام ثابت ها ولا متحقق فيها. وهي وإن کان بعضص 
اا قولیاء فهذا النوع قسمان: حديث نبوي» وحديث قدسي . ولا حلاف 
فی أن لفظه| غر معجز» ولا متعبد بتلاوته . ولا خلاف كذلك في أن معناهما 
ا وني أن لفظ الحديث النبوي لم ينزل على رسول الله بل عبر به 
- صلوات الله عليه - عن المعنى الموحى به تخا دقيقا : مطابقا لا أراده الله 
مضا ان ع د ف ا القدسي مثل 
النبوي : كا هو رأي الطيبي وبعض الحنفية والمتصوفينء أم منزل من عندالله 
وهو الحق -: كا هو مذهب الحلال المحلي وجمهور الشافعية والمحدثين. وقد 
فرق الأولون بين النوعين: بأن القدسي نزل معناه» وترك لرسول الله التعبير عنه 


() لأن هذا متعلق بتبليغ الأحكام» وقد أنعفقد الإجماع على وجوب عصمة النبى عن الخطإ والكذب 
ف سي ء منه » کےا بینأه ف بحث عصمة الأنبياء من اننا : «حجية السنة الشريفة» : ص 


. (حطوط)‎ ۷۰ _ ٢۰ 
۱۹ 


بعبارة يؤلفها من عنده» على أنها صادرة عن الحق - جل جلاله - لعباده» فينطق 
به صلوات الله عليه» على لسان الله سبحانه. بخلاف النبوي(. 
¥# % #%* 

وجمل بنا في هذا المقام - أن نبحث ثلاث مسائل مهمة» ونبين وجه 
الحتى فيها . لأن فريقاً من الكاتبين لم يفهموها حق فهمهاء فأخطؤوا في تقريرها. 
وهي : )١(‏ مرتبة السنة من الكتاب» (۲) أنواع السنة» (۴) استقلال السنة 
بالتشريع . 

کا جب أن نثبت مسألة رابعة» هى : أن الله قد تكفل بحفظ سنة نبيهء 
کا کل ظط کات ن کی الاھ کی ای ھا اکر ت 
ها 
١‏ - مرتبة السنة من الكتاب: 

السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة: من حيث الاعتبار والاحتجاج با على 
الأحكام الشرعية . ولبيان ذلك نقول: من المعلوم: أنه لا نزاع في أن الكتاب 
يمتاز عن السنةء ويفضل عنا: بأن لفظه منزل من عند الله » متعبد بتلاوته» 
معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله . بخلافها: فهى متأخرة عنه في الفضل» من هذه 
الوا ۰ 

ولكن ذلك لا يوجب التفضيل بينها من حيث الحجية: بأن تكون مرتبة 
الصنة الاخ عن الكتاب في الاعتبار والاحتجاح» فتهدر ويعمل به وحده: لو 
حصل بيني| التعارض . 


الو :امن كتانب «حجية السنة»: ( ص ۲۹ - ۳١‏ و .)۳١١-٠٤١‏ وانظر: شرح حع الحوامع 
(١/٠۱۲)ء‏ وشرح الأربعين للهيتمي (ص ۱۷۸). وكليات أي البقاء (ص۲۸۸: بولاق). 
والإابریز اش المنارك ( ص٦‏ : ححر) » وقواعد التحديث للقاسمی ( ص ۳۲ و ۳٦‏ -4). 

(۲) هو الدکتور محمد توفیق صدقي . الذي نشر في محلة المنار مقالات خطيرة. بعنوان: « الا سلام هو 
القران وحده»» متأثرا بشبه إلحادية زائفةء مذكورة ٤‏ السنة التاسعة: ( ۷۴۶ ص ٥١١‏ 3 
ص ۳ - GEE‏ و ستعتمد ی رر یله المسائل الأربع» عل ما ی کات -ححه السنة) ` 
(0 ۰0 ° و 9¥۷-0°4(. 


۲ ۰ 


وإنغما كان الأمر كذلك: لأن حجية الكتاب إنغا جاءت من ناحية أنه وحي 
من عند الله ولا دحل للأمور المذكورة فيها. فلو لر يكن الكتاب معجزاأ ولا 
متعبدا بتلاوته» وثبتت الرسالة بغيره من المعجزات -: لوجب القول بحجيتهء 
كا كان الأمر كذلك في الكتب السابقة. والسنة مساوية للقران من هذه 
الناحية : فإنها وحي مثله. فيجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار. 


فإن قيل : إن بعض ما يصدر عنه - ية - بحتمل أن يكون عن اجتهاد 
عتمل للخطإء ويحتمل أن يكون معصية على سبيل الزلة أو السهو. فلا تكون 
السنة مساوية للكتاب : الذي جيعه وحى لا شك فيه. 

قلنا: إنغا نستدل مما محتمل أن يكون شيا من ذلك» بعد تقرير الله المطلع 

ومن المعلوم أيضاً: أنه لا نزاع في أنه قد جاء في الكتاب آيات تدل على 
حجية السنة. فهي - بهذا المعنى - فرع عنه فرعية المدلول على الدال. 

ولكن هذا لا يستلزم تأخحرها عنه في الاعتبار والاحتجاج اء بل يوجب 
المساواة. فإن إهدارها - للمحافظة على ظاهر اية معارضة ها- يوجب إهدار 
الآيات التى نصت على حجيتهاء فنكون قد قررنا من إهدار اية -بل من عدم 
المحافظة على ظاهرها- إلى إهدار ايات أخحرى كثيرة: تدل بمجموعها دلالة 


( © لف آخازغل ال لر آي اله افرط أن هة الل عليه زرا لهي غ ودر غبره 
منه. ومن أجاز عليه الخطا في اجتهاده» اشترط هذا الشرط اشافز اخ ا به. فلا تتأثر 
با ذكره بعض علاء العصر من مدة بعيدة - في محلة الرسالة» وقي كتيب خاص باجتهاد النبي -: 
من أنه قد خطىء في اجتهاده» ولا ينبهه الله على خطئه . فإنه رأي مستحدث لم يقل أحد من 
لمتقدمين به ويؤدي إلى أن تكون حجية السنة ظنية» فيجوز لأي مجتهد أن بخالفها برأيه. مع 
أا قطعية ضرورية» قد أجمع الناس على وجوب اتباعها وتحريم مخالفتها. كا حققنا ذلك كله: 
في بحث عصمة الأنبياءء وبحث كون حجية السنة ضرورية دينية - من كتاب «حجية السنة»» 
( ص ۹۷ - 1°۸4 و 1°۹۷ - °۸ .(TVY-_TEgy YT”‏ 
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ولو سلمنا أن الفرعية نستلزم تأخر الفرع عن الأصل في الاعتبار - فلا 
نسلمه على عمومه» بل إذا لم يكن لذلك الفرع إلا ذلك الأصل. فأما إذا كان 
له أصل اخر يستقل بإثبات حجيته» فلا استلزام. وحجية السنة لا يتوقف 
إثباتها على الكتاب» بل يكفي في إثبات حجية جميع ما يصدر منه - ي - 
عصمته الثابتة بمعجزات كثيرة غير القران: شاهدها الصحابة» وتواتر إلينا القدر 
المشترك منها. 


ثم إن التحقيق عند علماء الكلام: أن الرسول لا يشترط في رسالته نزول 
كتاب» بل الشرط إنغما هو: نزول شريعة ليبلغها الأمة» وإظهار المعجزة على 
يده . کا بین ي شرح العقائد النسفية وحواشيه(' . 


ويدل على ذلك (أيضا) : أن الله تعالى أرسل موسى -عليه السلام - إلى 
فرعون : لیأمره بالإيان به» والاهتداء بہديه» وإرسال بني إسرائيل معه. ول 
يكن قد نزل عليه في ذلك الحين - التوراة: لأا إنما نزلت بعد هلاك فرعون» 
وحروج بني إسرائيل من مصر. كا هو معلوم. ومع ذلك قامت الحجة على 
فرعون هذا الأمر لما أقام له موسی - عليه السلام ‏ المعجزة. فل| خالفه : اعتبر 
عاصيا ربه» مستحقا لعنته وعذابه. 


فحجية الوحي غير المتلو لا تتوقف على ورود المتلو بها: لأن كلا من| من 
عند الله» فكل منه)ا مستقل في الحجية. والمهم في الأمر: ثبوت أن كل واحد 
مها من غت آله وهذا تة المع ةقانا أو عة اة لحصمة الرسال 
في تبليغ ما جاء به عن الله تعالى. 

ولو سلمنا استلزام الفرعية للتأخحر مطلقأء قلنا: إنه قد ورد في السنة - أيضاً- ما 
يفيد حجية الكتاب . إذ لا شك أنه قد E‏ موا أمره ية وحثه 
على التمسك به. کا في نحو قوله: «إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا 
بعدهما أبدا: كتاب الله وسنتي » ولن يفترقا حتى يردا على الحوض». بل قلنا: 


. ٥٤ ص‎ EO) 
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إن ما کان أقل من سورة» دا أو من اية فصيرة › أو اشن أو بعض اية - لم 
EL‏ تبت قرانیته إلا بقوله - ميو _: هذا کلام الله(“ . 

فعلى هذاء يقال: إن الكتاب متأخر عنما في الاعتبار. 

بل الحق : أن كلا منا معضد للآخر» ومساو له: في أنه وحي من عند 
الله وني قوة الاحتجاج به. وأنه لا يؤثر في ذلك نزول لفظ الكتاب» ولا 
إعجازه» ولا التعبد بتلاوته › ولا أنه فد ورد فيه ما يفيد حجيتها . 


وحيث إنا من عند الله : فلا يكن الاختلاف بينه)ا في الواقع› ویستحیل 
أن يوجد كتاب وسنة - كل منها قطعي الدلالة والثبوت -: بين تعارضص مع 
الاتحاد فى الزمن وغيره: مما يشترط لتحقق التعارض في الواقع 

وأما أن) قد يتعارضان في الظاهر - إذا كانت دلالته) أو دلالة أحدها 

ظنية» أو كانت دلالته) قطعية ولم يتحد الزمن -: فهذا أمر جائز واقع كثيرا. 
وحينئذ جب على المجتهد اعتبارهما كا لو كانا ايتين أو سنتين -: حيث إنا 
متساویان . - فینسخ متقدم منها بالمتأخر: إذا ثبت له تأخره» ويرجح أحدها 
على الآخر با يصلح مرجحاء ويجمع بيني إن أمكن . وإلا: توقف إلى أن يظهر 
الدليل . 

فأما أن نقول بإهدار أحدهما مباشرة ‏ بدون نظر في أدلة الحمع والترجيح 
والنسخ -: فهذا لا يصح بحال أن يذهب ذاهب إليه. 

ولذلك نجد علاء الأصول والفقه: يقولون بتخصيص السنة لعام 
الكتاب» وتقييدها لطلقه» ونسخها لهء وأا تؤوله وتوضح مجمله» وتبين أن 
المراد منه حلاف ظاهره. كا محصل من الكتاب ذلك بالنسبة للسنة. 

نعم: في بعض هذه المسائل خلافات كثيرة» ولكن بجب أن يعلم أن 
مرجعها إلى مدارك أخرى. وذلك: كظنية الطريق في خبر الواحد» وقطعية 
القران. .ولم مرجغهاإل الةم خي داهاء وهن حت إا ماخرة عن 
الكتات ت تدلل أن من ينع نسخ القران الاج . ينع نسخ السنة 
(۱) کا بيناه في «حجية السنة» (ص ۳۳۹): في الكلام على ضرورية الحجية . 
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امتواترة به أيضاأء ويجوز نسخ القرآن بالخبر المتواتر» وبالعكس. ولو كان المدرك 
التأخحر: لا قال إلا بنسخ السنة بالقران. 
ومن ذلك كله» تعلم بطلان ما ذهب إليه أبو إسحاق الشاطبي - في 
كتاب «الموافقات»: :-۷/٤١‏ «من أن رتبة السنة التأخحر عن الكتاب في 
الاعتبار». وقد قلده في ذلك بعض من كتب -من المعاصرين)- في هذا 
الموضوع. وبالتقليد أغفل من أغفل منهمء فالله يغفر لنا وهم . 
X% #F# *‏ 


- أنواع السنة من حيث دلالتها على ما في الكتاب» وعلى غيره: 

من المعلوم أن ما جاء عن الله تعالى لا يكن أن يكون فيه اختلاف» وكل 
جهن القران والسةي فن هده غر وجل كلا كن أن رج اة اة 
الثبوت عن رسول الله تخالف الكتاب في الواقع وإن حصلت غالفة في ظاهر 
اللفظ. لأن المراد من أحدهما - حينئذ - عين المراد من الآخر. كل ما في الأمر: 
أن هذا المراد قد خفى في بادىء الرأي على المجتهد. 

قال ابن القيم د ٤‏ كتاب «الطرف TR‏ ص ۷۲ و٣۷‏ ۔: «والذي 
يشهد الله ورسوله به: أنه لم تأت سنة صحيحة عن رسول الله - َة - تناقض 
كتاب الله وتخالفه البتةء كيف : ورسول الله - ية - هو المبين لكتاب الله وعليه 
ازل وبه هداه الله ؛ وهو مأمور باتباعه» وهو أعلم الخلق بتأویله ومراده؟!». 

وعلى ذلك فالسنة مع الكتاب -: من حيث دلالتها على ما فيه» وعلى 
غيره - على ثلاثة أنواع. كا ذكره الشافعي في «الرسالة»» وتبعه الجمهور عليه. 
وكا ذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية»» مصرحا: بأنه ليس للسنة مع الكتاب 
نوع رابع . 

(النوع الأول): سنة دالة على الحكم كا دل عليه الكتاب من جيع 
(۱) کالشیخ ن العزيز الحولي: في كتاب «مفتاح السنة» (ص »)١‏ وأصحاب مذكرة تاريخ التشريع 

الإإسلامي (ص )٠۲- ٠٦١‏ الأساتذة محمد السايس» ومحمد البربري» وعبد اللطيف السبكي . 


وللشاطبي شبه أيد بها مذهبه؛ وقد أبطلناها حميعها في «حجية السنة»: ص ٩۱۳‏ ۔- ۹١ه.‏ 
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الوجوه» ڦهي موافقه له : من حيث الإ جال والبيان» والاختصار والشرح ؛ 
وواردة معه مورد التأكيد له . 


مثل قوله يي : «بنى الاسلام على خمس» الحديث؛ مع قوله تعالى: 
# وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) .)٤)١/۲(‏ وقوله: ل يا أا الذين امنوا؛ كتب 
عليكم الصيام » (۱۸۳/۲)؛ وقوله: ظط وله على الناس حج البيت» من 
استطاع إليه سبيلا ‏ (4۷/۳). من حيث الدلالة على وجوب كل - من الصلاة 
والزكاة والصوم والحج - مع عدم بیان کیفیتها . 

ومثل قوله: «لا بحل مال امریء مسلم إلا بطیب نفس منه»؛ فإنه يوافق 
قوله تعالی : # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا ہا إلى الحكام : لتأكلوا 
فريقا من أموال الناس بالإاثم؛ وأنتم تعلمون » (۱۸۸/۲). 

ومشل قوله : «اتقوا الله في النساء: فإنهن عوان عندكم ؛ أخذقوهن بأمانة 
الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله»» فإنه يوافق قوله تعالى : # وعاشروهن 
با معروف 4 .)۱۹/٤(‏ ) 

(النوع الثاني) : سنة مبينة لا في الكتاب؛ كأن تفصل مجمله» أو توضح 
مشكله» أو تقيد مطلقه. أو تخحصص عامه. كالأحاديث التى فصلت ممل 
الصلاة والزكاةء والأحاديث التي أفادت أن المراد من الخيط الأبييض والخبط 
الأسود في قوله تعالى: ‏ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 4 
(۱۸۷/۲) -: بياض النهار» وسواد الليل . وأن المراد من الكنز - في قوله تعالى: 
ل والذين يكنزون الذهب والفضة ) )۳٤/۹(‏ -: عدم إخراج الزكاة. وأن اليد 
في قوله تعالی : # فاقطعوا أیدے) ٭ )۳۸/١(‏ مقيدة باليمين. وأن الثلاثة الأيام 
في قوله تعالى : ل فصيام ثلاثة أيام (١٠/۸۹)؛‏ مقيدة بالتتابع . وأن المراد من 
الظلم - في قوله تعالى: ل الذين امنوا ولم يلبسوا إيانہم بظلم ) )۸۲/١(‏ -: 
خصوص الشرك . 

وأغلب السنة من هذا النوع؛ وده الةو صف اا متة للكات. 

(النوع الثالث): سنة دالة على حكم سكت عنه القران» ولم ينص عليه 
ولا على ما مخالفه. 


E 


كالأحاديث التي دلت على تحريم الرضاع ما يحرم من النسب» وتحريم 
الحمع بين المرأة وعمتها أو خالتها» وتشريع الشفعة والرهن في الحضر؛ وبيان 
ميراث الحدة» والحكم بشاهد ويين؛ ووجوب رجم الزاني المحصن» ووجوب 
الكفارة على من انتهك حرمة صوم رمضان. وغير ذلك كثر. 
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واعلم أن صاحب «الفكر السامي» بعد أن نقل عن «الطرق الحكمية» 
أن المنازل ثلاث فقط - اعترض على هذا الحصرء فقال(“: 


«إن هناك منزلة رابعةء وهي : السنة الناسخة للكتاب المتواترة - على رأي 
الجمهور- أو الآحاد على القول كحديث: «لا وصية لوارث». [ الناسخ 
لقوله تعالى : ل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً - الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف ؛ ا على للمتقين #» )۱۸٠١/۲(‏ ]. وحديث: 
«البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام»» الناسخ لقوله تعالی : ۾ فاجلدوا کل 
واحد من مائة جلدة . .)۲/۲٤١(‏ فإن الحاكم لو اقتصر على الحلد: لوافق 
القران» وخالف السنة. وهذا محل نزاع بين الحنفية» وبقية المذاهب. وقد 
استدرك هذا القسم : ٤‏ «إعلام الموقعين»» وأطال فيه . فانظره : (عدد ۳۸۲ من 
المحلد الثاني)» آھہ. 


وغرضه بهذا أن يقول: إن هناك قسًا رابعاً على بعض المذاهب» وهو: 
السنة الى دلت على ما غخالف الكتاب . 

واف قد علمت: أنه لا يكن أن تخالف السنة الكتاب. ولا يعقل أن 
يذهب واحد - من المسلمين - إلى ذلك. 


وإ ما فهمه صاحب «الفكر س - من کلام ابن القيه ١‏ ف مناظرته 
للحنفية» وعاولته إلزامهم : بأن السنة قد تخالف الكتاب على مڏذهبهم - 


(۱) ج ۱ ص ۳۳ - .۳٤‏ وقد وافقه على هذا أصحاب مذكرة تاريخ التشريع : (ص .)١۳ - ٦۲‏ 
() في إعلام الموقعين: (۲/ ۳۹٩-۰ ٠‏ ط الكردي). وانظر: قواعد التحدیٹ ( ص ۱۳۱ - ۱۳۲). 


۲٢ 


باطل : لان اة لا يقولون ذا بل ولا يلرم من مذهبهم أيضا , ولبيان ذلك 
نقول : 

اعلم أن الزيادة على على النص با يخرح بعض أفراد عامه - إن كانت متصلة 
به . ا فا ا فاق 

وإن تأخحرت وانفصلت عنه: فقد وقع الخلاف بين الحنفية وغيرهم» في 
أنه : أتكون هذه الزيادة نسخا لحكم الفرد الذي دلت على حكمه؟ أم تخصيصا 


فذهب الحنفية - على تفصيل ي ذلك لا حل لذكره - إلى الأول؛ وذهب 
غيرهم إلى الثاني. 


وکل - من الفريقين - أعطى هذه الزيادة حکم ما دھب إليه. وأحكام 
مث : الصحيح: أن خبر الواحد لا ينسخ الكتاب ولا السنة المتواترة 
انه عخصصه | . فادا كانت هذه الريادة وردت بخبر الواحد» قال غير الحنفية : 
إنها تخصصهء وإن تعارضها مع هذا العام لا يطعن في صحتها: فهي سنة 
صحيحة . وقالت الحنفية : إنها لا تخصصه -: لأنها منفصلة - ولا تنسخه: لأا 
e‏ فهي ا تۇر في الكتاب بحال: هي اة : لات E‏ 


فيتين لك من هذا: ب لا يقولون بوجود نوع من السنة» يكون مخالفا 


)١(‏ ولا يعترض على هذا بنحو حديث المسيء ن کان حا غد ا رمن 
أن الكتاب قد دل على الصورة المجزئة في الصلاةء بقطم النظر عن كونها كاملة أم لا. تاركا 
للسنة تنویع هذه الصورة إلى كاملة وناقصة. أما عند غيرهم»› فهو مبين: أن المراد من ظاهر 
الكتاب الصورة الكاملة المشتملة على الطمأنينة؛ فهي وحدها المجزئة . فيكون الحديث ا 
لظاهر الكتاب على مذهبهم دون الحنفية . 
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والحاكم الحنفي - إذا اقتصر على نص الآية - لا يقال له عندهم: قد 
خالف السنة. لأن هذا الذي خالفه ليس بسنة عندهم. وإنما يقال له: وافق 
الكتاب والسنة الصادرة في الواقع عن رسول الله ك . 

نعم؛ يقال له: خالفها» عند غيرهم . لن هذا الخبر صحيح الثبوت في 
بخبر الواحد؛ وحيث إن المعارضة بينه وبين العام في الظاهر فقط فلم يوجد ما 

وأما ما يشعر به كلامه -: من أن السنة المتواترة مثل خبر الواحده في 
مذهب الحنفية . - فباطل . لأنهم يقولون: إن هذه الزيادة - إذا كانت متواترة - 
ناسخة لحكم بعض أفراد النص؛ ولا يجوز للحاكم خالفتها. 

X# *# %* 

ومن هذا تعلم أن هذه الزيادة يدور أمرها ی اانه أحوال : 

(أوها) : أن لا تكون ثابتة عن رسول الله هة . كا هو رأي الحنفية: إذا 

(ثانيها) : أن تكون ناسخة. كا هو رأهم في المتواترة. 

(ثالثها) : أن تكون محصصة مطلقا. كا هو رأي غيرهم . 

وعلى هذا ل خرج هذه الزيادة - إدا کانت صحيحة الثبوت - عن کونہا 
مستقلة أفادت حكًا سکت عنه. ولا يصح بحال أن يقال: إا أفادت حًا 
خالفا لما فيه . على أي مذهب كان. 

ونت ادا تافلت :وجدت کد من المخصص والناسخ - له ناحیتان : 
ناحية بيان للكتاب» وناحية استقلال بإفادة حكم سكت عنه. 

وبيان ذلك في المخصص _ متصلا كان أو منفصلا-: أنه قد قصر حكم 
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العام على بعض أفراده» وهذا بين لنا أن المراد منه بعض الأفرادء لا حميعها: 
کا کان في بادیء الرأي . فصار نص الكتاب بذلك - دالأ على حکم ذلك 
البعض المراد من العام» ساكتا عن حكم البعض الخارج . کا لو ورد النص من 
أول الأمرء es‏ الأفراد الباقية في العام اللخصص -: فإنه لا 
شك يکون ساکتا ع)| عدا أفراده. 


ثم إن الملخصص قام في الوقت نفسه بدلالة أخرىء وهي : إفادة حكم 
البعض المخرح -الذي سكت عنه العام الملخصص - إفادة على سبيل 
الاستقلال . 

مثلاً: إذا قلنا: جاء القوم إلا الجهال. فالقوم - قبل الاستشناء - كان 
شاملا للعلاء والجهالء ولا ذكر الاستشناء بعده: تبين السامع أن اراد مه 
العلماء. فكأن المتكلم قال من أول الأمر: جاء العلاء. ولا شك أن هذا 
التركيب الأخير لا يفهم منه حكم - بالنسبة للجهال - بنفي أو إثبات» فكذلك: 
«جاء القوم»؛ بعد بيان أن المراد بالقوم : العلاء. تم لما كان الاستشناء - كا يدل 
عل الإخراج» يدل على أن حكم المخرح مالف لحكم ما قبله - أفادنا 
استقلالا: أن الجهال لم ججيئوا . ولا يكن بحال أن يقال: إن عدم مجيء الجهال 
مراد من «جاء القوم»» حى يقال : إن التخصيص يان فقط . 

وإذا قال النبي ية : «يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء ويحرم من 
الرضاع ما بحرم من النسب» - بعد نزول قوله تعالى : # وأحل لكم ما وراء 
ذلکم 4 )۲٤/٤(‏ -: بين لنا قوله هذاء أن المراد من قوله تعالى: # ما وراء 
ذلكم #. بعض أفراده. فدلت الآية على أن هذا البعض حلال» وسكتت عن 
البعض المخرج: كا لو ورد لفظها بعام لا يصدق إلا على البعض الأول إذ لا 
مفهوم له حينئذء وإنا المفهوم علم من المخصص وحده. وعلى ذلك: يكون 
قوله ملا › قد دل على تحريم البعض المخرح. 

فتفهم هذا الكلام وتبينه : فإنه نافع في بحث استقلال السنة بالتشريع. 

ومثل ذلك يقال في الناسخ. فانه قد بين أن الحكم الأول قد انتهى زمنهء 
فأصبح الکن الملسوح حکمه - بعد تبين المراد ف على أن زمن هذا 


۲۹ 


الحكم يبتدىء من وقت نزوله إلى وقت نزول الناسخ؛ وأما ما بعد ذلك فهو 
على هذا الفرض - إلا على نفيه» ول يدل على الحكم الذي طرأً بعد ذلك : 
أهو الحرمة؟ أم الكراهة؟ أم الإباحة؟ أم الندب؟ ولو جرينا على مذهب من 
يقول: «إذا نسخ الوجوب بقى الحواز»؛ لم يدلنا كذلك على نوعه: أهر الندب؟ 
أم الإباحة؟ فجاء الناسخ وبين استقلالا: أن الحكم الجديد هو الحرمة مثلا. 
X# % $‏ 
ومن هیل| کل تعلم بطلان ما ذهب إليه صاحب «الفكر السامى»» وما 
يوهمه كلام ابن القيم في «إعلام الموقعين»: من أن هناك نوعا رابعا. وهو ما 
ذکره. 
نعم يمكن أن يقال: إن هناك نوعا رابع غير ما ذكره» وهو: السنة المبينة 
وقوهم : «إن السنة مبينة للقران»» إنغا هو بالنظر للغالب. ومن غير 
الغالب أن تكون هي البينة» كا تكون مؤكدة ومستقلة. 
%* %* #% 
واعلم : ان النوع الأول والثاني - من التقسيم الثلاڻي - متفق عليها بين 
- رضي الله عنه - في «الرسالة»: (ص .)4١‏ حيث قال: 
«فلم أعلم من أهل العلم الفا في أن سنن النبي ية من ثلاثة وجوه. 
فاجتمعوا منها على وجهين والوجهان مجتمعان ويتفرعان : 
(أحدها) : ما أنزل الله فيه نص كتاب. فبين رسول الله مثل ما نص 
الكتاب . 


(والآخس): ما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله معنى ما أراد. 

وهذان الوجهان: اللذان لر مختلفوا فيها. 

ا فال ما م رل ا ا ن اه نض كاب 

(فمتہم) من قال : جعل الله له عا افترض: من طاعته» وسبق ٤‏ 
علمه : من توفيقه لرضاه. - أن يسن في) لیس فيه نص کتاب . 

(ومنهم) من قال: ل يسن سنة قط إلا وها أصل في الكتاب . کا انت 
سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل حلة فرض الصلاة» وكذلك ما سن 
من البيوع وغيرها من الشرائع. لأن الله قال: # لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل 4 (۹/4)› وقال : $ وأحل الله البيع وحرم الربا 4 (۷0/۲(). فا 
أحل وحرم : فإٍغا بين فيه عن الله » ک) بين الصلاة. 

(ومنهم) من قال: بل جاءته به رسالة الله » فأثبتت بفرض الله . 

(ومنہم) من قال : ألقي في روعه کل ما سن› وسنته . الحكمة الذي لقي 
في روعه عن الله » فکان ما ألقي في روعه سنته) . أآه. 

فأنت ترى من حكايته ذه الأقوال - في النوع الثالث -: أن القول الأول 
والثالث والرابع» على اتفاق : في أن السنة قد تستقل بالتشريع» وختلفة: في أن 
عليه الوحی به » أو يلهمه الله یاه - وهڭه الخلافية للا تعنينا هنا - وأن القول 
الثاني هو المخالف في الاستقلال. 

وعلى ذلك نعقد لك المسألة الثالثة : لنبين لك الحق : من الاستقلال 


وعدمه. 


۳ استقلال السنة بالتشريع : 
۳١‏ 


کات من النوع القالت" الذي ورد ا کت الكتاب نه » ول ينص عله ولا 
على ما خالفه. 
وقد علمت - مما نقلناه عن الإمام الشافعى رضى الله عنه-: أن هذا 
النوع محل خلاف بين السلف . وقد خالف فيه الشاطبى أيضاء وقلده بعض من 
ونريد أن نبحث أولاً: أهذا الخلاف في صدور هذا النوع عن رسول 
الله او ؟ م هو ي کونه حجه بعد اتعاقهم على صدوره علنه؟ ام ٤‏ لاف 
جيعاء بمعنى : أنهم خالفوا في الصدور فقالوا بعدمه» وخالفوا في الحجية على 


الذي يفهم من مقالة للأستاذ الجليلء الشيخ عبد الوهاب خلاف منشورة 
في مجلة القانون والاقتصاد: ۷/ ٦٠١ /٤‏ -: أنهم في أول الأمر اتفقوا معنا 
على صدوره» وخالفوا في حجيته . إلا نهم لما أفحموا بانه لیس هم سبیل إلى 
التفرقة بين أمرين: كل منها وحي من عند الله بلغه المعصوم› أحدهما بيان» 
والآخر مستقل -: أرادوا أن يصلحوا موقفهم أمام الات وهر برا سار غل 
مذهبهم حفون به ما فيه : من الخطإ البين . فرجعوا عن اتفاقهم على صدور هذا 
النوع» وقالوا: كل ما يصدر عنه عة يكون على سبيل البيان» وما يتوهم أنه 
مستقل: فهو في الحقيقة بيان لا فى الكتاب. وحاولوا إثبات ذلك بتكلفات 


IEE 


و ی ن العا ا ا نل 
الأمر في الصدور. حیث قال : یم ن ال ا یسن تت ق لا وف املق 
الكتات»: وتقيده اشا عبارة الشاطبي ٤‏ أل المسألة الثالذة مر الحزء الرابع 


(1) قد ذکرها الشاطبى في الموافقات : (۱۲/4 - ۱١‏ و ۲۷-۲٤‏ و ۳۲ و ٤١-۳۹‏ و۷ و 4و 
۲ کا لخص بعضها صاحب مفتاح السنة: ( ص .)٠١-۹‏ وقد E SEs‏ وبینا 
أن خلاف الشاطبى لفظى. وخلاف غيره حقيقى - فى «حجية السنة»: (ص ٠٤١ _ ٥۳١‏ و 
(OMA OA‏ ا 


۳۲ 


(ص »)٠۲‏ حيث يقول؛ «فلا جد في السنة ا إلا والقران قد دل على معنا 
دلالة إحالية أو تفصيلية». 


نعم» يحتمل أنهم أرادوا بقوهم (في عبارة الشافعي): لم يسن سنة إلخ -: 
منه: سنه وحجة» وبعضه: ليس بسنة ولا حجة. ويكن مثل هذا القول في 
كلام الشاطبى . 

وعلى هذا: يتفق ما ی «الرسالة» و «الموافقات»› مع ما دک الاشتاد 
الشيخ خلاف: من أنهم ذهبوا إليه أولا. ولعل الأستاذ (رحه الله) اطلع على 

وعلى كل حال» نقول هؤلاء المخالفين: إذا صدر منه َا ما ليس له 
أصل في الكتاب - ولو على سبيل الفرض - فا هو مذهبكم في هذا الصادر؟» 
أيكون حجةء أم لا؟. 

الذي يؤخذ ه٠‏ ماولتهم إثبات أن ليس لرسول الله إلا وظيفة البيان. 
وأن القران قد نص على جميع الأحكام» ومن محاولتهم رد ما صدر منه إلى 
الكتاب - بتكلفاتہم الى لا ضرورة ولا حاحة الها أنه لا يكون حجة. 

أما إذا كانوا يذهبون إلى الحجية على فرض الصدور» ولكنهم يرون أنه 
اتفق آنه لم يصدر منه إلا ما هو بيان: كان الخلاف في هذه المسألة عديم 
الفائدة. وتكلفاتہم - حتى على مذهبهم - لا حاجة إليها: لأنهم يوافقوننا على 
أن جميع ما يصح صدوره منه مو فهو حجة : وإن كان من النوع الذي نتنازع 
في أنه بيان أو مستقل . 
في المسائل الاتية: 

(الأولى): هل جوز عقلا وشرعا استقلال السنة بالتشريع؟ 

۳۳ ) 


(الثانية) : هل تعبدنا الله بالسنة المستقلة» وجعلها حجة بجب العمل ا؟ 
وبعبارة أخرى: هل ثبت استقلال السنة بالتشریع؟. 
(الثالثة) : هل صدرت السنة المستقلة عنه ي؟ . 
*+ * # 


«جواز استقلال السنة بالتشريع» 

الح : جواز ذلك عقلا وشرعاً؛ لأمور: 

(أوها) : آنه لو م عر : ll‏ وقع التعبد بالسنة المستقلة» ولکنه وقع . کے 
سيأتي بالنسبة لشريعتناء وسنة نبينا َي وقد وقع ذلك - أيضا- في شريعة موسى 
وشريعة إبراهيم » ودکره الله تعالی في کتابه . 

أما وقوعه في شريعة موسى عليه السلام» فقد علمته - في بحث مرتبة 
السنة من الكتاب -: حيث أمر فرعون بالإييان به» وبإرسال بني إسرائيل معه 
ولا تنزل التوارة عليه. فلا يكن إرجاع هذا الأمر إليها. وقد قامت الحجة على 
فرعون» وصار عاصيا ربه -: لا ل يطع موسى عليه السلام. 

وأما وقوعه في شريعة إبراهيم عليه السلام : فإن الله تعالى قد كلفه بذبح 
اينه إسماعيل › بواسطة الوحى ٤‏ ا منام » وهو - في الوقت نفسه - تکلیف لابنه 
بالامتثال له» وقد أخذ كل مني] بالقيام بالواجب» ووصفها الله بالإحسان 
بسبب ذلك. وهذا النوع من التكليف - لا يكن التكلف في إدراجه في 
عمومات صحف إبراهيم : لأنه أراد به جرد الاختبار والابتلاء في الواقع» كا 
قال تعالى : ل وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء إنا كذلك نجزى 
المعحسنين »› إن هذا هو البلاء الميين» وفدیناه بذبح عظيم 4 (۳۷/ n:‏ 
۷( . 

ولا فرق بين هذين الرسولين» وبين رسولنا أشرف الرسل صلوات الله 
عليهم أجمعين. فإن لكل منهم كتابا غير سنتهم : (الوحي غير المكتوب) . 

(وثانيها) : آنه لو لم مجز: لكان ذلك لانع» لكنا بحثنا في الأدلة الشرعية 


۳٤ 


- التي ذكرها الخصوم - فلم نجد ما يشعر بالمنع . وليس هناك مانع عقلي أيضاً -: 

فإنه لا شك أن لله تعالى : أن يأمر رسوله بتبلیغ حکم ل ينزله في کتابه» 
بل له O O GERRE E TY‏ 
اسا م شی ر الزن 
حکم نزل: py‏ مستقل a NA‏ 
عن الخطإ في التبليغ : إذا نزلت الشريعة جيعها بوحي غير متلو» وتقوم على 
الناس الحجة بذلك» ويلزمهم اتباعه . ولا قك أن اله وحي » فهي حى : 
فيجوز أن تكون مستقلة. 

ولا شك أن وجود دوع ان (وهر الكتاب) مح السنةء مساو ها -: ٤‏ 
زرك من عد ال وق احج ا لاما كات عا ك س 
الاستقلالء وإن كان هذا النوع متازا عنها بأشياء لا تتوقف حجيته على وجودها 
فيه › ولا ر أنه هو وحده الذي يستقل بالحجية. 

فمن أين بجي المانعم من استقلال السنة بالتشريع؟!. 

(وثالثها) : أنه نه لو لم جز استقلاها: ل جز تأكيدها ولا تبيينہا لما في 
الكتاب . لأن التأكيد فرع الصلاحية للتأسيس ؛ وفي التبيين نوع استقلال في 
۰ ّ الین e‏ ا ا 


«ححية السنة المستقلة أو ثبوت استقلال السنة بالتشريع» 

السنة المستقلة: حجة تعبدنا الله بالأخحذ اء والعمل بمقتضاها. 

ويدل على ذلك أمور 

(أوها) : عموم عصمته إلا - الثابتة بالعجزة عن الخطإ في التبليغ لكل 


o 


ما جاء به عن الله تعالى؛ ومن ذلك ما وردت به السنة وسكت عنه الكتاب. 
فهو إذن: حق مطابق لا عند الله تعالى ولا حكم به» وكل ما كان كذلك: 
فالعمل به واجب . 

(ثانيها) : عموم ايات الكتاب الدالة على حجية السنة"')» فهي تدل على 
حجيتها: سواء أكانت مؤكدةء أم مبينةء أم مستقلة. وقد كثرت هذه الآيات 
كثرة تفيد القطع : بعمومها للانواع الثلاثة» وبعدم احتماها للتخصيص 
بإخراج المستقلة. 

بل إن قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون: حتی يحكموك فيا شجر 
بینهم» ثم لا بجدوا في أنفسهم ج ما قضيت ويسلموا تسلیا) )1/6( 
يفيد حجية خحصوص المستقلة. 

قال ابن القيم - في «إعلام الموقعين»: :-١۷/١‏ «أقسم سبحانه بنفسه» 
على نفي الإعان عن العبادء حتى بحكموا رسوله في كل ما شجر بينم : من 
الدقيق والحليل . ولم يكتف في إيانہم مېذا التحكيم - بججرده - حتى ينتفي عن 
صدورهم a‏ ولم يكتف منهم a‏ - بذلك 
حتی يسلموا E‏ وينقادوا انقیادا) أآه. 

وقال الشافعي في «الرسالة»: ص ۸۳ -: «نزلت هذه الأية - في بلغناء 
والله أعلم - في رجل خاصم الزبير في أرض» فقضى النبي با للزبير. وهذا 
القضاء: سنة من رسول الله » لا حكم منصوص ني القران. والقران يدل - والله 
أعلم - على ما وصفت . لأنه لو كان قضاء بالقران: کان حکًا منصوص بکتاب 
الله » وأشبه أن يكونوا - إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصا غير مشكل الأمر - 
اا ام et‏ ا 


کتاب او بأُنه لو کان كذلك : لكان عدم إا OTE‏ 


حکم الكات وعدم تسليمهم له ولیس بناشی ء عن عدم حکیم الرسول» 
)١(‏ وقد ذكرنا الكثير منها في «حجية السنة» (ص ۲۸۹ - :)۳٠۸‏ على خمسة أنواع. 


۳٦ 


وربك لا يؤمنون حتى يقبلوا حكم الكتاب» ويسلموا له. 

(ثالثها) : عموم الأحاديث ا ححة اله مو كدة کانت») أو مىينه »› 
أو مستقلة . مثل : «عليكم بسنتي»'“ وهي بتکاثرها ‏ تفید القصع مهدا العموم. 

وقد ورد ما هو خاص اله المستقلة ؛ أو يكون - على أقل تقدير - دخوها 
فيه» متبادرا في النظر» أولى من دخول غيرها. 

فمن ذلك ما رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن اي رافع 
رضي الله عنه -: أن رسول الله َو قال: «لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته: 
يأتيه الأمر من أمري - ما أمرت به أو نهيت عنه - فيقول: لا أدري» ما وجدنا 
فی کتاب الله : اتبعناه) . 

وما رواه أبو داود والترمذى والحاكم - عن المقدام بن معلل يکرب رصي 
الله عه : أن رسول الله لا » قال : ألا انی آوتنت الكتاتب ومثله معد ؛ ألا 
يوشك رجل شبعان على أريكته» يقول: عليكم ذا القران؛ فا وجدتم فيه من 
کال فأحلوه؛ وما وجدىم فيه من حرام : فحرموه . وإ ما حرم رسول الله ' 
كا حرم الله . ألا: لا بحل لكم الحمار الأهلى ولا كل ذي ناب من السباع» ولا 
لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها. ومن نزل بقوم: فعليهم أن يقروهء 
وله أن يعقبهم بمثل قراه». 

ولا بخفى أن تحريم الحمر الأهلية والمذكور معهاء ليس في القرآن؛ فهو 

ولا بخفى - أيضاً - أن الظاهر من قوله: «مثل الكتاب»؛ ما كان مستقل 
aa‏ فلا ضير علينا: حيث إنه أثبت أن الجحميع 
من عند الله . 

والحديث الآخر يفيدنا: أن کل ما لا یوجد نی کتاب الله غا امز الرسوزل 
)١(‏ وغبر ذلك : غا يفوت الحصرء ولا ياق عليه الذكر. وقد دكرنا الكشر منہا ی «حجية السنة» (ص 


:)۳۲١ - ۹‏ على ثلاثة أنواع. 


۳۷ 


به » أو نہى عنه - ss aa‏ الحجية . والتبادر من 
عدم الوجود: أن لا يكون ڭۇز في الكتاب لا إحالا ولا تفصيلا. فإن 
حاول حاول إدخحال السنة المينة ا في) م يوجد فيه - من حيث إن تفصيل 
الحكم غير موجود فيه -: فلا ضير فيه علينا. 

أما إذا حاولوا قصر هذه الأحاديث على السنة المبينة -: فهى عاولة فاشلة 
حاطئة » لا نصيب ها من النظر الصحيح : خت لدیل 

(رابعها) : إجماع الأمة على وجوب العمل بمذا النوع» وحجيته. 

وبيان ذلك: أن المسلمين قد أجعوا على أحكام فرعية» لا مستند ها إلا 
ححته . 

حقی هؤلاء المخالفون ٤‏ هذه المسألة» یلزمون : بالقول بححيیته » وبأنهم 
داخلون في دائرة المجمعين على حجيته. فإنا إذا ذكرنا هم مسألة فرعية - من 
هذه المسائل اللجمع عليها - وسألناهم عن مذهبهم فيها : فاد یکنہم أن يڪابروا 
وخالفوا إجماع من تقدم؛ وإنا يقولون بالحكم المجمع عليه فيها. 

فإذا سألناهم عن مستند e‏ تقدمهم » اضطروا إلى الاعتراف: بأنه 
حديث من النوع الذي نتكلم فيه فيه. كل ما في الأمر: نهم حينئذ يكابرون» 
ويقولون : چن کر ولیس بستقل . وهذا منهم لا يضرنا: ما 
داموا یعترفون بحجيته» وما دمنا سنبین أنه مستقل . 

فمن هذه الأحكام: کون الحدة - أم الأم» أو أم الت وکونا تأحذ 
السدس. فهذا قد انعقد إجاع الأمة عليه ومستنده: السنة المستقلة» وليس 
بموجود ي الكتاب . 
بدلالات القران ومعانيه وكلياته - يقرر على ملا من الصحابة المجتهدين› 
(۱) انظر: نیل الأوطار (/0۱1)› والمغني (6۲/۷). ولا عبرة م روي عن ابن عباس : انا بمتزلة 

الأم . فهي رواية شاذة» كا قال ابن قدامة. 


۴۸ 


ا لخبيرين بالقران الذي نزل بلسانهم وبين أظهرهم - لا سألته أم الأم عن حكمها 
ني الميراث -: أنه لا جد ضما في كتاب الله شيئاء ولا يعلم ها في سنة رسوله 
شيئا. ثم أخذ يسأل الناس عن حديث فيهاء فأخبره اثنان: فعمل به. وكل 
ذلك قد أقره عليه الصحابة - من حضر منهم الحادثة» ومن سمع با-: فكان 
إجماعا منم على عدم وجود حكمها في القران» وعلى حجية هذا النوع الذي ل 
يوجد حکمه في القران. 


وهذا عمر: يفعل ما فعل ابو بكر لا سألته أم الأب . وقد روي عن عمر 
حوادث كثيرة من هذا النوع. 

أفبعد هذا يكابر المكابرون في حجية هذا النوع» أو في أنه موجود؟! ألا 
يرشد قول أبي بكر هذاء وإجماع الصحابة - وهم أخبر الناس بلغة القران» 
ومعاني الأحكام» وقواعد الدين الكلية -: إلى أن محاولة هؤلاء جعل هذا النوع 
من السنة المبينة» جديرة بالإهمال وعدم استحقاق النظر فيها؟! . 


ومن هذه الأحكام: مشروعيه الشفعة› والمساقاة(» وتحريم الجمع یں 
المرأة وعمتها". وكذا تحريم الحمر الأهلية؛ على ما ذكره ابن عبد البر: من أن 
الإجماع قد انعقد عليه بين المتأخحرين. وغير ذلك كثر. 


على أنه ليس من الضروري في بيان الإجماع على حجية هذا النوع -: أن 
نثبت إجماعهم على أحكام فرعية مستندة إليه. بل يكفي : آنه لا يوجد إمام من 
أئمة المسلمين» إلا وقد استدل على حكم ما - من الأحكام الفرعية - بحديث ما 
إجماعهم على العمل مدا النوع وحجيته : وإن اختلف شخص المعمول به. 


(۱) انظر: ا لمغنفي 0/٥‏ و £04. 

(۲) انظر: شرح عمدة الأحكام وهامشه :۳۳/٤(‏ المنيرية)» وطرح التثریب (۷/ ۳۱ - ۳۲)ء ونيل 
الأوطار »)١١/١(‏ والمغنى .)٤۷۸/۷(‏ ولا عبرة بخلاف من خالف» كا قال غير واحد من 
الأئمة. 


(۳) انظر: المغنی .)٠٠٥/۱۱(‏ 


۳۹ 


«رصدور السنة المستقلة عنه علة) 


قد علمت: أن اية: ظ فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكموك فيا شجر 
بينهم »» تدل على أن قضاءه ية - في حادثة الزبير- لم يكن موجوداً في القرآن. 
ولا أظنك خالحك شك - بعد ما علمته: من حادئثة الحدة الى سألت أبا 
CT E MS ER TET‏ 
أفاد حکًا ل ينص عليه الكتاب . 

وقد ورد مثله عن عمر في الحدة ام الأب . وحوادث عمر في ذلك كثيرة 
مشهورة'“. ومن المعلوم : أنه (رضي الله عنه) كان يناشد الناس - ليخبروه عا 
يعلمون من السنة-: عند عدم نص الکتاب على حكم ما يعرض له من 
ا 

ولا أظنك - بعد أن تقراً حديث : «إني أوتيت الكتاب ومثله معه» وبعد 
أن تجد رسول الله بء يعقب مباشرة - إنكاره على من يترك ما ليس في القرأن - 
بذکره تحريم الحمر الأهلية» وغير ذلك من الأحكام لا أظنك بعد هذا إلا 
ن النبي َي نفسه» یری أن هذه الأحكام : ينص عليها الكتاب: 
بحيث يكن للمجتهد أن يستنبطها منه. وإلا: لما ذكر قبلها ما ذكر. 


نعم : قد ورد آنه لما سئل عن حكم الحمر الأهليةء قال : «ما أنزل علي 
فيها إلا هذه الأية الحامعة القاذة: # فمن يعمل مثقال ذرة ا يره» و من 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ‡ /۹٩4(‏ ۷ -۸)). 

ولكن: لا يقال همذا: إنه نص يفيد حكم الحمر تفصيلاء ولا اجالا 
لغير النبي : من المجتهدين» ولو كان في أعلى رتبة الاجتهاد. ومن يستطيع أن 
يفهم ذلك إلا من اتاه الله الحكم والنبوة» وعلمه من لدنه علا؟. لین كلامنا 
فيه» إنغا الكلام في المجتهد: ا 
لألفاظء وما وجد من القرائن المعروفة عند الناس. هل يستطيع مجتهد أن يفهم 
ذلك الحكم من الآية؟ وهل يعتبر الحكم موجوداً ني الآية بالنسبة إليه؟ : كلا. 


)١(‏ وقد ذكرنا بعضها في كتاب «حجية السنة»: ص ١١ _ ۳٣١‏ نقلا عن رسالة الشافعي وغيرها. 


٤۰ 


ونحن إغا نريد أن نقعد القواعد بالنسبة إلينا SS‏ 
موجودا في الكتاب على حسب عقولناء وجرينا على ما يقوله الخصم -: من أن ما 
EAE EL‏ کک وقد یکوت في الوا موجود 
إهمال ما هو حجة» وإلى العبث بالأحاديث على حسب العقول الضعيفة! وكيف 
يؤدي إلى إيجاد سبيل للطعن في الحديث الصحيح! . 

ولکونه وء يعلم أن الناس لا يمكنهم فهم ذلك - كا أمكنه هو- أفادهم 
ي الحديث الأول: أن ما لم يوجد في الكتاب بالنسبة إلى فهمهم وقوتيمء إذا 
صدر عله ما بفیده : وجی عليهم العمل به » وأن ما دک ڪھ الأحكام التي 
عقبها ذلك من هذا النوع. 

على أنا نقول: لعل هذه الآية التي فهم منها ية حكم الحمر» نزلت بعد 
نطقه با -حدیث المتقدم» وکان لا يعلم الحكم قبلها من الكتاب. بل من الوحي 

. وحسبنا ما ذكرناه لك في إبطال دعوی الخصم : أنه لا شيء من 

السنة ¥ ينص الكتاب على حکمه . وحسا (أيضا) صحيمة على( - کرم الل 
وجهه - وما مكنك استقراۇؤه من کتب الفقه على أي مذهب من المذاهب. فانكف 
ل ٤‏ کر من رووس الأبواتب» هذه العبارة: «الأصل ٤‏ مشر وعيته السنة 
والإجماع»» أو هذه العبارة: «الأصل ي مشروعيته السنة»» أو ما يدي هدا 
المعنى . مثل المسح عل الخفین»› وصلاة الكسوف والخسوف› وصلاة 
الااستسقاء والشفعة› والقرض › واللقطة. وحل شارب الخمر. 

وإدا أردت بعص الم فارجع ف ما دکرناه ي في النوع الثالت من أنواع 
السنة» وما ذكرناه في بيان الاحاع المتقدم ا 

فإن قال قائل: إن بعض هذه الأحاديث خصصة أو ناسخة أو مقيدة 
للكتات» فھى : مبينةء لا مستقلة . 


اف ستعرف شيئا عنها فى بحث كتابة السنة وتدوينها. 


٤١ 


قلنا: قد بينا في المسألة الثانية - أثناء الرد على صاحب «الفكر السامى» - 
أن لكل من المخصص والناسخ ناحيتين: ناحية بيان» وناحية استقلال. ا 
إغا نغثل )ا من حيث الناحية الثانية . ومثله) - في ذلك - 

# ¥ ¥ 

٤‏ - تكفل الشار ع بحفظ الشريعة» وصون الكتاب والسنة: 

من الثابت لمقطوع به الذي لا ر يسع المؤمن بحال إنكاره ولا التردد في 
و ف الكتاب والسنة وحي من عند الله e‏ الله » 
بل ما من حكم شرعي عرف أو يعرف إلا عن طريقهاء أو عن طريق الأدلة 
ال ت حا ا 

فليس بعجيب: إذا كنا قد وجدنا أن الله - جل ثناؤه - قد تكفل بحفظ 
الشریعة کلھا: کتابہا وسنتها. کا يدل عليه قوله سبحانه : ل يریدون ,أن يطفثوا 
نور الله بأفواههم » ویأی الله إلا أن یتم نوره ولو کره الکافرون ) (۳۲/۹) فنور 
الله : شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد وکلفهم به» وضمنه مصالحهم› والذي 
أوحاه إلى رسوله - من قران أو غيره -: ليهتدوا به إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم 
في الدنيا والآخرة. 

فإن قيل: إن الله تعالى قد تكفل بحفظ القران دون السنة» كا يدل عليه 
قوله : 4 إنا نحن نزلنا الذکرء وإنا له لحافظون » .)١٩/٠١(‏ 

قلنا: إن هذا لا يليق بعاقل أن يذهب إليه» والآية الكريمة لا تدل عليه. 
فللعلماء - في ضمير الغيبة فيها - قولان: 

(أحدها) : أنه يرجع إلى محمد ية . فلا يصح التمسك بالأية حينئذ. 

(ثانیه|) : أنه ر إلى الذكر. فإن فسرناه بالشريعة كلها - من کتاں 
وة :فلا مسك ا أن بضاً. يضا. وإن فسرناه بالقران: فلا نسلم أن في الآية حصرا 
حقيقيا. أي : بالنسبة لكل ما عدا القران. فإن الله تعالى قد حفظ أشياء كثيرة 
ما عداه: مثل حفظه النبى ية من الكيد والقتل» وحفظه العرش والسماوات 
والأرض من الزوال إل أن تقوم الساعة. والحصر الإضافي بالنسبة إلى شيء 


۲ 


غحصرص › بحتاج إل دلیل وقرينه على هذا الشيء اللخصوص ؛ ولا دلیل عليه : 

بل: لو كان في الآية حصر إضاني بالنسبة إلى شيء خصوص» لا جاز أن 
يكون هذا الشيء هو السنة لأن حفظ القران متوقف على حفظها» وصونه 
مستلزم لصونها: با أنها حصنه الحصينء ودرعه المتين» وحارسه الأمينء 
وشارحه المىين : تقصل مجحمله» وتفسر مشکله»› وتوصح مهمه › وتقيد مطلقه› 
وتسط حتصره› وتدفع عله عہث العايشين› وهو اللاهين› وتأويلهم إیاه على 
حسب أهوائهم وأغراضهم» وما تمليه عليهم رؤساؤهم وشياطينهم . فحفظها 
من أسباب حفظه» وصيانتها صيانة له. 

ولقد حفظها الله تعالى كا حفظ القران: فلم يذهب منها - ولله الحمد- 
شيء على الأمة؛ وإن لم يستوعبها كل فرد على حدة. 

قال الشافعي في «الرسالة» (ص )٤۳- ٤١‏ في صدد الكلام على لسان 
العرب : 

«ولسان العرب: أوسع الألسنة مذهباًء وأكثرها ألفاظاً؛ ولا نعلمه بحيط 
یکون ٩‏ موجودا فیها من یعرفه». 

«والعلم به - عند العرب - كالعلم بالسنة عند أهل الفقه: لا نعلم رجلا 
جع السنن» فلم يذهب منہا عليه شيء» . 

«فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها: أتي على السنن. وإذا فرق علم كل 
واحد منہم : ذهب عليه الشيیء منہا؛ ثم کان ما ذهب عليه منہا موجودا عند 
غیره) . 

«روهم ٤‏ العلم طبقات : (منہم) : الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه . 


. كذا في الرسالة. وهو صحيح على أن التفريغ على المنفي‎ )١( 


۳ 


زومنہم) : الجامع لاقل ما جمع غيره. وليس قليل ما ذهب - من السنة - على من 
جمع أكثرهاء دليلا على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم. بل 
يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه؛ حتی يق على جميع سنن رسول الله - بأبي هو 
وأمي -: فيتفرد جلة العلاء بجمعها؛ وهم درجات في وعوا منها» اه. 

وکا أن الله تعالى قيض للكتاب العزيزء العدد الكثير» والحم الخفير: من 
ثقات الحفظة؛ في كل قرن: لينقلوه كاملا من السلف» إلى الخلف - كذلك: 
قيض سبحانه للسنة الشريفة» مثل هذا العدد أو أكثر : من ثقات الحفظة؛ 
فقصروا أعمارهم - وهي الطويلة - على البحث والتنقيب عن الصحيح من 
حديث رسول الله َيه : ينقلونه عمن كان مثلهم في الثقة والعدالةء إلى أن 
يصلوا إلى رسول الله ل حتى ميزوا لنا الصحيح من السقيم» ونقلوه إلينا؛ 
ا شائىة › غارا عن أي شك وشبهة؛ واستقر الأمر› وأسفر الصبح 
لذي عينين . 

ولأن الله تعالى قد حفظ سنة رسوله ك حفظ القران» وجعلها حصنه 
ودرعه» وحارسه وشارحه -: كانت الشجى في حلوق الملحدين» والقذى في 
عيون المتزندقين» والسيف القاطع لشبه المنافقين» وتشكيكات الكائدين . 

فلا غرو إذا م یألوا جهداء ول يدخروا وسعاً: في الطعن في حجيتهاء 
والتهوين من أمرهاء والتنفر من التمسك اء والاهتداء مدا -: لينالوا من 
القران ما یریدول» ومن هدم الدين ما ینشدون؛ # ویأی الله إلا أن یتم نوره 


ولو کره الکافرون 4 . 


% % F% 


٤٤ 


)1( 
«ركتابة السنة الشريفة وتدوينما) 


شبهة من أنكر كتابة السنة في عصر النبى والصحابة وتدوينهاء واستدل 
بذلك على عدم حجيتها ۰ 

لا حلاف بين أئمة المسلمين: في أن الكتاب الكريم قد كتب كل حرف 
منه - كتابة متفرقة - في عهد النبي بء ثم جمع في عصر العمرين» ودون في 
اللصحف الإمام في خلافة عثمان رضي الله عنهم. 

ولا حلاف بينهم كذلك: في أن السنة الشريفة لم تكتب جيعها في زمن 
النبوة» لما ستعرفه. وفي أن الكثر منها قد كتب في ذلك الزمن بأمره ي وإذنه؛ 
وإن كان قد صدر منه في بعض الأوقات - النهى عن تلك الكتابة» كا سنبينه 
وشته . ۰ 

وبذلك تتيقن أن قول بعض الكاتبين'“: «. . وړ يعرف عنه - صلوات 
الله عليه - أنه شجع أصحابه على كتابة حديثه» بل ورد في بعض الأحاديث: 
أنه نهاهم أن يكتبوا عنه غير القران»» خطأ لا يتفق مع الواقع في جلته. 
وستقف على منشئه» وما يترتب على القول به. 

وإذ قد بدأنا الكلام عن كتابة السنة وتدوينهاء فمن المفيد المستحسن - إن 
| يكن من الواجب التعين - أن نتعرض هنا لبيان شبهة خحطيرة» أوردها الدكتور 
محمد توفیق صدقي - مع سواها" مستدلا ہا على ما زعمه: «من أن الإسلام 
هو القران وحده» وأن السنة ليست بحجة فضلا عن سائر الأدلة الشرعية»؛ ثم 
)١(‏ هو محمد خحلف الته » في بحث عن البخاري في كتاب «الإسلام والحضارة العربية» ص ٠١۲‏ . 
(۲) انظر هامش ما تقدم (ص .)١‏ وقد فندنا هذه الشبه وزيفناها وأظهرنا عوارها وبطلانهاء وبينا أنه 

لا يصح لمسلم أن يتأثر مہاء في «حجية السنة ص ۳۹۷ .»١۸-‏ 


٥ 


نذكر الرد عليهاء ونفصل الحواب عنها لما في ذلك كله: من الفوائد الجليلة 
الحمة» المتعلقة هذا البحث الخطبر والمتممة له. فنقول: 


«تقرير الشبهة») 

لو كانت السنة حجة كالقران: لأمر النبى به بكتابتهاء ولعمل الصحابة 
والتابعون رضوان الله عليهم -من بعد- على جمعها وتدوينها. فإن حجيتها 
المقصرون. وحفظها وصيانتها إنما يكون بالأمر بتحصيل سبيل القطع بشبوتها 
للمتأخرين . فإن ظني الثبوت لا يصح الاحتجاج به کا يدل عليه قوله تعالى : 
ط ولا تقف ما ليس لك به علم 4 (۱۷/ ٦۳)؛‏ وقوله: ۾ إن يتبعون إلا 
الظن 4 .)۱١١ /٦(‏ ولا محصل القطع بٹبوتہاء إلا بکتابتها وتدوینا؛ کا هو 
الشأن في القران. 

لكن التالي باطل: فإن النبي َة لم يقتصر على عدم الأمر بكتابتهاء بل 
تعدى ذلك إلى النهي عنهاء والأمر بجحو ما كتب منها. 
تکتبوا عني؛ ومن کتب عني غير القران فليمحه. وحدثوا عني ولا حرج. ومن 
کذب على متعمدا: فليتبواً مقعده من النار) . 

وروی أحمد عله آنه قال ٠‏ رکا ودا نک ما سمح من النبي مو ؛ 
کتاب الله ؟؟ أغعضوا کتاب الله وخلصوه. فجمعنا ما کتبنا في صعید واحد ثم 
أحرقناه بالنار. قلنا: أي رسول الله ؛ أنتحدث عنك؟ قال: نعم (ثم ذكر نحو 
ما في رواية مسلم). فقلنا: يا رسول الله ؛ أنتحدث عن بنى إسرائيل؟ قال: 
نعم» الحديث . ) 

وروی أبو داود عن الطلب بن حنطب» آنه قال . «دحل زید بن تابت إلى 
معاوية - رضصی الله عنہ| - فسأله معاوية عن حدذدیث » فأخبره ده فأمر معاوية 


٤“ 


اعانا كته: فقال له زید: إن رسول الله أمرنا أن لا نتت ا ده 
فمحاه) . 


كلك فل العا والاعرن ون ف e‏ زا صر ارم 
على ذلك» بل امتنع بعضهم من التحديث بالسنة أو قلل منه» ونهى الأخحرين 
عن الإكثار منه. ول يجحصل تدوينها وكتابتها إلا بعد مضي مدة طويلة: تكفي 
لأن محصل فيها - من الخطإ والنسيان» والتبديل والتلاعب - ما يورث الشك : 
أي شيء منها وعدم القطع به ويجعلها جديرة بعدم الاعتماد عليهاء وأخذ 
e‏ 


فقد أخرج الحاكم عن القاسم بن محمد أنه قال: قالت عائشة: «جمع 

أي ا و الله ا EY‏ فبات ليلة يتقلب 

كيرا . فغمنى فقلت: تتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟. فلا أصبح قال: أي 

هلمى الأحاديث التي عندك. فجئته ما. فدعا بنار فأحرقهاء وقال: 

کت ان ارت وهي عندك» فیکون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت 

به» 1 دک 5 حدتني ؛ فأكون قد تقلدت ذلك». وأخحرجه | أبو أمية 

الأحوص بن المفضل الغلاي - عن القاسم أو ابنه عبد الرحهمن» بزيادة «ويكون 

قد بقي حديث لم أجده» فيقال: ا 
بكر. إني حدثتكم الحديث» ولا أدري لعلي ۾ أسمعه حرفاً حرفاً» . 


ومن مراسيل ابن ا ى مليكة : «أن الصديق جمع الناس بعد وفاة بيهم ۰ 
فقال : إنكم تحدثون عن ا الله ل أحاديث تختلفون فيها؛ والناس بعدكم 
أشد اختلافاً. فا عدا غر وا ا فمن سألکم فقولوا: بيننا وبينكم 
کتاب الله ؛ فاستحلوا حلاله» وحرموا حرامه» . 

وروى البيهقي في «المدحل» - وابن عبد البر عن عروة بن الزبير: «أن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراد أن يحتب السنن» فاستفق أصحاب 
النبى ية في ذلك. فأشاروا عليه بأن يكتبها. فطفق عمر يستخير الله فيها 
شهراً؛ ثم أصبح يوماً - وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنة؛ 


۷ 


وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم : كتبوا كتباً» فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني 
ا 5 أشوب کتاب الله بشى ء أبدا». 

وروی ابن عد البر ع ابن وهي ») ره قال : ((سمعتث مالکا حلت : أن 
عمر بن ا لخطاب ۔ رضی الله کے آراد أن یکتب هذه الأحاديث أو كتبها» نم 
قال : لا کات مع کتاب الله . قال مالك _ رحه الله _: ۾ يكن مع ابن شهاب 
کتاب إلا کتاب فيه نسب قومه؛ ولم یکن القوم یکتبون» إا كانوا بمحفظون؛ 
فمن کتب منہم الشىء فاع کته لىحفظه ؛ فإدا حفظه حاه) . 


رزوی اا ع في بن جعده : أن عمر بن الخطاب - رضي الله نە 
أراد أن يكتب السنة. ثم بدا له أن لا يكتبها. ثم كتب في الأمصار: من كان 
علدذه شیء فلیمحه) . 


وروى أيضاً: أن عمر قال لقرظة بن كعب ومن معه» حين خرجوا إلى 
العراق -وهو يودعهم -: «إنكم تأتون أهل قرية ممم دوي بالقرآن كدويّ 
النحل؛ فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم . جودوا القرانء وأقلوا الرواية عن 
رسول الله َة ؛ أمضوا وآنا شريككم». 


وروی الذهبى ٤‏ «التذكرة» : أن أا هریرة کان حت كار من 
التحديث في رەن عمر. 


ww 


وروی ابن عبد البر عن جابر بن عبدالله بن يسار» أنه قال: سمعت 
عليا خطب. يقول: «أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه؛ فإغا 
هلك الناس: حيث تتبعوا أحاديث علمائهم» وتركوا كتاب رہم». 

وروي عن أي نضرة أنه قال: «قیل لاب٠‏ سعيد الخدري : لو اكتتبتنا 
الحديث. فقال: لا نکتبكم؛ خذوا عنا كا أخذنا عن نبينا بهة». وني رواية 
ثانية : «قلت لأبي سعيد الخدري : ألا نکتب ما نسمع منك!. قال: أتريدون 
أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم ية كان يحدثنا فنحفظ؛ فاحفظوا كا كنا 


4۸ 


نحفظ) . وي رواية اة : «قلت لأبي سعيد الخدري : إنك تحدثنا عن رسول الله 
بخانا er‏ وإنا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص . قال : أردتم أن تجعلوه قرآنا؟ ! 
لا لاء ولکن خذوا عنا ک) أخذنا عن رسول الله ميد». 


وروي عن آي هريره آنه قال : «(نحن 5 کت ولا نکتب» . 


وروي عن ابن عباس نحوه؛ وأنه کان ینہى عن كتابة العلم» ويقول: 
«إغا ضل من كان قبلكم الت : 

وروي عن الشعبي : أن مروان دعا زید بن ثابت» وقوماً یکتبون وهو لا 
يدري . فأعلموه» فقال: اتدرون لعل کل شيء حدثتکم به لیس کا 
حدئتکم؟) . 

وروي عن سليمان بن الأسود المحاريي: أن ابن مسعود كان يكره كتابة 
العلم. 

وروي عن الأسود بن هلال أنه قال: رات عبدالله (يعني : ابن مسعود) 
بصحيفة فيها حديث؛ فدعا ياء فمحاهاء ثم غسلهاء ثم أمر ا فأحرقت. ثم 
قال: أذكر الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به؛ والله لو أعلم آنا بدير 
هند لبلغتهاء بذلك هلك أهل الكتاب قبلكم: حين نبذوا كتاب الله وراء 
ظهورهم کأنہم لا يعلمون». وي رواية أخحرى عنه مطولة : «أصبت أنا وعلقمة 
فاظن م ال ار حر ا ر قلا او ضح فاد 
حسن . فقال : ا چا هاتي بطست واسکبي فيه ماء. فجعل يمحوها بيده 
ويقول : نحن نقص عليك أحسن القصص . فقلنا: انظر فيها فإن فيها حديثا 
غا - فجعل يمحوها ويقول: إن هذه القلوب أوعية» فاشغلوها بالقران» ولا 
تشغلوها بغیره») . | 


وروي عن أي درده الأشعري» آنه قال : کان بو موسی دنا 
بأحاديث. فقمنا لنكتبها؛ فقال: أتكتبون ما سمعتم منى؟ قلنا: نعم. قال: 
فجیئوني به . فدعا بماء فغسلهء وقال: احفظوا عنا ک)] حفظنا» . 

وروي عن سعيد بن جېير» أنه قال : ركت أل أهل الكوفة مسائل ألقى 


٤۹ 


فيها ابن عمر. فلقيته فسألته عن الكتاب؛ ولو علم أن معي كتاباً لكانت 
الفيصل بيني وبينه». 

وروي عن مسروق»› انه قال لعلقمة : اكتب لي النظائر . قال: أما علمت 
أن الكتاب يكره؟ . قال: بلى؛ إنغا أريد أن أحفظهاء 

وروي عن ابن سيرين» أنه قال: «قلت لعبيدة (يعني: ابن قيس 
السلماني): أكتب ما أسمع منك؟. قال: لا. قلت: وإن وجدت كتابا أقرأه 
عليك؟ . قال: لا». ) 

وروي عن النعمان بن قيس : «أن عبيدة دعا بكتبه _عند الوت - 
فمحاها؛ فقيل له في ذلك. فقال: أخشى أن يليها قوم يضعونها في غير 
موضعها) . 

وروي عن القاسم بن محمد» وسعید بن زید: آن) لم يكتبا الحديث. 

وروي عن الشعبى أنه قال: «ما كتبت سوداء في بيضاء قط ولا 
استعدت حدیٹا من الاد رن رل ت م الاخادت جا ا طا 
إنسان کان ہا عالاً» . 


وروي عن إسحاق بن إسماعيل الطالقانيء أنه قال: «قلت لحرير (يعني : 
ابن عبد الحميد): أكان منصور (يعني : ابن المعتمر) يكره كتاب الحديث؟ . 
قال : نعم ؟ منصور ومغيرة والأعمش كانوا يكرهون كتاب الحديث» . 

وروي عن بجی بن سعید آنه قال : «أدرکت الناس مابون الكتب حت 
کان الآن حدیٹا. ولو کنا نکتب لکتبت من علم سعید وروایته کثیرا» . 


وروي عن إبراهيم النخعي : أنه كان يكره كتابة الأحاديث» ويقول: «لا 
تحتبوا فتتکلوا» . 

درو کن اا ی رن أنه قال : براهيم : ! ; إني اتيك وقد 

جمعت المسائل؛ فإذا رأيتك كأغا تختلس مني» وأنت تكره E‏ قال: لا 
غ ف تا طب انع ۷ ا ا ما کو وا کر 
کتاباً إلا اتکل عليه». 


وروي عن الأوزاعى» أنه قال: «كان هذا العلم ا إِد کان من 
أفواه الرجال يتلاقونه ویتداکرونه فلا صار ٤‏ الكتب: دهب نوره» وصار ل 
غر أهله». 


فهذا الذي حصل من النبي ياء ومن الصحابة والتابعين ومن إليهم - 
0 على أن شع راد عدم حصول سبيل القطع بثبوت السنة. وهذه 
الإرادة تدل على ا نه م یعتبرهاء وأراد أن لا تكون حجة. 

# FF #* 


«الحواب عن هذه الشبهة» 
قد اشتملت هذه الشبهة على عدة مسائل : حاد فيها صاحبها عن سبيل 
الحق» وتجنب طريق الصواب . فينبغى لنا أن نشرحها مسألة مسألة» ونبين كل 
ما فيها؛ من خطإ وفساد رأي» حتى تار هذه الشبهة من جيع نواحيهاء 


«إغا تحصل صيانة الححة بعدالة حاملها» 

الغرل عن الات عن ا مرخ رمات ن ااا ا 
هو: أن محمله العدل الثقة» حت يوصله لمن هو مثله في هذه الصفة؛ وهكذا. . 
سواء : أكان الحمل له على سبيل الحفظ للفظهء أو الكتابة لهء أو الفهم لمعناه 
فهًا دقيقاً مع التعبير عن ذلك المعنى بلفظ واضح الدلالة عليه» بدون ما لبس 
ولا إبہام . 

فأي نوع - من هذه الأنواع الثلاثة - يكفي في الصيانة: ما دامت صفة 
العدالة متحققة . فإذا اجتمعت هذه الثلالة مع العدالة : كان ذلك الغاية والنهاية 
ي المحافظة . وإذا اجتمعت وانتفت العدالة: ل جد اجتماعها نفعاًء ول يخن 
فتیلا؛ ولل نأمن - حينئذ - من التبديل والعبث بالحجة. 


ومن باب أولى: ما إذا انفردت الكتابة عن الحفظ والفهم وعدالة الكاتب 
أو الحامل للمکتوب . فإنا 5 شش حینگل . بشی ء من المكتوب . 


٥١ 


الا ترق ان اليهود والنصارى كانوا يكتبون التوراة والإنجيل» ومع ذلك 
وقع التبديل والتخيير فيها؛ لا تجردوا من صفة العدالة؛ حتى لا يمكننا أن نجزم 
a a o‏ و 
E E O ERE aT‏ 
(4/۲⁄). 


«الكتابة ليست من لوازم الححية) 
فإذا کان لمهم في المحافظة على الحجة عدالة الحجامل ها - على أي وجه 
كان هلها _ تحققنا أن الكتابة ليست من لوازم الحجية» وأن صيانة الحجة غير 
متوقفة عليهاء وأنها ليست السبيل الوحيد لذلك>. وهذا أمر واضح كل 
الوضوح ولکنا نزیده ll‏ وا قا يکو ٠‏ الأدلة. فنقول : 


(أولا) : إنا نعلم أن النبي بي كان يرسل السفراء من الصحابة» إلى 
المختلفة ؛ ليدعوا الناس إلى الإسلام» ويعلموهم ويقيموا بینم 
شعائره. ولم يرسل مع كل سفير مكتوبا من القران: يكفي لإقامة الحجة على 
جمیع الأحكام التي يبلخها السفير للمرسل إليهم» ويلزمهم بها. ولا يستطيع أحد 
أن يثبت أنه كان يكتب لكل سفر هذا القدر من القران. والغالب في) كان 
يفعله َيه هو: آن یکتب للسفیر کتابا یثبت به سفارته» ویصحح به بعثته. 
وني بعض الأحيان : كان يكتب له كتابا مشتملا على بعض الأحكام من السنة» 
ولیس فيه نص قران ؛ أو فيه نص قراني إلا آنه لا يكفي لإقامة الحجة على جميع 
الأحكام التي یراد تبليعها . 

فيتبين لك من هذا: أن النبي بء كان يرى في عدالة السفير وحفظه لا 


)١(‏ وبذلك وغيره - مما سيأتي ذكره - ندرك فساد النظرية الخطيرةء الشائعة في كثير من الأوساط 
الجامعية-: من أن إثبات الديانات السابقة ء إنما يكون عن طريق الحفريات القديمة التي يع 
عليها محتوية على كتابات مختلفة . وهي نظرية يقصد من ورائها خترعوها ومروجوها: أن هدموا 
ها الديانة الإسلامية أولا وبالذات . ولكن هيهات هيهات . 


o۲ 


حفظه من القران والسنة ‏ اللذين لم يكتبه) - الكفاية في إقامة الحجة على المرسل 
إليهم» وإلزامهم اتباعه . 

(وثانيا) : إنا نعلم أن الصلاة - وهي القاعدة الثانية من قواعد الإسلام - 
لا يکن للمجتهد أن هتدي إلى کيفيتها من القران وحدهء تم ان 
رسول الله . ولم يبت يثبت أنه ييه قد أمر بكتابة كيفيتها کیفیتها الت شرحها بفعله وقوله . 
ولو كانت الكتابة من لوازم الحجية: لما جاز أن يترك النبي ييو هذا الأمر 
الخطير - الذي لا متدي إليه المجتهدون: من الصحابة والتابعين فمن بعدهم؛ 
بمحض عقوههم» أو باجتهادهم في القران - بدون أن يأمرهم بكتابته التي تقنعهم 
با لحجية؛ کا هو الفرض . 

(وثالثا) : إنه قد ثبت أن حجية السنة ضرورية دينية» وقام على ذلك - من 
الأدلة القاطعة - ما لا سبيل إلى إنكار دلالته أو الشك فيه”>. ومع ذلك ل 
يأمر َيه أمر إيمجاب» بكتابة كل ما صدر منه. ولو كانت الحجية متوقفة على 
الكتابة: لما جاز له ية أن همل الأمر ها وإمجاما على الصحابة. 


م نقول : لو جاءعت اليهود والنصاریى لصاحب هذه الشهة› فقالوا له 
«إن القران ليس بحجة. فإنه م ينزل من الساء کا ولو كان حجة: لاهتم 
الشارع بأمره» وأنزله مکتوبا ک آل التوراة والإإنجيل»» فمادا یکول جوابه : 
وهو يذهب إلى أن الكتابة من لوازم الحجية؟ 

o‏ إن عصمة النبي ل من الخط! والتبديل فيه تخي عن نزول 
ا 0 ذلك لشارع 2 فأنزه| مکتویین . وما ذلك ا لأن 


وقلنا له نحن - معاشر المسلمين - من قبلنا: كا أغنت العصمة عن نزوله 
)کا فض عليه الآكة وبیناه ٤‏ (-حجية السنة» في بحٿث : تعذر العمل بالقران وسحله., (ص TY‏ _- 
۸( . 


(۲) قد أئبتنا تلك الضرورية» وفصلنا هذه الأدلة في «حجية السنة». (ص .)۳۹٩- ۲۳٤۲‏ 


or 


مکتوباء تغنينا عدالة الراوي عن كتابة ما هو حجة: قرآناً أو سنة. كل ما في 
الأمر: أن العصمة تفيدنا اليقين» والعدالة تفيدنا الظن. ا قد تعبدنا 
الظن في الفروع؛ ولم يكلفنا بتلمس سبيل اليقين في كل حكم من الأحكام» ل 
في ذلك: من الحرج والتعذر؛ ۾ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها #» .)۲۸٣/۲(‏ 
على أن النقلة والحاملين للحجةء إذا بلغوا حد التواتر -: أفادنا نقلهم اليقين 
كالعصمة» وإن لم يكن على سبيل الكتابة. وكثير من السنة قد نقل على هذا 
الوجه. وصاحب الشبهة يزعم: أنه لا شيء من السنة بحجة» وأن القران 
وحده هو الحجة. 

إذن: لا بد لصاحب الشبهة - إن كان مسلا - أن يعترف معنا: أن الكتابة 
لیست شرطا في الحجية؛ وأن بلوعغ الرواة حد التواترء أو عدالتهم وقوة حفظهم 
وإن کانوا آحاداً - ئم کل من) مقام عصمة عصمة النبي ميو في صيانة ما هو حجة› 
وثبوت حجيته . حتی يکنه أن يرد على اليهود والنصارى ما أوردوه. 


«الكتابة لا تفيد القطع» 

قد علمت أن كتابة غبر العدل لا تفيدنا قطعاً ولا ظناً. وكذلك: إذا كتب 
العدل وحمل المكتوب إلينا غير عدل. 

فأما إذا حصلت من عدل» وهل المكتوب إلينا عدل مثله -: فإنما لا تفيد 
القطع» بل الظن. لأن احتمال التغيير والخطإ باق» وإن كان ضعيفاً: لوجود 
العدالة. 

إن بلغ كل من الكاتبين والحاملين عدد التواتر» استفدنا القطع . 

وكذلك : إذا كتب واحد» وأقر المكتوب جع بلغ عدد التواتر» وله عدد مثله. 
والقطع - على كل حال - ل نستفده من محض الكتابة وخصوصيتها. وإنغا هو من 
التواتر الكتابي في الحالة الأولىء أو اللفظي بإقرارهم في الحالة الثانية. 


«الكتابة دون الحفظ قوة» 
ومع أن الكتابة تفيد الظن على ما علمت - فهي دون الحفظ في هذه 
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الإفادة. ولذلك نرى: أن علاء الأصول إذا تعارض حديث مسموع وحديث 
مکتوب› يرجحون الأول. قال الآمدي ف «الإحكام» - ۳/6 -: «وأما ما 

د إلى المروي فترجيحات . الأول: أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع 
من النبي عليه الشلام» والرواية الأخرى عن كتاب. فرواية السماع أولى. 
لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط» اه. 


اا : أن علماء الحديث - بعد اتفاقهم على صحة رواية الحديث 
بالسماع - قد اختلفوا في صحة روايته بطريق المناولة أو المكاتبة؛ (فمنهم) من 
أجازها: حتجا بان E‏ وقال : «لا تقرأه ه حتی تبلغ 
مکان کذا وکذا»؛ فلا بلغ ذلك المكان: قرأه على الناس» وأخبرهم بأمر 
النبي َة . كا في تعاليق البخاري في صحيحه. (ومنهم) من لم بجزها: دافعاً ما 
تقدم بأن الحجة إنما وجبت بكتاب رسول الله َي المذكور» لعدم توهم التبديل 
والتغيير فيه : لعدالة الصحابي . بخلاف من بعدهم . حكاه البيهقي . وهو دفع 
ضعيف كا ترى. ولذلك كان الصحيح: صحة الرواية بأحدها ما دامت 
العدالة متحققة» وانتفى ما يوجب الشك في المكتوب . قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» :-۱١١ - | /۲١‏ «وآقول: شرط قيام الحجة بالمكاتبة: أن يكون 
الكتاب ختوماًء وحامله مؤتناء والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ. إلى غير 
ذلك: من الشروط الدافعة لتوهم التغير. والله أعلم» اه. 

وبال حملة: فالمكاتبة فيها - من الاحتمالات - أكثر عا في التحديث شفاهاً. 
فلذلك وقع الخلاف فيهادونه؛ وإن كان الصحيح جواز الاعتماد عليها بالشروط 
التي صرح الحافظ ببعضها. 


«الكتابة دون YE‏ قوة خصوصا من العرب ومن على شاکلتهم» 
و a‏ 2 أمة أمية » TT‏ الكتابة. 

وإذا أتقنبا الكاتب» TT‏ القاریء منم : : فيقع ٤‏ اللبس والخطإء 
خحصوصا قبل وصح قواعد النةمل والشکل والتميير بی الحروف اللعحمة 
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والمهملةء الذي ل حدث قبل عهد عد الك بن مروان(' . 


ولذلك کان جل اعتمادهم ق تواريحهم وأخبارهم» ومعاوضاتہم وسائثر 

۳ - على الحفظ؛ حى قويت هذه الملكة عندهم»› وندر أن يقع منہم خطاأً 
أو نسيان لشيء ء مما حفظوه . بخلاف من يعتمد على الكتابة - من الأمم المتعلمة 

المتمرنة عليها -: فإنه تضعف فيهم ملكة الحفظ» ويكثر عندهم ا لخطاً والنسيان 
لا حفظوه . 

وهذه الحال مشاهدة في بيننا: فإنا نجد الأعمى اف حفط اا ب 
من االبصضر. a e‏ بخلاف البصير: فإنه 
يعتمد على الكتاب» وأنه سينظر فيه عند الحاجة. وكذلك: التاجر الأمي قد 
يعقد من الصفقات -في اليوم الواحد - نحو المائة؛ ومع ذلك نجده يحفظ جيع 
ماله عند الغبر وما عليه له» بدون ما خطإ أو نسيان لدانق واحد. بخلاف 
التاجر المتعلم ‏ الذي اتخذ الدفاتر في متجره» واعتمد عليها في معرفة الصفقات 
وماله وما عليه -: فإنا نجده سريع النسيان لما يكتبه» كثير الخطإ فيه . ونظير ذلك 
حاسة السمع عند الأعمى : فإنہا أقوى منها بكثير عند البصبر لأن الأول لما فقد 
بصره: استعمل سمعه في إدراك أشياء كثيرة كان يميزها بالبصر لو كان بصيرا. 
فقوي غتده السمم.. وكذلك؛ انجد خواس_ الحيوانات المفترسة داهن شه 
وسمع » وبصر - أقوى منها في الإنسان بمراحل. لأنها تعتمد على هذه الحواس في 
حياتهاء أكثر من اعتماد الإنسان عليها. 

ولقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ عندهم: طبيعة جوهم» 
وبساطة معيشتهم » وحدة ذكائهم» وقوة فهمهم لا بحدث بينهم » وسعة خبرتم 
باساليب لسانہم» وطرق بيانہم 


«وخصوصا الصحابة والتابعين منهم ) 


هذه حالة العرب في جاهليتهم . فما بالك بالصحابة - رضي الله عنهم -: 
الذين قيضهم الله لحفظ الشرع وصيانته» وحله وتبليغه لمن بعدهم؛ وملا 


' .)٩۸- ٩۷ وتاريخ القران للزنجاني (ص‎ .)٠١۳ انظر الوسيط (ص‎ )١( 
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لويم بالإمان والتقوى» والرعبة والحوف: أن ييلفوا من بعدهم شيئ من 
أحكام الدين» على خلاف ما سمعوا ورأوا من رسول الله بء ومن غير أن 
يتأكدوا ويتثبتوا أنه هو الحق من رهم ومن رسول الله َة . والذين حصلت هم 
بركة صحبة رسول الله صلوات الله عليه» وتتلمذوا له وتخرجوا على يديه؛ 
واستنارت قلوهم بنوره» وتأدبوا بأدبه» واهتدوا بېدیه» واستنوا بسنته؛ ودعا هم 
بالحفظ والعلم والفقه» کا ورد في ابن عباس وأبي هريرة. 

وقريب من الصحابة في هذا المقام - من اجتمع بهم» وشاهد أحواهم› 
واتبع خحطاهم» واقتفى اثارهم : من التابعين. 

كل ذلك يکاد ينفي عن سامع الحديث من أحدهمء توهم خطإ أو 
نسیان» أو تبديل أو اختلاق. 

والأخبار التي تدل على قوة الحفظ عند العرب كثيرةء يعلمها الخاصة 
والعامة. ولقد كان كثر من ا والتابعين مطبوعين على الحفظ 
خصوصين بذلك -: كابن عباس والشعبي» وقتادة والزهري . -فكان أحدهم 
جتزىء بالسمعة . ألا ترى ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عا -: أنه حفظ 
قصيدة عمر بن أبي ربيعة - التي أوهما: 

أمن ال نعم أنت غاد فمبكر غداة غد؟ أم رائح فمهجر؟ 

فى سمعة واحدة؛ وهى خسة وسبعون بيتا. وما جاء عن الزهري أنه كان 
يقول: «إني لامر بالبقيع › ا اذاي : محافة أن يدخحل فيها شيء من الخنا. 
فوالله : ما دحل أذني شي ء قط فنسيته»؟ . وقد جاء نحوه عن الشعبي . 

وبالحملة: فالحفظ والكتابة يتناوبان في المحافظة على الشيء. و 
القالب: يضف أخدها إذا قرىئ الأخر. اومن هنا قد تق ما من الأسبات 
التي حملت الصحابة على حث تلاميذهم على الحفظ» ونيهم إياهم عن الكتابة. 
وذلك: لأنهم يرون أن الاعتماد على الكتابة يضعف فيهم ملكة الحفظ. وهي 
ملكة قد طبعوا عليها. والنفس تيل إلى ما طبعت عليه» وتكره ما يخالفه 
ويضعمه . 
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«الحفظ أعظم من الكتابة فائدة وأجدى نفعاً 

وبيان ذلك : أن الحفظ في الغالب لا يكون إلا مع الفهم وإدراك المعنى. 
والتحقق منه حتى يستعين المرء بذلك على عدم نسيان اللفظ؛ ثم إنه بحمله 
على مراجعة ما حفظه واستذکاره آنا بعد آن» حتی يأمن من زواله. ثم إن 
حفوظه یکون معه في صدره» في أي وقت› وفي أي مکان . فیرجع إليه في جميع 
الأحوال عند الحاجة» ولا يكلفه ذلك الحمل مؤنة ولا مشقة. 

بخلاف الكتابة : فإنها كثيرا ما تكون بدون فهم المعنى عاجلا وآجلاء أو 
سبباً في عدم الفهم في الحال: اعتمادا على ما سوف يفهم فيا بعد. . وقد تضيع 
عليه الفرصة في ”المستقبل : لضياع لمكتوب. أو عدم وجوده معه عند الحاجة 
إليهء أو عدم وجود من يفهمه المكتوب ويشرحه له. ثم إن الكاتب لا مجد في 
الغالب باعثا يدعوه إلى مراجعة ما كتبه. E e‏ 
الکتوب معه في کل وقت ومکان. وبذلك كله يكون نقلة العلم جهالاء مثلهم 
كمثل الحمار حمل اسغارا. تسا فى ضياع العلم» وانتشار الجهل . 

۰ إلى ما قررنا قول إبر هيم النخعي (المتقدم) : «لا تکتبوا فتتکلوا» ؛ 
وقوله : إن قلا طلب انات عل إل اء ا مته ا فی وقلا کنب رج 
کتاباً إلا عليه» . وقول الأوزاعي : «كان هذا العلم شيا شريفاً: إذ كان 

من أفواه الرجال يتلاقونه ويتذاكرونه. فلا صار في الكتب: ذهب نوره» وصار 

إلى غير أهله». وقول بعض الأعراب: «حرف في تامورك» خير من عشرة في 
كتبك» . وقول يونس بن حبیب - وقد سمع رجلا ینشد: 

استودع العلم قرطاساً: فضيعه؛ وبئس مستودع العلم القراطيس 

-: «قاتله الله ؛ ما أشد صيانته للعلم ؛ وصيانته للحفظ!! إن علمك من 
روحك. وإن مالك من بدنك؛ فصن علمك صيانتك روحك» وصن مالك 
صيانتك بدنكک») . 


وقول الخليل بن أحمد: 
ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر 
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وقول محمد بن بشیر (أو يسیر) : 
اما لو أعي كل ما أسمعم وأحفظ من ذاك ما أجمع 
ول أستفد غير ما قد جمعى ت - لقيل: هو العام المقنع 
ولكن نفسي إلى كل فد ن من العلم تسمعه» تنزع 
فلا أنا أحفظ ما قد حى تت ولا أنا من جمعه أشبع 
ومن يك في علمه هکذا: یکن - دهره - القهقری يرجح 
إذا ل تكن حافظاً واعياً: فجمعك للكتب لا ينفع 
أأحضر بالجهل في مجلس: وعلمي في الكتب مستودع؟ 
وقول أبي العتاهية : 
من منح الحفظ: وعى؛ من ضيع الحفظ: وهم 
وقول منصور الفقيه : 
علمي معي حيثا يمت احله : 

بطني وعاء له »> لا بطن صندوق 
إن كنت في البيت: كان العلم فيه معي ؛ 

أو كنت في السوق: كان العلم في السوق 


وما ذكرنا لك -: من فضل الحفظ على الكتابة» وأنه أجدى نفعأء وأعظم 
فائدة. - تفهم سببا اخر من الأسباب التي حملت كثيرا من الصحابة والتابعين» 
على كراهة كتابة الحديث. فإنهم خافوا ضياع العلم بالاتكال على الكتابة» وعدم 
تفهم اللكتوب؛ على ما بينا. 


«القطع بالقران إغا حصل بالتواتر اللفظي» 
العمدة في قطعنا بالقرآن وبجميع ألفاظهء إغا هو: التواتر اللفظي . وهو 
وحده کاف في ذلك : والكتارة لا دحل ا في هذا القطع› ولم يتوقف عليهاء ول 
ینشاً عنہا؛ وإن حصل ہا نوع من التأكيد. لا علمت: من أا إنغا تفيد الظن . 
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فلو فرضنا أنه تواتر لفظه ولم يكتب: لوجد هذا القطع بلا ريب. ولو 
فرضنا العكس: ل يحصل لنا قطع بشيء منه. فإن النسخة أو النسخ التي 
سطرها كتاب الوحي ليست بأيدينا. ولو فرض آنا بين أيدينا: فمن أين نقطع 
أن هذا الخط هو خط كتاب الوحي؟ ومن أين نقطع أنه لم يمحصل فيه تبديل أو 
زيادة أو نقص؟. لا يكننا أن نقطع بشيء من ذلك إلا بإخبار قوم -يؤمن 
تواطؤهم على الكذب -: بأن هذه الكتابة كتابة كتاب الوحي بدون زيادة ولا 
نقصان ولا تحريف؛ عن قوم مثلهم عن قوم مثلهم ؛ وهكذا إلى أن نصل إلى 
قوم بهذه الصفة - رأوا كتاب الوحي البالغين عدد التواتر» المتفقين على كتابة كل 
حرف منه وهم يکتبون. ومع أن هذه السبيل ل تحصل لنا كا هو معلوم 
بالضرورة - فإنا نجد: أننا مع فرض وقوعهاء قد اعتمدنا - نحن وجميع من قبلنا 
ما عدا الطبقة الذين رأوا كتاب الوحي وهم يكتبون - على التواتر اللفظي : بأن 
هذه كتابة كتاب الوحي . ولولا هذا التواتر: لما حصل القطع بشيء. كل ما في 
لأفرة اننا تكون ف استدلا 0 بلفظ القرانء بتواتر بلفظ: أن هذا الخط 
خط كتاب الوحي . ولا مخفى أن الأول أقوى وأقطع . وأما الذين رأوا كتاب 
الوحي وهم يكتبون» فليسوا في حاجة إلى كتابتهم ولا إلى تواتر لفظي » ليقطعوا 
بلفظ القران: لأهم مستغنون عن ذلك كله بالسماع من النبي ييه نفسه» 
ککتاب الوحي أنفسهم . 

فنخرج من ذلك: بأن القطع بالقران لم يتوقف على الكتابة في طبقة من 
الطبقات . 

ولعل قائلا يقول: لسنا في حاجة إلى وجود النسخة أو النسخ التى كتبها 
كتاب الوحي» ولا إلى إخبار هؤلاء الأقوام با ذكرت . فإنه يغنينا عن ذلك كله 
التواتر الكتابي بعد عصر الخلفاء الراشدين»› وتعدد النسخ المكتوبة (المتفقة في 
جميع حروفه) في العصر الثاني وما تعدو ددا يؤمن منه التواطو على زيادة أو 
نقص أو تحريف . فإن هذا يفيدنا القطع ؛ بأن المكتوب جيعه هو القران. 

فنقول: من أين لنا أن نشبت أن هذه النسخ المتأخرة قد نسخت من نسخ 
متعددة يمن تواطؤها عل ما ذکرت؟ أليس من الحائز أن تكون حيعها مصدرها 
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نسخة واحدة لزيد بن ثابت» أو عثمان مثلا؟ بل الواقع كذلك: كا هو معلوم 
لن له إلام بتاریخ كتارة القران. 

وإذا كان المصدر د ٠ TT E‏ لا أن نجزم بجأ فيهاء وا ال 
عنا؟ 

فإن قال هذا القائل: نحن نجزم بجا فيها : لأن الصحابة جميعهم قد قروا 
ما ي هذه النسخة» واعترفوا بصحته 

قلنا: فقد رجعت في النهاية إلى التواتر اللفظى : بأن ما في هذه النسخة 
هو كل القران بلا زيادةء ولا نقصان» ولا تبديل. والتواتر اللفظي هو الذي 
تنکر دلالته عل القطع› وتدعى : أن الاعتماد كله في القطع - إنما هو على 
الكتابة . 

وإليك بعض ما ذكره الأئمةء لتأييد ما قلنا: 

قال الحافظ ابن حجر ٤‏ «الفتح» ا ٤‏ «والمستفاد من بعث 
عثمان المصاحف› إا هو نبوت إسناد صورة المكتوب فيها ی عثمان؛ لا أصل 
بوت القران: فإنه متواتر عندهم» اه. 

وقال ابن الجحزري في «النشر» - ٦/١‏ -: «إن الاعتماد في نقل القران على 
حفظ القلوبت والصدور؛ لا على حفظ المصاحف والكتب. وهذه أشرف 
خصيصة من الله تعالى هذه الأمة. ففى الحديث الصحيح - الذي رواه مسلم -: 
أن النبي ي › قال ۰ «إن ربي قال لي : قم في قريش فأنذرهم . فقلت له: رب؛ 
EE E FE‏ فقال : a‏ 
كتاباً لا يخسله الماء: تقرأه ناتا ويقظان ؛ فابعث جنداً: e‏ وقاتل بن 
أطاعك من عصاك ؛ u‏ ينفق عليك» . فأخبر تعالى : أن القران لا يحتاج في 

حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» بل یقرأونه في کل حال . کا جاء في صفة أمته: 
A )‏ وذلك بخلاف أهل الكتاب : «الذين لا بحفظونه إلا ي 
الكتب» ولا يقرأونه إلا ا لا عن ظهر قلب» . 
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تجردوا لتصحيحهء وبذلوا أنفسهم في إتقانه ؛ وتلقوه من النبي اء حرفا حرفاً: 
| يهملوا منه حركة ولا سكونأء ولا إثباتا ولا حذفاً؛ ولا دحل عليهم في شيء 
منه شك ولا وهم . وکان منهم: من حفظه کله؛ ومنهم : من حفظ أکثره؛ 
ومنهم من حفظ بعضه. كل ذلك في زمن النبي مَيدٍ» اه. 


« جب العمل بظني الثبوت في الفروع». 

قد فهم صاحب الشبهة: أن الكتابة وحدها هي التي تفيد القطع بثبوت 
ما هو حجة. وقد علمت بطلان ذلك. 

ثم إنه فرع على هذا الفهم: أن النهي عن كتابة السنة دليل على إرادة 
الشارع عدم القطع بثبوتها. ثم فهم: أن هذه الإرادة دليل على إ إرادته عدم 
حجيتها في نفسها» وعلى عدم اعتبارها دليلا على حكم شرعي . بانياً فهمه 
هذا: على أن القطع بالثبوت من لوازم الحجية؛ وإرادة عدم حصول اللازم» 
تستلزم عدم حصول الملزوم . 

ونقول: إنا لا نسلم له ما بنى عليه هذا الفهم الأخير: - من أن القطع 
بالثبوت من لوازم الحجية - . على عمومه؛ بل في العقائد وأصول الدين؛ دون 
الأحكام الفرعية» والمسائل الفقهية. وهذا أمر قد تقرر في علم أصول الفقه: في 
مسألة التعبد بخبر الواحد. وهي خارجة عن موضوع كون السنة في الواقع 
حجة شرعية. 

إا E aA‏ لأنه قد جعللها ساسا لإبطال 

حجية السنة من حيث ذاتها. ولأا قاعدة عظيمة ينبني معظم أحكام الشرع 
ا وقد اهتم أئمة الأصول والحديث وعنوا بإيضاحها وتحقيقها؛ 
وبخاصة : إمامنا الشافعى رضى الله عنه؛ فهو يعتبر بحق ناصر السنة» وأول 
مو دون ف تلك السات وال ةفق ايل راطل حه الان فا 
فصنف في ذلك كتاب: «جاع العلم» الملحقى بالأم» وأفرد ها في رسالته 
الخطيرة» باب على حدة. ومن توسع في بحثها الشيخ محي الدين النووي: في 
شرح مقدمة صحیح مسلم ؛ والحافظ ابن حجر: في «فتح الباري»» عند قول 
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البخاري : «(باب ما جاء ٤‏ إجازة حبر الواحد الصدوق› ٤‏ الأذان والصلاة 
والصوم والفرائض والأحكام». 
بيان مفاد ابر المتواتر وخبر الواحد 

وقبل التكلم ٤‏ اة ااال نقول : نه 5 نزاع ین اللسلمين ٤‏ أن 
التواتر"“ مفيد للعلم . وإغا الذي خالف في ذلك: السمنية من البرامة؛ وهم 
قوم ینکرون النبوة. ومح کون خالفتهم هذه مکابرة صرحة على العقل : 
- صرورة علمنا بالیلاد النائيةء 2 الخالية - . فهي ا تود حجية هذا 
أن الكتابة وحدها هي المفيدة للعلم؛ زيادة على ما قررناه فيا سبق . 

E‏ قد اختلف ٠‏ هذا العلم ضروري أو نظري ؛ 
الشبهة شيئاً. 

ولا نزاع (أيضا) يبن المسلمين : في وقوع التعبد بالخبر المتواتر عن رسول 
الله 5 . وهذا الإجاع يبطل له ما زعمه: من أن القران هو الحجة وحده؛ 
مستدلاً على ذلك: ا إذ لا شك أن هناك أخبارا متواترة 


e 


عه 


ا فان لم یکن عد م يفد علا ولا ظتاً. لكن: إذا 
انضم إليه قرينة أ راکد شا ا : حصل هذا الشيء. 
ا فالإجماع منعقد على أنه لا تسلب عنه الإفادة. إلا نهم 


)١(‏ الخبر المتواتر هو: ما أخبر به في جميع طبقاته - جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. وقد اخحتلف في 
أقل عدد الجمع ؛ والمعتمد: أن المدار عل حصول الأمن نما ذكر» وأن العدد الذي بحصل به 
ذلك مختلف باختلاف الأحوال. 

(۲) المراد به عند الجمهور: ما لم يبلغ حد التواتر. فمنه المستفيض - وقد يسمى المشهور - وهو: الشائع 

عن أصل. وأقله من حيث عدد راويه: اثنانء وقيل: ثلاثة» وقيل: أربعة (انظر شرح جع 
الجوامع : ۸۸/۲). وهو مفيد للظن كسائر آنواع خبر الواحد. وذهب الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايتي» وابن فورك: إلى أنه يفيد علا ا 
وعند هور الحنفية : المشهور يقابل المتواتر وخبر الواحد؛ وعرفوه: مما كان أحاد الأضل راترات 


۳ 


اختلفوا في المفاد: أهو العلم؟ أم الظن؟: فالحمهور: على أنه يفيد الظن؛ 
لكن: إذا انضم إليه قرينة تفيد العلم» حصل. 

وذهب الإمام أحمد - رضى الله عنه -: إلى أنه يفيد العلم . 

ولا نطيل الكلام في تحقيق ذلك؛ فالذي يغلب على ظننا هو: أن صاحب 


الشبهة معنا في إفادته الظن . وإن أراد المكابرة وإنكار إفادته العلم والظن معا: 


الخلاف ف جواز التعبد بخبر الواحد عقا وإثبات ذلك 


فإذا تقرر أن خبر الواحد العدل يفيد الظن على ما علمت - فاعلم : أن 
التعبد با اشتمل عليه من الأحكام جائز عقلا عند الحمهور؛ خلافا للجبائي . 

واعلم : أن النزاع في جواز التعبد بخبر الواحد العدل عقلاء قد حكاه 
جمهور الكاتبين من الأصوليين. وبعض المحدثين. وخالفهم في ذلك التاج 
السبكي ٤‏ «جمع الجوامع» : فلم يتعرض له والذي ذکره عن الجبائي جف مسألة 
التعبد بخبر الواحد (ص ۱۹۰ أو 4۳/۲ من الشرح): - أنه يقول بوقوع التعبد 
به ذا کان من اثنين يرويانه'“؛ او اعتضد بشيء اخر: کأن يعمل به بعض 
الصحابة أو ينتشر فيهم . وهذا الذي نقله عن الجبائي» قد نقله عنه غيره - من 

الكاتبين - في شرائط الرواية. 

- في القرن الثاني والثالث. مع قبول الأمة . وقالوا: إنه يوجب ظناً قوياً كأنه اليقين الذي لا مساغ 
للشبهة والاحتمال - الناشئين عن الدليل - فيه أصلا: وسموا هذا العلم : علم الطمأنينة. وذهب 
أبو بكر الجصاص: إلى أنه قسم من التواتر مفيد للعلم نظراً؛ بخلاف بقية المتواتر: فإنه مفيد 
للعلم ضرورة. انظر شرح مسلم الثبوت: ١١١/۲‏ . ِ 
واعلم أنه بحب أن يقيد خبر الواحد: بأن لا يكون خبر معصوم؛ لأنه يفيد اليقين جزما 
بالاتفاق . 

)١(‏ أي : عن اثنين وهكذا كا صرح به النووي في حكاية مذهبه وقال السيوطي - في «تدريب 
الراوي»: ص ١۷‏ -: «وقال أبو علي الحبائي من المعتزلة : لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد 
إلا إذا انضم إليه خبر عدل اخرء أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر اخر» أو يكون 
منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم . حکاہ أبو الحسين البصري في «المعتمد». وأطلق 
الأستاد أبو نصر التميمي عن ابي على : آژه لا يقبل إلا ادا رواأه أريعة (أي : عن أربعة مثلهم)) 
اه وقد حكى النووي المذهب الأخير عن غير الحبائي . 
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ثم إن التاج السبكي - في شرح منہاج البيضاوي : ۱۹۷/۲ - قد استشكل 
هذين النقلين بأن) متنافيان» وأجاب عنه حيث قال: «فإن قلت: ما وجه 
الجمع بين منع الجبائي هنا التعبد به عقلاء واشتراطه العدد؛ كا سيأتي النقل. 
عنه؟ فإن قضية اشتراطه العدد القول به. قلت: قد حجاب بوجهین (أقربا) : 
أنه أراد بخبر الواحد - الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفردا به» دون خبر 
الواحد المصطلح (عليه)؛ أعني: الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر. وهمذا 
كانت عبارة إمام الحرمين (يعني: في «البرهان»): ذهب الجحبائي إلى أن خبر 
الواحد لا يقبل» بل لا بد من العدد وأقله ائنان . والثاني : آنه جعله من باب 
الشهادة» اه. 

ونقول: إذا نظرنا في شبه الحبائي التي أوردوها للمنع من التعبد-: 
نجدها مانعة من التعبد با يرويه الإثنان» أو الأكثر : ما لم يبلخوا حد التواتر 
فإن رواية هؤلاء إنغا تفيد الظن . 

لآق کر ق فب ملحي أن امجن وان فوا د ف ان 
اللستفيض يفيد العلم النظري فلا تطرد هذه الشبه فيه حينئذ» کا هو ظاهر. 

ويؤيد أن الجبائي يذهب هذا المذهب: أن العضد - في شرح ختصر ابن 
الحاجب: 3۸/۲ - قد ذكر في الاستدلال له على اشتراط العدد في الروايةء قوله 
تعالى : ل ولا تقف ما ليس لك به علم ) (۷١/۳۹)؛‏ ونحوه. فهذا الاستدلال 
يشعرنا: أنه إذا وجد العدد أفاد العلم عنده. 

ا. وکن أن جاب أيضاً: : بن الجبائي كان يذهب إلى امتناع التعبدء 

ثم رجع غه يرا وقال بوقوع التعبد. إلا آنه اشترط فيه ما ذكر. فنقل قوم. 
مذهبه الأول: ظانين أنه استمر عليه؛ ونقل اخرون المذهب الثاني؛ ثم هع 
الكاتبون النقلين: غير شاعرين با بينها من التضارب. 

ولعل هذا هو الذي حققه اخ ابن السبكي : وهو يوّلف «جمع 
الجوامع» . فلذلك ترك حكاية الخلاف في جواز التعبد به عقلا: حیث ثبت عنده 
أن الجبائي رجع عن القول بالامتناع. 
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ويدل على الجواز: أن التعبد به إجاب للعمل بالراجح؛ لأنه يفيد غلبة 
الظن بأن ما اشتمل عليه حكم الله . وإيجاب العمل بالراجح معقول: لا يلزمه 
حال لا لذاتهء ولا لغیره. 

وللجبائی ثلاث شبهء» نکنفى هنا بذكر أقواها. وهى : أنه لو جاز التعبد 
به في الفروع: لجاز التعبد به في العقائدء ونقل القرانء وادعاء النبوة من غير 
معجره . وهو باطل . 

وأجيب (أول: بنع الملازمة للفرق عادة بين الخبر في العمليات» وبين 
الخبر في الأمور المذكورة: فإن المقصود في العقائد تحصيل العلم - لأن الخطا فيها 
يوجب الكفر والضلال - وخبر الواحد لا يفيده. والقران نما تتوفر الدواعي إلى 
زقله وحقظه ؛ فادا زمله وأاحد: قطع بکذبه . وادعاء النبوة من عر معجزة : ما 
تحيله العادة. ثم إن القطع في كل مسألة شرعية متعذر» بخلاف اتباع الأنبياء 
والاعتقاد. 

(وثانيا) : بمنع بطلان اللازم. فإن امتناع التعبد بخبر الواحد -في هذه 
الأمور - شرعي » ا عقلي . ولا يلزم من الامتناع الشرعي › الامتناع العقلى ؛ 
وكلامنا إنغا هو في الأخحر. 
الحلاف في وقوع التعبد بخبر الواحد شرعاء والرد على من أنكره 


ثم إن القائلين بجوازه عقلاً قالوا بوقوعه شرعأء ما عدا الروافض وأهل 
الظاهر أو بعضهم . قیل : والفدرة ویدل على الوقوع أدلة کیره وحجج 
مشهورة» نكتفي أيضاً بذكر اثنتين منها: 
(أوما) : إحماع الصحابة - رضي الله عنهم - على وجوب العمل بخبر 
الواحد العدل؛ وفيهم على كرم الله وجهه. وذلك في وقائم شتى لا تنحصر 
احادها: إن لم تتواتر فالقدر المشترك ما متواتر. ولو أردنا استيعاا: لطالت 
الأنفاس» وانتهى القرطاس. وقد ذكرنا بعضها فيا سبق . فلا وجه لتعدادها: 
- إذ نحن على قطع بالقدر المشترك منها؛ وهو: رجوع الصحابة إلى خبر الواحد 
إذا نزلت بم المعضلات. واستكشافهم عن أخبار النبي يي عند وقوع 
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الحادثات . وإذا روي همم حديث: أسرعوا إلى العمل به؛ من غير نكير» في 
ذلك کله. 

فهذا ما لا سبیل إلى جحده» ولا إلى حصر الأمر فيه واستقصائه . 

فإن قيل : لئن ثبت عنم العمل بأخبار الآحادء فقد ثبت عنہم ردها فهذا 
أبو بكر قد رد خبر المغيرة في ميراث الحدة» حتی رواه ابن مسلمة . وعمر أنكر 
خبر أي موسی الأشعري ٤‏ الا ستدال) حی رواه أبو سعيد الخدري . وعلي 


i E‏ وعائشة أنكرت 


أجيب : بأنهم إنغا يتوقفون عند الريبة في صدق الراوي أو حفظه؛ لا: 
لأن الخبر من الآحاد. ألا ترى أنهم عملوا بعد انضمام راو اخر أو الحلف: 
والخبر - على كلتا الحالتين - لا يزال خبر أحاد؟. والخصم إذا وقوع التعبد 

بخبر الواحد: ينكر خبر الاثنين» وخبر الواحد مع اليمين فعمل أبي بكر وعمر 
زل ج ل ونحن إذا قلنا بقبول خبر الواحدى فإنا نقبله: 
الريبةء وعند السلامة من معارض أو قادح . 


(ثانيها) : أنه قد تواتر: أن رسول الله ييه كان يرسل الرسل لتبليغ 
الأحكام» وتفصيل الحلال والحرام . ورا كان يصحبهم الكتب. وكان نقلهم 
أوامر رسول الله بي على سبيل الآحاد. ولم تكن العصمة لازمة ههم» بل كان 
خبرهم في مظنة الظنون. فلولا أن الآحاد حجة: لا أفاد التبليغ › بل يصر 

فإن قيل : إن النزاع في وجوب عمل المجتهدين» والمبعوث إليهم يجوز أن 
یکونوا مقلدین . 

أجيب: بأنه معلوم بالتواتر: أنه َة في تبليغ الأحكام إلى الصحابة 
لمجتهدين» ما كان يفتقر إلى عدد التواترء بل يكتفي بالآحاد. 

فإن قلت: لو تم هذا الدليل: لزم ثبوت العقائد بالدليل الظني› أو إفادة 
خبر الواحد للعلم . فإنه من المبعوثين معاذ بن جبلء وقد قال له النبي كيا : 
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«(إنك تأي قوماً من أهل الكتاب؛ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» 
الحدیث . 

قلنا: الأمر بالشهادة فل FF‏ اکل و کن ا ريا 
ذلك مأمور به من رسول وة . نما أمر معاذا بالدعوة إليه أولاً: لأن فة 
الكمار إليه أمر حتم أو سلة ¢ بحتمل ًن يۇمنوا فیثات ا عظيا . 


واستدل الروافض ومن وافقهم : بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن؛ وكل 
ما كان كذلك يتنع العمل به. لأن الله تعالى قد نهى عن اتباع الظن› وذمه ي 
قوله : ولا تقف ما ليس لك به علم » (۳۹/۱۷)؛ وقوله : # إن يتبعون إلا 
الظن؛ وإن الظن لا يغني من الحق شیا 4 (۲۸/۰۳). والنہي والذم يدلان 

على الحرمة. 

والحواب (أولا: أن المسالة قطعيةء ٠وا‏ لأيتين ظنيتان.. لأا من قبيل 
العام ؛ وهو ظني الدلالة عندهم : وإن يدخله التخصيص . ولو ذهبوا مذهب 
الحنفية : - من أنه قطعي إذا لم يدخله التخصيص - . ١‏ يفدهم أيضاً: لأنه 
قطعي بالعنى الأعم؛ وهو: ما لا بجحتمل احتمالاً ناشثا عن دليل. والمسألة قطعية 
بالعنی الأخص؛ ووا لا حمل ااا ما لا ناشئا عن دليل» ولا غر 
ناشیء. فلا يصح اللاستدلال بالايتين - على فرض قطعيته| بالمعنى الأعم - على 
ما هو قطعى بالعنى الأخحص . إذ لا زال الاحتمال يطرقه|: فلا يثبت ہ) مالا 
احتمال فيه اأص 

(وثانيا) : أنه لو صح أن الآيتين يبطلان العمل بالظن: لأدى ذلك إلى 
بطلان العمل بظاهر الكتاب: و عمل بالظن -. وهو باطل إحاعاً. بل 
نقول: إن من ظاهر الكتاب هاتين الآيتين؛ فإذا أبطلا العمل بظاهر الكتاب: 
فقد رجعا على نفسيه) بالبطلان؛ فلم يصح الاستدلال با. 

(وثالثا) : أن تحريم العمل بالظن -المدلول عليه بالآيتين - خصوص 
بالعقائد وأصول الدين: كوحدانية الله . وذلك: لأن الظن واجب الاعتبار في 
العمليات والمسائل الفقهيةء بالدلائل القاطعة المتقدمة. فوجب التخصيص با 
تقدم . | 
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(ورابعا) : أنا لا نسلم أن الآيتين تدلان على تحريم العمل بالظن بالنسبة 
إلينا. فإن الآية الأولى خطاب لرسول الله َة ؛ ولا يلزم من حرمة اتباعه الظن 
- مع کونه قادرا على محصیل اليقين بانتظار الوحي - الحرمة لنا مع عدم قدرتنا 
على تحصيل اليقين. وأيضاً: بجحتمل أن يراد بالعلم فيها مطلق التصديق الشامل 
للظن . فإن إ إطلاق العلم عليه شائم . فیکون المعنی : ولا تقف ما شککت فيه 
أو توهمته» أو جهلته . وأيضا: يحتمل أن يكون المراد من قوله: ل ما ليس لك 
به علم )»؛ ما يكون خلافه معلوماً لك. فلا يشمل الظن: لأنه لا يعلم 
خلافه» وإغا يتوهم . 


وأما الآية الثانية: فليس الم فيا عل اتباعبم الظن في بعض الأوقات؛ 
بل : SO‏ نہم لا يتبعون علا ما. ولا شك أنه 
مذموم: لأن فيه ترك ما هو معلوم قطعا 
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ثم نقول لصاحب الشبهة: إن من يريد أن يعتمد في استنباط الأحكام 
على القرآن وحده» ويترك ما جاء في السنة من المعاني الشرعية» والأخبار 
المفسرة للمراد من ألفاظه - لا مفر له من ظنية الطريق في اجتهاده وفهم معاني 
القران على حسب ما وضعته العرب. 

وذلك: لأن ألفاظه المشتملة على الأحكام» ولو فرضنا أنها مستعملة في 
معانيها اللخوية - دون المعاني التي اصطلح الشارع علیھاء وأرادھا منہا - لا تدل 
على هذه المعاني اللغوية » إلا بواسطة أوضاع العرب هما . إذ ليست دلالتها عليها 
دلالة عقلية ححضة. والعقل لا يستقل بمعرفة هذه الأوضاع؛ ولا يولد المرء غالا 
اء بل إغا يتعلمها بواسطة النقل عن غيره» وأكثر معان الألفاظ منقولة إلينا 
Els EL‏ أو في الكتب. والمعنى المشتهر أو المتواتر في الأعصر 
الأخيرة» هو في الغالب - احادي الأصل» يرجع إلى نقل فرد واحد مثل: 
الأصمعي وأبي عبيدة. وقد يستنبطه الواحد منم من بيت رجل مثل أبي نواس 
وبشار وعمر بن أبي ربيعة» ممن اشتهر بالمجون والفسق» والاختلاق والكذب. 
فالقرآن - وإن كان مقطوعاً بلفظه - ففهم معناهء إذا ما تركنا مساعدة السنةء 
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يعتمد على ظنية طريق وضع اللفظ لعناه الغوي . وهذه الظنية إن سلمنا 
نسبتها إلى الظن - أضعف بكثير من ظنية طريق السنة: التي تفسر المعاني التي 
أرادها رب العالمين والحاكم على عبادهء ومن القرآن كلامه. والتي أنزها على 
المعصوم عن الكذب. ونقلها عنه الثقات الأتقياء: المتمسكون بدينهم 
اللخلصون له . 

فأين مثل الصحابة والزهري» وقتادة والشعبي» ومالك والشافعي» وأحمد 
والبخاري › ومسلم والنسائي » واي داود والترمذي - رضي الله عنہم - من نقلة 
اللغة: مثل خحلف الأحر الذي قيل فيه ما قيل . ومثله في الاشتهار بالكذب 
والاختلاق - كثير: كانوا يقصدون بباحثهم اللغويةء الدنيا والشهرةء والتقرب 
من الحکام» والتملق إليهم. فلا ينع الواحد منهم دینه وخوفه من ربه -: أن 
يفسر اللفظ بتفسير من عنده وأن بختلق البيت من الشعر» وينسبه إلى امرىء 
القيس ونحوه: ليدعم به دعواه؛ على ما هو مشهور عنهم. ولذلك كثر 
الاضطراب والاختلاف في محاني الألفاظ اللخوية؟ . 


فأین الأولون الثقات الورعون» اللخلصرون لدینہم » القاصدون وجه 
رهم ؛ من الآأخرين الذين هذا شانہم؟ ! 
وأهدأ للضمير - إن صح أن يكون هناك مقارنة وتفضيل بين الطريقين. 

ثم إذا كان لا بد لنا من الاعتماد على ما نقل عن العرب: فالنبي كلا 
الذي هو أفصح العرب وأبلغهم ». وصحابته المهندون ده اول لااد 
على ما يقولون في تفسير كلام الله» من باقي العرب: الذين كانوا يقولون 
أشعارهم وأحاديثهم› وهم شکار ٤‏ حالس اللساء والولدان» واللهو 
والفسق . 

هذا كلام ظاهر البيان؛ ولكن الموى والشيطان قد يعميان الإنسان. 
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«الحكمة ف مره ا بكتاية القران وحده) 

فإن قال قائل: إذا كان أمر النبى ب بكتابة القران» ليس منشؤه 
حجيته » أن الكتابة مفيدة للقطع : 8 الحكمة إذن في هذا الأمر؟ وما 
الحكمة في أ نه لم يأمر بکتابة السنة؟ 

قلنا: الحكمة في أمره بكتابة القرآن وحده» هي : ان الات 
ووضع بعضها بجانب بعض: - فإنه بالاتفاق بين العلاء» توقيفي : نزل به 
جبریل في اخحر زمنه ب . وقد کان القرآن ينزل من قبل نجوماً على حسب 
الوقائع -. وبيان ترتيب السور: فإنه أيضا توقيفي على الراجح. وزيادة التأكيد : 
فإنا لا ننكر أن الكتابة طريق من طرق الإاثبات ؛ وهي وإن كانت أضعف من 
السماع فضلا عن التواتر اللفظي إذا انضمت إلى ما هو أقوى منہا في 
الإثبات: زادته قوة على قوة. 

وإنما احتيح إلى زيادة التأكيد في القران: لكونه كتاب الله تعالى» وأعظم 

معجزة لسيدنا محمد با المبعوث إلى الخلق كافة إلى يوم القيامة . ولكونه المعجزة 
الباقية هن بين سائر معجزاته - إلى يوم الدين: لتكون دلیا اتا على 
نبوته» وبرهانا قاطعاً على رسالته . ولكونه أساس الشريعة الإسلاميةء 
ترجع سائر الأدلة الشرعية: في ثبوت اعتبارها. في نظر الشارع. وقد ثبتت 
جميع العقائد الدينية التي لا بد منهاء وأمهات الأحكام الفرعية. ويترتب ۳ 
ضياعه ضياع هذه الأمور كلهاء وتقويض الشريعة حيعها : حمیعها. ولکونه قد تعبدنا الله 
بتلاوة لفظه في الصلاة وغيرها. E‏ 

فلكون القرآن مشتملا على هذه الأمور الخطيرة» وتلك الأحكام الحليلة - 
اهتم الشارع بأمره أعظم اهتمام» وأحاطه بعنايته أجل إحاطة . فاأثبته للناس إلى 
يوم الدين» بجميع الطرق الممكنة - التي يتأتى بها الإثبات -: قويها وضعيفهاء 
جليلها وحقيرها؛ للمحافظة على لفظه ونظمه. وليتأكد عند الناس ثبوته تمام 
التأكد. ك أنه قد حافظ على معناه بالسنة: المبينة لهء الدافعة لعبث العابثين 
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ولا ل تكن السنة هذه المثابة: فلا ترتيب بين الأحاديث بعضها مع 
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بعض» وليست جعجزة» ول يتعبدنا الله بتلاوة لفظها؛ وأجاز لنا أن نغيره: ما 
دامت المحافظة على المعنى متحققة ؛ حيث إن المقصود من السنة بيان الكتاب» 
وشرح الأحكام. وهذا المقصود يکفي فيه فهم المعنى e‏ منه: سواء اکان 
بنفس اللفظ الصادر عن رسول الله» أم بغيره. ولا كان القرآن يغنينا في إثبات 
حجية سائر الأدلة» وإثبات العقائد الدينية » وأمهات الأحكام الفرعية - لما كان 
الأمر كذلك: لم يعطها الشارع هذه العناية وهذا الاهتمام ؛ واكتفى بقيام دليل 
واحد على ٹبوتها. فإن اجتمعت الطرق كلها على ثبوت شيء منہاء فلا بأس. 


التي من وظيفتها الشرح والبيان له. وعادة الشرح أن يكون أكبر حجًا من 
المشروح»› وما كان صغير الحجم أمكن في العادة نقلة بجميع, الطرق. بخلاف 
کبیره : و ل ع ار ووا س ا ة أمية 
کالعرب . وخصوصا إدا لاحطظا أن اة قول أو فعل أو تقرير منه ئة . ولیس 

من اللازم» بل ولا من الممكن - أن يجتمع معه مء في کل أحراله» a‏ 
الصحابة : يمكنهم الكتابة» ويؤمن راطم على الكذب فيؤدون كل ما 
يسمعول ویشاهدول › ای من بعذدهم أو من غاب عنهم » بجميع الطرق: من 
تواتر لفظي › وكتارة . بل قد بصدر قوله أو ؤ فعله أمام u‏ مي » ولا 
يتكرر ذلك منه في بعد. بخلاف القران: فإن الآية منه أو السورة كان يقرأها 
النبي َة أمام أقوام ختلفة : منهم الكاتبون» ومنهم الأميون. ويتكرر ذلك منه 
ن أزمنة وأمكنة حتلمة _ بعبارة وأحدة 5 تير فيها ولا تبدیل . فمن ذلك 
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«لا يدل نيه بء عن كتابة السنة على عدم حجيتها) 


فإن قال قائل: لو كان الأمر اقتصر على أن لا يأمر النبي بيا بكتابة 
دذلك؛ بل تعداه ل هيه عن کتابتهاء وأمره بمحو ما کتب منہا. وذلك یدلنا على 
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رغبته في عدم نقلها إلى من بعده. وتلك الرغبة تستلزم عدم حجيتها: إذ لو 

قلت: لا جوز بحال أن يكون نميه عن الكتابة دليلا على رغبته في عدم 
أن تبت بطريق قطعي : على تسليم أن الكتابة تفيد القطع . 

وكيف يكون نميه بء دليلا على عدم الحجية: والنبي ا عقب هذا 
الي مباشرة › بأمر أصحابه بالتحدیث ڪه الذي هو أبلغ ي النقل وأقوى على 
ما قلمت. وفي الوقت نفسه يتوعد من كذب عليه متعمدا أشد الوعيد» كا في 
حدیث أي سعيد الخدري الذي رواه مسلم . e‏ البخاري ومسلم 

أي ٫‏ ة: «ليبلغ الشاهد الغائب. فإن الشاهد عسى أ ن يبلغ من هو آوعی 
وفيا رواه e A E SS‏ 
بفقيه) ؛ وفی| رواه الترمذي عن ابن مسعود., «(نضر الله ا 
ک)| سمعه . ورب مبلغ أوعى من سامع»؛ وفی| رواه أحمد عن جبير بن مطعم : 
فقه لأفقه منه) ؛ وفی| رواه الببخاري وغیره(٥‏ من قوله ا ۰ لوفد عرد الفتن 
أن أمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع e‏ وآخبروا و 
E‏ الشافعي وغيره عن أي رافع : «لا ألفن لفين أحدكم متكا على 
أُریکته : يأتيه لامر من أمرئ .غا هيت عه أو أمرت به - فیقول: لا ندري ؛ 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» . وما إلى ذلك: من الأحاديث القاطعة بأن السنة 
ححة . ؟! . 

ان الأمر بالتحدیث والتبليغ والحفظ» والإيعاد غل الكذب أشد 
الوعيد» والنهي عن عدم الأخحذ بالسنة دلیلا على أن اة هما شان خحطر» 


(۱( انظر: هامش التوضيع والبيان لشجرة الان للسعدي (ص .)١١‏ 
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وفائدة جليلة للسامع والمبلغ؟! فما هذه الفائدة؟ وما هذا الشأن العظيم؟ أليس 

: أنها حجة في الدين» وبيان للأحكام الشرعية. كا يدل عليه تعقبيه ا 
۴ بالتبليغ - في الرؤايات السابقة - بقوله: «فرب حامل فقه لا فقه له» ورب 
حامل فقه لأفقه منه» ونحو هذه المقالة؟! . ألا يشعرك هذا القول أن القصد من 
تبليغ السامع الحديث لمن بعدهء أن يأخذ الخائب ما اشتمل عليه ا 
فقه وحکم شرعي ؟! وهل يكون ذلك إلا إذا كان الحديث حجة ودلیلا تثبت 
الأحكام التي تضمنها؟ وهل يصح أن يذهب من عنده ذرة من عقل ا 
أن أمره يا بالتحديث والتبليغ » إنما كان لمجرد التسلية والمسامرة في المجالس» 
كا يفعل بتواريخ الملوك والأمراء؟ كلا: فإن النبي ية أجل وأعظم وأشد 
عصمة من أن يأمر أمته با لا فائدة فيهء وبا هو مدعاة للهوهم وعبثهم . 

وإليك ما قال الشافعى رضى الله عنه“ تعليقا على حديث ابن مسعود 
المتقدم - ما فيه تأیید )ا کا لك -: «فلا ندب رسول الله مء إلى استماع 
مقالته وحفظها وآدائهاء امراً يؤدہا - والامرؤ واحد-: دل على أنه ك لا يأمر 
أن يؤدي عنه» إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه. لأنه إنغما يؤدي عنه 
حلال يؤتق» وحرام بجتنب» وحد يقام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين 
ودنيا. ودل على أنه قد حمل الفقه غبر فقيه : بكرن له خافظاء ولا يکون فيه 
فقيها» اه. 

ثم نقول: م کان الكذب على رسول الله َي ببخصوصهء فاحشة عظيمة» 
وموبقة كبيرة» مستحقا عليها هذا الوعيد الشديد. بخلاف الكذب على غيره: 
فإنه مع حرمته ليس بهذه الثابة. إذ لو كان مساوياً له: لما كان هناك حكمة في 
النص على الكذب على نفسه ببخصوصه» مع دخوله ي عموم الكذب المعلومة 
حرمته للجميع؟ . 

لا شك في أنه إنغا نص على خصوص الكذب عليه» وخصه بهذا الوعيد 
الشديد -: لأنه مستلزم لتبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحلال حراما والحرام 


(۱) ي الرسالة: (ص .)٠١۲١‏ وقد ورد ختصراً مصحفاً في المعرفة للحاكم : (ص .)۲٣۰‏ 
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حلالا . وهذا اللاستلزام يتفرع إلا عن حجيه الننهن وأنہا تدل على الأحكام 
الشرعية. 

وإذا أردت أن تتحقق ما قلناء فعليك با رواه الشيخان عن المغيرة» أنه 
ي قال: «إن كذباً عل“ ليس ككذب على أحد. من كذب عل متعمدا فليتبوا 
مفعده من النار» . نم انظر ل ما رواه مسلم عن أي هريرة› أن رسول 
الله یا قال: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابونء يأتونكم من الأحاديث 
با تسمعوا أنتم ولا آباؤکم . فإیاکم وإیاهم» لا یضلونکم ولا یفتنونکم». 
وأخحبرني بربك : إدا : يکن الحدیث عن رسول الله اة ححة » فعلام هذا 
التحذير من الأحاديث المكذوية عنه؟ ول محصل مہا الضلال والفتنة؟ . ولو كان 
المقصود من التحديث بأحاديث رسول الله ية مرد التسلية واللهو - كرواية 
الأشعار وأخبار العرب وغيرهم -: أفلا يستوي الصادق منها والكاذب في هذا 
المعنى؟ ولو كان هناك فرق بينها: أفيستحق هذا الفرق التحذير الشديد من 
الضلال والفتنة؟ كلا. 


ا ا ها قلا لك م هدم لخدي ووا ب ادى ان 
السنة حجة. وهو بثابة التصريح من رسول الله ية بذلك» عند من له سمع 
يسمع وعقل يدرك وهو في الوقت نفسه صريح في رغبته وء في نقل السنة 
والمحافظة عليها. فكيف - مع هذا يزعم زاعم: أن نہيه عن کتابتهاء دليل 
على رغبته في عدم نقلها والمحافظة عليهاء وعلى عدم حجيتها؟ «إفإنك لا تسمع 
الموتی ولا ڌ ر الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما نت هادي العمي عن 
ضلالتهم؛ إ تسمع إلا من يؤمن بایاتنا فهم مسلمون) (۳۰/ ۲ه .(o-‏ 


«الحكمة في الي عن كتابة السنة) 
فإن قيل: قد اأ بنت فيا سبق الحكمة في الأمر بكتابة القران وعدم الأمر 
a‏ النهي عن كتابتها: إذ كونها غير 
معجزة وغير متعبد بتلاوتهاء وكونها شارحة للقران مبينة للمراد منه - كل ذلك لا 
يكون باعثاً على هذا الي ؛ وإنغا يصلح حكمة لترك الصحابة وشأنهم في كتابتها 
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وعدم كتابتها. ثم إنك قد أبنت - أيضاً - أنه لا يصلح أن يكون عدم حجيتها 
باعثاً على هذا النهي : لما تقرر من حجيتها. فلا بد وأن يكون هناك باعث آخر 
عليه ؛ فلتبين لنا: ما هو؟ . 

قلت: للعلاء في بيان حكمة هذا النهى» أقوال: 

| - القول الأول: إنه نهاهم عن كتابتها خشية اختلاطها بالقرانء 
واشتباهه بها“ . 

ل قل لاخر د ها ااا حت ن کو ن ج ا 
للأحكام الشرعية؛ ويكفينا في إثبات الحكم الشرعي : أن يكون اللفظ صادرا 
عن الرسول سواء أكان قرآناً أم سنة؛ والمهم أنه لا خرج عن أحدها. 

قلنا: إن القران قد امتاز عن السنة بأشياء: كالتعبد بتلاوتهء ودلالته على 
الرسالة بإاعجازه دلالة باقية إلى يوم القيامة وغر ذلك عا تقدم دکرةء فهو - وان 
ار السنة ٤‏ الحجية - جب عییزه عنما : ذه الأمور الق امتاز مھا . 

فإن قيل: إن إعجازه كاف في تمييزه عنها؛ فلا حاجة في التمييز 
بخصوص الكتابة . | 

قلنا: إعجازه إنما يدركه أساطين البلخاء من العرب» أيام أن كانت بلاغة 
العرب ف أوجهاء وذلك ي عصره صلوات الله عليه » والأعصر القريبة منه. 

فأما غير البلغاء منہم في هذه الأعصر - وهم الأكثرون - وجميع العرب فيا 
بعد ذلك وی الأعاجم والمستعربين في جميع العصور: فلا مكنم يزه عن 
السنة» خصوصا إذا لاحظنا: أن السنة القولية كلام أفصح العرب وأبلغهم› 
وأنها تكاد تقرب من درجة القران في البلاغة . ولا يستطيع أن يقف موقف المميز 
بين إلا من كان من فرسان البلاغة والبيان» ومن يشار إليهم بالبنان. 


.)١ انظر: توجيه النظر (ص‎ )١( 
.)4١1١/ ١٠١/۹( انظر: محلة المنار‎ )۲( 
.)ه٠١/۷/۹( انظر: محلة المنار‎ )۳( 


۷٦ 


ولا يتمكن غير البلغاء - أيضاً - من إدراك إعجاز القران بأنفسهم؛ وإنغا 
يدركونه بواسطة عجز من تحداهم النبي ية من رؤساء البلاغة» وأمراء 
الفصاحة - عن الإتيان بأقصر سورة منه. 

وإذا ما ثبت إعجازه: ثبتت هم رسالته مهل ؛ وإذا ثبتت رسالته: ثبت 
صدقه في إخباره أن هذه السورةء أو هذه الآيةء أو هذا الحرف من القران. 
فبهذا الإخبار يتميز لحميع الأمة - عربيها وأعجميهاء بليغها وغير بليغها - القران 
هن عیره: 

ولا كان هذا الإخبار لا محصل لكل الأمة بالضرورة؛ بل إنغا محصل 
أبعضص من ٤‏ عصره لا ؛ وکانٰ حشی على هؤلاء السامعين » قبل استقراره ٤‏ 
القلوب وشيوعه بين الناس» الاشتباه بطول الزمن» وعدم تام الحفظ للفظه 
خحصوصا الاشتباه في الآية الواحدة» والكلمة الواحدة» والحرف الواحد- 
حرص : النبي بء أشد الحرص. على تمييز جيعه بالكتابة عن سائر ما يصدر 
عنه» وتخصیصه ہا إلى أن يطمئن إلى كمال تميزه عن غيره عند سائر الناس» 
وإلى استقراره في قلوبهم وشيوعه بينهم ؛ وإلى آنه إذا أخطأ فرد من الأمة - فخلط 
بینه وبين غيره: - رده سائر الأمة» أو القوم الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب» 
إلى الصواب . 

ولذلك» نجد أنه لا أطمأن النبى ي إلى تميزه تمام التميز - أذن في كتابة 
السنة. كا سياأتي بيانه. 

۲ - القول الثاني: أنه نى عن كتابتها خحوف اتكاههم على الكتابةء 

ولا بخفى عليك ما في الاتكال على الكتابةء وإهمال الحفظ -: من ضياع 
العلمء وذهاب الفهم. على ما علمت بيانه في سبق . ) ) 

ولذلك کان هذا النہى خاصاً بمن كان قوي الحفظ آمنا من النسيان). 
)١(‏ انظر: تدريب الراوي للسيوطي (ص .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: تدريب الراوي للسيوطي (١١أ٠).‏ 
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فأما من کان ضصعيفه : فقد كان ججيز له الكتاب» کا سياتي في ابي شاه. 
وكذلك : أجاز كتابتها لمن قوي حفظهء لا كثرت جدا وفاتت الحصر والعده 
وضعف عن حفظ حيعها. کا حصل لعبدالله بن عمرو. 

فإن قيل: إن خوف الاتكال على الكتابة الذي يضعف معه الحفظ» 
ويذهب به العلم - متحقق أيضاً بالنسبة للقرآن؛ فلم لم يكن باعثاً على النهي 

قلنا: هناك أسباب أخرى بالنسبة للقران: عارضت هذه الحكمة» 
واستدعت الأمر بکتابته ؛ بل : تقوت عل هذه الحكمة» وتغلىت عليهاء 
وأبطلت مفعوها وما ينشأً عنها - من الضرر - إذا كتب القران . وهذه الأسباب هى 
ما علمته: من إعجازه» والتعبد بتلاوته› وغبر ذلك ما تقدم دکره. وقد علمت 

أما وجه إزالتها للضرر الناشىء عن الكتابة» فهو: أن التعبد بالقران 
يتطلب من الكلف حفظه وإن کتبه. وإعجازه» وسلاسة نظمه» وغرابة أسلوبه 
- كل هذه الأشياء: تغري كاتبه على الحفظء وتحمله عليه. 

۳ - القول الثالث: أن العارفين بالكتابة كانوا في صدر الإسلام قليلين؛ 
فاقتضت الحكمة: قصر مجهودهم على كتابة القران» وعدم اشتغاهم بغيره. 
تقد يا للأهم على المهم(). 

ولذلك لا توافر عددهم : أذن با في كتابة الحديث كا حدث لعبدالله بن 
عمرو» وکا حدث في مرض موته: من مه بالکتابة. کا سيأ . 

٤‏ - القول الرابع: آنه نهاهم خشية الغلط فيا يكتبون من السنة؛ 
لضعفهم في الكتابة» وعدم إتقانهم ها وإصابتهم في التهجي ٠.)‏ 

وعلى هذا: فالذين ناهم كانوا لا بحسنون الكتابة. فأما من كان يجسنها: 


.١١ انظر: مفتاح السنة‎ )١( 
.٠١ وتوجيه النظر‎ ۳٦١ انظر: تأويل محتلف الحديث‎ )۲( 


۷۸ 


فقد أذن له؛ ك| حدث لعبدالله بن عمرو. لكن يرد على هذا القول: أن العمدة 
في ثبوت النہى - حديث أبي سعيد الخدري ؛ والمتبادر منه: أنه أجاز كتابة 
القرآن لمن نهاه عن كتابة السنة فلو كانت علة النهى خوف الخطأ في الكتابة : 
فكيف بجيز همم كتابة القرآن؟ اللهم إلا أن يثبت خلاف هذا المتبادر. 

%# X F* 


«ثبوت إذنه مَةٍ بكتابة السنة» 


ثم إنه ما يذهب بالشبهة كلهاء ويقوضها من أساسها - ثبوت إدنه مء 
بكتابة السنة: 


فقد روی ابن عبد البر - من طريق عبدالله بن المؤمل عن أبن جريج عن 
عطاء عن عبدالله بن عمرو- آنه قال: «قلت: يا رسول الله ؛ أأقيد العلم؟ 
قال : قيد العلم . قال عطاء: وما تقييد العلم؟ قال : کتابته . ورواه ابن قتيبة ٥‏ 
أيضا من طريق ابن جريج عن عطاء. والمراد من «العلم»: خصوص 
الحدیث. 


وروی أحد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عبدالله بن 
عمرو- آنه قال : «كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله بء أريد حفظه ؛ 
فنہتنى قريش فقالوا؛ إنك تکتب کل شيء تسمعه من رسول الله يي ؛ ورسول 
الله بشر يتكلم ني الغضب والرضا. فامسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله ي فقال: اكتب؛ فوالذي نفسي بيده ما خحرج مني إلا حق». 
وأخرجه ابن Ey‏ في جامعه )۷١ -۷١ /١(‏ -من هذا الطريق اشا 
ختصرا بلفظ : «قلت : يا رسول الله ؛ أكتب عنك كل ما أسمع منك؟ قال 
نعم. قلت: في الرضا والغضب؟ قال: نعم فإني لا أقول في ذلك كله إلا 
حقا) . 


. ٠٠٠ في تأويل تلف الحديث‎ )١( 
. ۲۷/۲ انظر: جامع بیان العلم ۷۳/۱ و‎ )۲( 


۷۹ 


وهناك طريق ثالثة هذا الحديث في غاية الصحة'). فقد أخرجه أبو داود 
ي السنن )۳١۸/۳(‏ وأحد قاد طریق یی بن سعید» عن عبیدالله بن 
الأخنس» عن الوليد بن عبدالله» عن يوسف بن ماهك» عن عبدالله بن 
عمرو- بلفظ : «فذكرت ذلك لرسول الله ييو فأوماً بإصبعه إلى فيه» وقال: 
اكتب؛ فوالذي نفسي بيده ما مخرج منه إلا حق». وأخحرجه أيضاً البيهقي في 
«المدحل» والدارمي في «السنن» ذا اللفظ . قال الساعاتي في شرح الفتح 
الربانی (۱/ ۱۷۲ - ۱۷۳): «ورواه الحاكم أي يضا وقال: حديث حسن صحیح 
اللإسنادء أصل في نسخ الحديث (يعني : الكتابت عن رسول الله ميو ولم 
بخرجاه. وقد احتجا بجميع رواته إلا عبد الواحد بن قيس؛ وهو شيخ من آهل 
الشام؛ وابنه عمر بن عبد الواحد الدمشقي أحد أئمة الحديث. اه وأقره 
الذهبي» اه. 


ثم نقول: ويزيد ذلك کله قوة» ما أحمد والبخاري والترمذي عن 
وهب بن منبه عن أخيه تمام» أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: «ما من 
أصحاب النبي ب أ حد أکثر حديثاً مني» إلا ما کان من عبدالله بن عمرو: 
فإنه کان یکتب ولا أکتب» . ورواه عبد الرزاق شا - من طريق معمر عن تام 
ابن منبه . 


قال العينى في عمدة القاري :)۱٦۸/۲(‏ «إن عبدالله بن عمرو - 
أفاضل الصحابة - كان يكتب ما يسمعه من النبي إل ولو لم تكن الكتابة جائزة: 
لا كان يفعل ذلك. فإذا قلنا: فعل الصحابي حجة» فلا نزاع فيه وإلا: 
فاللاستدلال على جواز الكتابة يكون بتقرير الرسول يه كتابته»؛ ثم قال (ص 
4۹)/): «أخحرج حديث أبي هريرة الترمذي -في العلم» وفي المناقب - عن سفيان 


)١(‏ فلا تتأثر بدعوى الشيخ رشيد رضا: أن ليس هناك طريقق ثالفة هذا الحديث. ولا .عواه: أن 
طريقي ابن المؤمل وابن شعيب لا يصح الاحتجاج با (انظر مجلة المنار: ۷٠١ /٠١/٠١‏ _ 
1). لأن الأولى صحيحة على الراجح. وأما الثانية فقد أجمع على صحتها الثقات المعتبرون. 
وقد بينا ذلك في «حجية السنة» (ص )٠١۸ - ٠٥١‏ أقوى بيان وأجلاه» ولولا خشية الإطالة 
لذکرناه.. 


ابن عيينة به» وقال: حسن صحيح . وأخرجه النسائي - في العلم - عن إسحا 
ابن راهویه عن سفیان به» اآه. 

أقول: قد ورد الإذن منه َي له بالكتابة» في رواه أحمد والبيهقي من 
طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم» أا قالا: سمعنا أبا 
هريرة يقول: ما كان أحد أعلم بحدیث رسول الله ب مني إلا ما كان من 
عبدالله بن عمرو: فإنه كان يكتب بيده» ويعي بقلبه؛ وكنت أعي ولا أكتب؛ 
استأذن رسول الله ية في الكتاب. فأذن له» . قال الحافظ في «الفتح» )۱۸/۱ 
:)۱٤۹ -‏ «إسناده حسن؛ وله طرق أخرى أخرجها العقيلي - في ترجمة عبد 
الرهن بن سليمان - عن عقيل» عن المغيرة بن حكيم» اه. وأخرجه الدارمي 
- في «النقض»: ص ٠۴١‏ - من هذا الطريق أيضا 

وروی البخاري )٠٠٠١/۲(‏ ومسلم )١۱٠٠١/٤(‏ -من طريق الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرمن» 
عن أي هريرة - أنه قال: «لا فتح الله على رسول الله ية مكة» قام في الناس: 

فحمد الله وأثنی ا إن الله حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها 
رسوله والمؤمنين. . . فقام أبو شاه (رجل من أهل اليمن) فقال: اكتبوا لي يا 
رول للد قال زول اكتبوا لأب شاه». قال الوليد: فقلت 
للأوزاعي : ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟. قال: هذه الخطبة التي سمعها 
من رسول الله يي . ورواه من هذا الطريق تفضا e‏ والترمذي 
رصحخة. ورول الان اشا ي شان عن ج بن ى سلمة» عن 
أي هريرة - بزيادة بيان سبب الخطبة» وباختلاف و ا 


وروى البيهقي عن أبي هريرة: «أن رجلا من الأنصار شكا إلى 
النبي بل فقال: إني أسمع منك الحديث ولا أحفظه. فقال: استعن بيمينك 
(وأوماً بيده للخط) . ورواه الترمذي اشا وصححه . 


وروى أحمد والبخاري ومسلم - واللفظ له - عن يزيد بن شريك التيمي› 


(۱) انظر: صحیح مسلم ۱۱١/٤‏ وصحیح البخاري ۳۰-۲۹/۱١‏ 
۸١‏ 


أنه قال: خطبنا علي بن أبي طالب» فقال: «من زعم أن عندنا شيا نقرأه إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة (صحيفة معلقة في قراب سيفه) فقد كذب. فيها 
أسنان الإبل» وأشياء من الجراحات . وفيها قال النبي يي : المدينة حرام ما بين 
عبر إلى ثور. . .». وروی أحمد والبخاري - واللفظ له - عن أي جحيفة» أنه 
قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب الله 
أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة. قلت: وما 
في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر». 
وروی مسلم عن أي الطفيلء أنه قال: سئل على: أخصكم رسول 
الله َي بشيء؟ فقال: ما خحصنا رسول الله ل بشيء ل يعم به الناس 
كافةء إلا ما كان في قراب سيفي هذا. فأخرج صحيفة مكتوباً فيها: لعن الله 
من ذبح لغبر الله . . .». وروی النسائي عن قيس بن عبادء آنه قال: «انطلقت 
أنا والأشتر ا الله عنهء فقلنا: هل عهد إليك نبي الله ل شيثا ! 
يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج کتابا من 
قراب سيفه» فإذا فيه : المؤمنون تتكافاً دماؤهم› وهم يد على من سواهم . .» 
وروی أحمد بسند حسن ۔ کا قال الحافظ ابن حجر ۔ عن طارق بن شهاب» آنه 
قال: «شهدت عليا رضى الله عنهء على المنبرء وهو يقول: والله ما عندنا كتاب 
نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة؛ أخذتها من رسول الله بلاز؛ فيها 
فرائض الصدقة» . 
قال الحافظ أبن حجر: «والجحمع بين هذه الأحاديث: أن الصحيفة كانت 

واحدة» وكان جميع ذلك مكتوباً فيها. فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه. 
والله أعلم. وقد بين ذلك قتادة في روايته هذا Ag e‏ 
وبين أيضا E PASE‏ أخرجه أ حمد والبيهقي في الدلائل 
- من طریق ای حسان ۔: أن علا کان اف ا فیقال له: قد فعلناه فقول : 
صدق الله و فقال له الأشتر: هذا الذي تقول أهو شيء عهده إليك 
رسول الله خاصة دون الناس؟ . فذكره بطوله» اه. 
(۱) قال في الفتح :)۱٤۹/۱(‏ «وإنما سأله أبو جحيفة عن هذا: لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون 

أن عند أهل البيت - لا سيا علياً - أشياء من الوحي خحصهم النبي بهاء ولم يطلع غيرهم عليها» . 


AY 


az‏ أنه قال" ا سیف رسول کل صحیفة مکتوں 
فيها ملعون من أضل أعمى عن سبيل. . .» 


وروی ابو داود في السنن )۳1۹/۳( عن أي سعيد أنه قال: 
ا کا کن غر ال والقران» . والتشهد من السنة. فقد ر بتت کتابتها ي 
الجملة؛ عن أبي سعيد: الذي روى حديث النهي عنا. 


وروی الرامهرمزي - کا في تدريب الراوي: ص ٠٠۰١‏ - عن رافع بن 
خدیج» آنه قال: «قلت: يا رسول الله ؛ إنا نسمع منك أشياء» أفنكتبها؟ قال : 


اكتبوا ذلك ولا ی 


وروی الديلمي - كا في التدريب أيضاً - عن علي مرفوعاً: « إذا کتبتم 
الحدیث› فاکتبوه دسنده) , 


وروی البخاري (۳۰/۱ وآ/٩‏ - ۱۰ و۱۱۱/۹ - ۱۱۲) من ثلاث 
طرق عن الزهري » عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس - أنه قال: 
« لا حضر النبي بي Ss‏ - قال: هلم أكتب 
لکم کتاباً لن تضلوا بعده أبدا. قال عمر: إن النبي م غلبه الوجع ؛ وعندكم 
القران؛ فحسبنا كتاب ال . واخحتلف أهل البيت واختصموا. . . فلا أكثروا 
اللخط والاختلاف عند النبي قال : قوموا عني» . قال عبدالله : فکان ابن 
عباس يقول: «إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ب وبين أن يكتب 


هم ذلك الكتاب: من احتلافهم ولغطهم» . ورواه اسا أحمد ومسلم 
والاسماعيل وان سعك . وي رواية أحمل' أن المأمور بذلك على . 


وروی مسلم )۷٥/٥(‏ والبخاري )٩/٩(‏ -واللفظ له - من طریق سعيد 
ابن جر عنه» أن قال : ايوم الخمیس› وما 2 الخميس . اشتد برسول الله کا 


)١(‏ انظر: في الفتح :)٠٠١ - ۱٤۹/١(‏ أقوال العلماء في قول عمر هذا. 


AY 8 


وجعه» فقال: ائتوني أكتب كتاباً لن تضلوا بعده أبدأً. فتنازعوا - ولا ينبغي عند 
نبي تناز ع فقالوا: شأنه؟ أهجر“؟ استفهموه. فذهبوا يردون عليه. فقال: 
دعوني ؛ الذي فيه خير مما تدعون إليه. وأوصاهم بثلاث» الحدیث . 

قال الحافظ في الفتح :)٠٠١/١(‏ «قدم (يعني: البخاري) حديث علي 
- أنه كتب عن النبي ية : [ لأنه ] يطرقه احتمال أن يكون إنغا كتب ذلك بعد 
النبي يي ولم يبلغه النهي . وثنى بحديث أبي هريرة» وهو بعد النهي ؛ فيكون 
ناسخا. وثلث بحديث عبدالله بن عمرو. وقد بينت: أن في بعض طرقه إذن 
الي ي له في ذلك . فهو أقوى في الاستدلال للجوازء من الأمر أن يكتبوا لأي 

. لاحتمال ذلك بن يکون أميا أو أعمى . وختم بحديث ابن 
e‏ أنه ية هم أن يكتب لأمته كتابا يحصل معه الأمن من 
الاختلاف. وهو لا e‏ إلا بحق» اه. 

وقد ثبت أنه بيه كتب كتبا كثيرة: في بيان ديات النفس والأطراف» 
والفرائض» وغير ذلك: من الأحكام . كا وقع لعمرو بن حزم : حين بعثه على 
نجران؛ ومعاذ بن جبل: لا أرسله إلى اليمن؛ وغيرهما. ولولا خشية الإطالة 

عليك» عليك» ولحوق الملل بك -: لأتينا ہا من مراجعها الصحيحة» ونقلناها لك عن 
اا الوثيقة" . 
* * # 
«الجمع بین أحاديث النهي وأحاديث الإذن» 

٠‏ فإن قيل: إن أحاديث النهي تتعارضص مع أحاديث الإإذن؛ فکیف يکن 
الجمع بينما؟ وهل يصح أن يكون النهي ناسخا للإذن کا ذهب إليه بعض من 
كتب في الموضو ع(؟ 

(۱) انظر في الفتح )٩٤ - ٩۳/۸(‏ ما قاله العلاء في ذلك فهو الغاية . 
(۲) فإن كنت من الحريصين على الوقوف عليهاء فارجع إليها: في الحزء الثاني من طبقات ابن سعد 

(ط القاهرة)» والحزء الأول من حمهرة رسائل العرب» والأموال لأبي عبید (ص ۲۷ و١۲٠‏ و۸١٠٠‏ 

وغیرها) . والخراج لأبي یوسف (ص ۸٩‏ وغیرها)» والخراج للقرشي ( ص ۱۱١‏ و ۱۱۹)» وسنن 

أبي داود والنسائي والدارمي والدارقطني» وكتب السيرة والتاريخ» والمحلى لابن حزم والكتب 
الخاصة بمعاهدات النبي ومواثيقه. 
(۳) هو صاحب سحلة المنار: .)۷٦۷/٠١/٠١(‏ 


A 


قلنا (إجابة عن السؤال الأول): إن للعلماء في الجمع بين هذين النوعين 
- من الأحاديث - أقوالا: 

١‏ - أوها: أن الى خاص بوقت نزول القران» خشية التباسه بغيره. 
واللإذن في غير ذلك الوقت. 

۲ ثانيها: أن النهى خاص بكتابة الحديث مع القران في صحيفة واحدة. 
لأم کانوا پسمعوں تأویل الأيةء فرعا کتبوه معها؛ فنهوا عن ذلك خحوف 
الاشتباه. والإذن إا كان بكتابة الحديث ٤‏ صحف مستقلة لیس فيها شي ء من 
القران"›. 

وهذا اللاشتباه الذي محصل من كتارة تأویل الأية معهاء ذهب بعص 
العلاء: إلى أنه بحتمل أن تكون القراءة الشاذة نشأت من أن الصحابي كتب 
تفسبر كلمة من القرآن معها - فظن التابعى أن ذلك التفسير قران - أو من أن 
الصحابي ذكر التفسير للتابعى» فكتبه هذا مع القران. فظن من بعده أنه منه. 

۳ - ثالها: أن النهى خاص بكتاب الوحى المتلو (القران) الذين كانوا 
يكتبونه في صحف لتحفظ في بيت النبوة. فلو أنه أجاز هم كتابة الحديث: م 
يۇمن أن محتاط القران بعیره . والإذن لغیرهم(. 

٤‏ - رابعها: أن الي لن أمن عليه النسيان» ووثق بحفظه» وخيف 
خف اتكاله على الخط إذا كت . 

ه ‏ خامسها: أن النبى ية حص بالاإذن عبدالله بن عمرو: لأنه كان 
قارئاً للكتب المتقدمة» ويكتب بالسريانية والعربية. وكان غيره - من الصحابة - 
أميين : ل یکتب مہم إلا الواحد والاثنان» وإدا کتب يتقن ول يصب 


(۱) انظر: تدریب الراوي ٠١۱‏ وفجر الإسلام .۲٤۲۹٦/۱‏ والفتح ٠٤۹/۱‏ . 

(۲) انظر: فتح المغیث ۱۸/۲ وتدریب الراوي ٠١١ - ٠٠۰‏ . والفتح .٠٤١۹/۱‏ 

(۳) انظر: علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) ۱۷١‏ ومذكرة تاریخ التشریع ۱۹۷ - ۱۹۸ . 
)٤(‏ انظر: علوم الحديث ۱۷١‏ وفتح المغیث ۱۸/۲ والتدریب ٠٠۰‏ . وینظر الفتح ٠٤۹/۱‏ . 


Ao 


التهجي . فلا خحشي عليهم الغلط فيا يكتبون: نهاهم؛ ولا أمن على عبدالله 
ابن عمرو ذلك : أذن له. قاله ابن قتيبة في «تأويل تلف الحديث»: (ص ٣٠٠١‏ 
e‏ 

وأقول: المستفاد من قوله كل : «لا تکتبوا عني ؛ ومن كتب عني غير القران 
فليمحه»؛ وقوله: «أمحضرا كتاب الله وخلصوه» -: أن من ناهم عن كتابة 
السنة e‏ القران. ولا يعقل r‏ 
الغلط» ويأذن هم أنفسهم في الوقت نفسه بكتابة القران؛ مع أنه يستدعي 
احتیاطا أعظم . 

ويظهر لك من تقرير هذه الأقوال المتقدمة» أن أصحاما لا يقولون بنسخ 
شي ء بشي ء . ول يقل بالنسخ إلا أصحاب القول السادس الأتي. 

٦‏ - سادسها: أن یکون النہى من شئ السنة بالسنة؛ كأنه نى في أول 
الأمر عن أن یکتب قوله» ثم ری لما علم أن السنة تكثر وتفوت الحفظ _ أن 
تكتب وتقيد. قاله ابن قتيبة أيضا. ومثله يي «معام السنن» للخطابي 
(٤/٤۱۸)؛‏ حيث قال: «يشبه أن يكون اهي متقدماء واخر الأمرين 
الإإباحة». 

وظاهر كلامهما: أن كلا من النهي والإذن عام للصحف والأشخاص 
والأزمنة» لا تخصيص فيه بشيء ما تقدم في الأقوال السابقة. وظاهره أيضا: أنه 
نهى في أول الأمر سواء أخيف اللبس بالقرآنء أم لا. ثم أذن مطلقا كذلك. 

فيرد عليه (أولا) : أنه لا حكمة في النهي عند أمن اللبس. اللهم إلا أن 
یقولا: انه تعبدي . 

(وثانيا): : آنه لا يصح الإذن بحال إذا خيف اللبس. اللهم إلا أن يقال: 
إن القران من وقت صدور الإذن تقرر ر عندهم» E‏ ومیروه عام افر 
عن عیره» وستستمر هذه الحالة ین الأمة ای يوم القيامة ؛ فاد يکن حصول 
اللاشتباه: فالخوف قد انقطع زمنه» وانقضی حکمه. وفیه بعد: فإنه يکن 
حصول الاشتباه ل یکون حدیث عهد بالاسلام» بعیدا عمن یرجع إليه وسېديه 


A٦ 


إلى الصواب إذا اشتبه . فيجب أن لا يكتب له شىء من غير القران معهء إذا ما 
طلب منا كتابة القران له. 


فالحق : أن الإذن يجب أن يكون مقيداً بحالة الأمن. ولذلك قال 
السيوطي في تقرير هذا المذهب: «إنه هى عن الكتابة حين خيف اختلاط السنة 
بالقران» وأذن فيه حيبن أمن من ذلك . فيکون النهي ا اه. ومثله ي 
شرح مسلم للنووي: .)۱۳١/١۸(‏ وقال الحافظ ابن حجر -يي الفتح: 
--١‏ ني تقريره: «إن الي متقدم» والإذن ناسخ له عند الأمن من 
الالتباس» آھ. 


لكن عبارة الحافظ يظهر فيها القول بالنسخ: فإنه جعل النهي في أول 
الأمر متوجهاً ني حالتي الخوف والأمن» كا هو ظاهر من إطلاقه . ثم جعل الإذن 
في حالة الأمن ناسخاً النبى في هذه الحالة. وبقي النهي في حالة الخوف 
را 

وأما عبارة النووي والسيوطي» فلا يعقل فيها نسخ: لأن النهي كان من 
٤‏ حالة کا بل ھی ٤‏ حالتن ختلفتہن › ولعلتين متغایرتین . فیستمراں 


اللهم إلا أن يدعي : أن النهي إنما كان في زمن لا يوجد فيه إلا الخوف 
من اللاشتباه» لعدم تقرر القران ٤‏ النفوس وغییزه مام الت وأنه من حين 
الإذن إلى يوم القيامة لا يوجد إلا الأمن» لتواتر القران» وكمال تميزه عند الأمة. 
الصواب . فهو امن من اللبس في النهاية . وحيث إن النهى قد انتهت علته» ولا 
کک وجودها من وقت الإذن -: فقد انتھی راشا وهذا نسخ . 

وفيه نظر؛ فإن الإذن لا يقال: إنه ناسخ هذا الى ؛ على تقدير صحة 
کلامهم هذا. وكل ما في الأمر: أنه قد انتھی تعلق الحكم لانتهاء علته» وعدم 


AV 


وجودها فيا بعد. ولا يقال لنحو هذا: نسخ. لأن النسخ: رفع حكم شرعي 
بخطاب شرعي . وفيه نظر اخر يعلم ما تقدم في مسألة حديث العهد بالإسلام. 

فالنسخ إنغا يعقل في كلام ابن قتيبة والخطابي -على ما فيها من المناقشة 
لمتقدمة - وفي كلام الحافظ ابن حجر. إلا أن النسخ في كلاميه) عام لحالتي 
الأمن والخوف؛ وفي كلامه خاص بحالة الأمن . 

وقد قال ت حمهور العلاء")» واختاره بعض المعاصرين”). والحق : 
أنه لا نسخ أصلا؛ وأن النهي دائر مع الخوف» والإذن داثر مع ودا 
ا A ES‏ فيتوجه النهي ؛ والأمن قد يمحصل في 
أي زمن: فيتوجه الإذن. فإنه جب أن لا نقول بالنسخ إلا عند عدم إمكان 
الجمع بغيره؛ وقد مکنا ا لجمع : بتخصيص النهي بحالة الخوف 2 بحالة 
الأمن» وهو جمع معقول المعنى . فا الذي يضطرنا إلى القول بالنسخ؟. ثم 
داعي للتخصيصات بالصحف أو الأشخاص أو الأزمنةء كا ذكر في 
السابقة. بل المدار في النهي على حصول الاشتباه من كتابة السنة مع القران أو 
مستقلة» ومن كاتب الوحي أو من غيره» وفي زمن نزول الوحي أو في غيره؛ 
والمدار في الإذن على الأمن من الاشتباه في هذه الأحوال كلها. 

*% %* F#F 

وقلنا (إجابة الثاني): إنه لا يصح بحال أن يکون النهي 
اا للاذن. لأمور ثلا 

١‏ - الأول: ما تقدم لك في إبطال أن الإذن ناسخ للهي -: من أنه يجب 
أن لا يصار إلى القول بالنسخ» إلا عند العجز عن الجمع بين الدليلين 
المتعارضين بغيره. وقد أمكن الجمع كا تقدم. فلا يصح أن يكون أحدهما 
ناسخا للاآخر. | 


الثانی : أن أحاديث الى متأخرة ؛ فحدیث ای شاه عام الفتح 
)١(‏ على ما حكاه ابن تيمية في «صحة مذهب أهل لمدينة» ۳١‏ . 
(۲) کصاحب مفتاح السنة ١1ء‏ والأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على «الباعث الحثيث» ٠١١‏ . 


A^ 


وذلك في أواخر حياة النبي E E N E DE‏ 
ابن عمرو وار اغا لأن آبا هريرة متأخر الإسلام . وهو يدل أيضاً على أن 
عبدالله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة. وحديث هم النبي بكتابة كتاب لن 
تضل الأمة بعده» كان في مرض ا راخدا آن یکن ديت ان 
سعيد قد تأخحر عن هذه الأحاديث كلهاء را حدیث اهم . ولو کان 
اا الفرف .ذلك عة الضحاة فا صخا 

۳ الثالث: إجاع الأمة القطعي - بعد عصر الصحابة والتابعين - على 
الإذن وإباحة الكتابة» وعلى أن الإذن متأخر عن الي . كا سنبينه. وهو إجماع 
ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة: بعد الصدر الأول“ حتى ممن كان 
يقول في عصرنا هذا بأن النهي ناسخ للاذن ؛ فإنا نجده - مع أشد العجب _ قد 
ملأ مجلته والصحف بالحديث عن رسول الله مء ونشر کثیرا من كتب الفقه 
والسنة. 


«الكلام على كتابة السنة وتدوينما ف عهد الصحاية» 

فإن قيل : بقي علينا أن ننظر فيا كان عليه الصحابة والتابعون رضي الله 
عنم د بعد وفاة النبي : من امتناعهم عن کتارة السنة وتدوینهاء ومنعهم 
كتابتها. أفلا يدلنا ذلك كله على عدم حجية السنة» وعلى أن نيه کو کان 
متأخراً عن الإذن وناسخاً له؟! وإلا لعملوا بمقتضى الإذن. 

قلنا: إنهم م يكونوا مجمعين على هذه الأمور المذكورة. فقد كان أكثرهم 
يبيح الكتابة”"» ويحتفظ E‏ منہاء کا کان بعضهم یکتب بالفعل . 

وإليك بعض ما ورد في ذلك من الاثار: 


(۱) کا قال الشیخ شاکر في تعلیقه ٠١١‏ . 
(۲) كا نقله العيني في العمدة ۱٦۷/۲‏ عن القاضي عياض . 
(۳) کا حققه الدارمي في النقض ۱۳۰ - ٠١۲‏ . 


۸۹ 


لا وجه أبو بكر الصديق أنس بن مالك إلى البحرين عاملا على الصدقة 

کتب هم : « إن هذه فرائض الصدقة التي فرص رسول الله ڪا على المسلمين» 
والتي أمر الله عر وجل ہا رسوله. . .) الكتاب. أخرجه البخاري وأبو داود 
والنسائي . 


وروى الحاكم والدارمي وابن عبد البر» أن عمر قال: «قيدوا العلم 
بالکتاب». وروی ابن عبد البر مثله عن ابن عباس. کا روي عن هارون بن 
عنترة عن أبيه: أن ابن عباس أرخص له أن يكتب. وعن سعيد بن جبير: أنه 
کان یکون مع ابن عباس» فیستمع منه الحديث» فيكتبه في واسطة الرحل» فإذا 
زل تة 

وروی مسلم عن ابن ابي مليكة. أنه قال: «كتبت إلى ابن عباس أسأله 
أن يکتب لي کتابا ويخفي عني . فقال: ولد ناصح؛ أنا أختار له الأمور اختيارا 
وأخفي . فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء» و فيقول : 
والله ما قضی بہذا عل إلا أن يکون ضل». کا روي نحوه ختصراً عن طاوس. 

وروی أحمد عن القعقاع بن حکیم » أنه قال : «كتب عبد العزيز بن 
مروان إلى ابن عمر: أن ارفع إِليْ حاجتك . فکتب إليه ابن عمر: إن رسول 
الله مو كان يقول : «إن اليد العليا حبر من اليد السفلى؛ وابدأ بن تعول ؛ 
ولست أسألك شیا“ ولا ارد رقا رزقنيه الله منك» . 


وروى ابن عبد البر عن الفضيل بن حسن بن عمرو بن آمية الضمري»› 
عن أبيه» أنه قال : «تحدثت مع أبي هريرة بحديث فأنكره» فقلت: إني سمعته 
منك . فقال: ٳن كنت سمعته مڼي» فهو مکتوب عندي . فأحذ بیدې إلى بیته» 
فأرانا کتبا كثيرة من حديث رسول الله ية ؛ فوجد ذلك الحديث. فقال: قد 
أخبرتك ان إن كنت حدئتك به فهو مکتوب عندي») وأخرج ابن حجر نحوه. 
قال ابن عبد البر: «هذا خلاف ما تقدم عن ابي هريرة : أنه لم يكتب» وأن 
عبدالله بن عمرو كتب وحديثه بذلك أصح ٤‏ النقل من هذا». أقول: قال 
الحافظ : «ولا يعارض هذا ما ذکره أبو هريرة في الحديث المتقدم : من أن عبدال 
ابن عمرو کان يكتب. وهو لا يكتب . فإنه يكن الجمع : EE‏ 


۹٩ ۰ 


عهد النبی ی ثم كتب بعده. وبانه لا يلزم من وجود الحديث مكتوباً عنده: 
أن يکون بخطه » وقد ثبت آنه لم یکن یکتب»› فتعين أن يکون المكتوب عنده 
بغر خحطه» . 


: حدیث‎ e E e 


وقال اکتىه . فکتنه» . وروی الحاكم وابن عبد البرء کان يقول لبنیه: 
: ی بن عبد ال يمو 
«يا بني ؛ قيدوا العلم بالكتاب». 


وروی ابن عبد البر قول e‏ ورایت ا کت غا 
ساباط ي ألواح» ؛ وقول عبدالله j‏ خنیس : «رأيتهم عند البراء یکتبون على 
أيديهم بالقصب»؛ وقول معن : «أخرج ال عا د م اا راف 
ل أنه بخط أبيه بيده . ولا يعارض هذا ما تقدم عنه: أنه عا الصحيفة الى 
کانت مع علقمة والأسود. لأا صحيفة أخذت من أهل الكتاب؛ فلذاكره 
عبدالله النظر فيها. ك قال أبو عبيد؛ على ما في جامع بيان العلم: »)٦١٦/١(‏ 
أو ختصره: (ص .)٤‏ 


ورزف ضا قزل اخسن بن جار الت با أمامة عن كاب الل 
فلم بر اا 


کا روی عن هشام بن عروة: «أن أباه احترقت کتبه يوم الحرة» وكان 
يقول: وددت لو أن عندي کتبي بأهلي». وعن السدي : «أن الحسن البصري 
کان لا یری بکتاب العلم بأساً؛ وقد كان أملى التفسبر فكتب» وعن الأعمش أن 
الحسن قال: «إن لنا کتبا نتعاهدها) . 


وروی كذلك قول إبراهيم يم النخعي : «لا بأس بكتابة الأطراف»؛ وقول 
الضحاك لأ کیران: «إدا سمعت شيعا فاکتبه ولو في حائط»؛ وقول حسین بن 
عقيل : «أملي على الضحاك مناسك الحج»؛ وقول أي قلابة : «الكتاب أحب إل 
من النسيان»؛ وقول عبد الرحهمن بن حرملة: «كنت سيء الحفظ؛ فرخص لي 
سعید بن الست ٤‏ الكتاب» . 


۹۱ 


وروی هو والسيوطي ق التدريب - عن أي المليح› أنه قال : ((يعيبول. 
غلا الكتاب : وقد قال الله تعالى : #علمها عند ربي في كتاب» لا يضل ري ولا 
ینسی # )٥۲/۲۰(‏ )». 
ال اکل کل TT‏ «من لم يكتب العلم فلا 
تعدوه عالمام ؛ وقول الشعبى : «الكتاب قد العلم» ؛ وقول ای الزناد: کنا 
نکتب الحلال والحرام» وکان ابن شهاب یکتب کل ما يمع . . فلا احتیج إليه 
عالت آنه أعلم الناس»؛ وقول الزهري : «کنا نکره کتاب العلم» > حتی اکرھنا 
عليه هؤلاء الأمراء. فرأينا أن له ادا من المسلمين»؛ وقول شعبة: «إدا 
رأیتمون آثج الحدیث» فاعلموا أني تحفظته من کتاب»؛ وقول معمر: «حدثني 
بجی بن أبي كثبر بأحاديث. فقال : E TT‏ : أما 
تکره أن تکتب العلم؟ قال : اکت ؛ فإانك إن : تکن کتىت» فقد صيعت) . 

وکان سفيان الثوري يقول: «إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة 
أوجه : حديث أكتبه أريد أن أتخذه ديناً؛ وحديث رجل أكتبه فأوقفه: لا أطرحه 
ولا دين به؛ وحديث ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأً به». 

وأوصى مالك بن ان حالد بن خحداش البغدادي » فقال : «عليك 
بتقوی الله ٤‏ الستر والعلانية» والنصح لکل مسلم» وكتارة العلم من عند 
أهله» . 

وقال إسحق بن منصور: «قلت لأحمد بن حنبل : من کره کتاب العلم؟ 
قال: کرهه قوم» ورخحص فيه اخرون. قلت له: لو لم يكتب العلم لذهب. 
قال ۰ نعم ؟ ولولا كتارة العلم أي شي ء کا نکون نحن؟)؛ قال ٠‏ وسال 
إسحق بن راهويه فقال ک] قال أحمد سواأء) . 

وکان أحمد وی بن معین يقولان: «کل من لم يكتب العلم لا يمن عليه 
الغلط» . 

وزوی الرياشي أن الخلیل بن أحمد قال: «اجعل ما تکتب بیت مال» وما 


۹۲ 


ي صدرك للنفقة» . وروی المبرد أنه قال: «ما سمعت شیئ إلا كتبته» ولا كتبته 
إلا حفظته » ولا حفظته إلا نفعنى» . 
۰ % %#% 

وأما حصول هذه الأمور من بعض الصحابة» فلو سلمنا أن عمل هذا 
البعض حجة: فلا دلالة فيه على عدم حجية السنة. لا علمته في الكلام على 
هي النبي َي عن الكتابة : حيث بينا هناك عدم دلالته على عدم الحجية» وأن 
الكتابة ليست من لوازمهاء وأن النهي إغا كان لعلل أخرى يكن مججيئها هنا. ‏ 

0 اتا على أن المي متأخر عن الإذن وناسخ له. لأنا إذا 
ڏذهبنا مذهب ان قتيبة والخطابي» المذكور فى القول السادس» في البحث 
من أن کل من النهي والإذن عام ف يع الأحوال والأشخاص ٠‏ 
نقول : ب إا استمروا على هذه الأمور بعد وفاته لاء E‏ 
إذنه: استمرار الحكم وعدم نسخه. لا: لأن النهي في الواقع 
عن الإذن وناسخ له. وإلا: لما حصل إجحماع من بعدهم على الإذن 0 

وإذا ذهبنا مذهب المخصص لكل من النهي واللإذن» بأي نوع من أنواع 
التخصيص المتقدمة - نقول: إن امتناع من امتنع من الصحابة أو التابعين عن 
الكتابةء ومنعه الغبر منهاء وإحراقه لا كتب _ إنغا كان عند تحقق حالة من 


حالات النهي المتقدمة التي يكن وجودها في کأن کان مخشی اشتباه 
القران بالسنة إذا كتبت معه في صحيفة وأحدة أو مطلقا؛ أو خشی الاتکال على 
س الحفظ الذي ييل إليه بطبعه» ویری في تركه مضيعة للعلم» وذهابا 


mm 

ونزید کون او من لوازم ا لحجية بطلانا فنقول : 

لو كان عدم التدوين دليلا على عدم الحجية» لصح أن يقال: إن أبا بكر 
وريد ین ثابت )ا امتنعا عن ج القران في ول الأمرء رعذ مشورة عمر» کانا 
يفهمان أن القرآن ليس بحجة. وذلك ما لا يكن أن يتصور ني أبي بكر وزيد. 


۹۳ 


ولکن الواقع أا إنغا امتنعا عن جمعه أول الأمر: لأنه عمل لم يعمله رسول الله 

قبلهماء ولم يأمر به. ثم لا وجدا أن المصلحة والخير كل الخبر في جمعه» قاما به. 
TT‏ البخاري المشهور. 

فهذا يدلك على أن عدم التدوين ليس دليلا على عدم الحجية. بل قد 
يكون لسبب اخر من الأسباب المتقدمةء أو التي سنذكرها. 

ثم إنا نجد أن عمر كان مترددا في تدوين السنة وجعها في كتاب؛ 
واستشار الصحارة ٤‏ دلك» فمنہم من آشار عليه بتدوينها. ولو کان التدوین 
متلازماً مع الحجية: للزم من تردده فيه تردده في حجية السنة. أفيصح أن يظن 
ظان آن تردده هذا ناشیء عن تردده في حجیتها؟ لا يكن أن يظن أن عمر 
مضي عليه هذا الزمن الطريل - من وقت إسلامهء إلى أن و رھ 
خلافته - وهو متردد في كونها حجة. ولقد کان - رضي الله عنه ب آنل 
الحرص على معرفة ما دون هذا الأمر الخطيبر من الأحكام» من النبي ييا 
والبحث عنه. وقد کان يسارع في إبداء رأيه في كير من المواقف» مع الصراحة 
المتناهية . فلا مخلو حاله إذن من أحد أمرين: إما أن يكون معتقداً حجیتهاء أو 
معتقداً عدمها. وعلى کل: فلا يصح أن یکون تردده في التدوین ناشئًا عن تردده 
في حجية السنة. بل لا بد أن يكون قد نشأً عن تردده فيا جد: من الأسباب 
التي حلته على الببحث في أمر تدوين اله 

ثم نزيد امتناع بعضهم عن التدوين» وإحراقهم لا دونوه - سببين 
احرین : 

١‏ - أو|: أنه لشدة ورعه وخوفه من الله تعالى: خشى أن يتمسك أحد 
بعده بحديث يدونه» ويكون هذا الحديث المدون قد رواه o‏ ظاهره الثقة 
وهو کذوب» أو ظاهره أنه قوي الحفظ وهو ضعيفه. أو أنه إذا ا يکن هناك 
E E Fr EE‏ 

- أبو بكر في قوله لعائشة - الذي ذكره صاحب الشبهة‎ EP A dos 
سبب إحراقه ما دونه من ااخافت و أن اموت وهي عندك»‎ 
فيکون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به» ولم يکن کا حدثي . فأکون‎ 


۹٤ 


قد تقلدت ذلك» ؛ وقوله ي الرواية الأخحرى: «إنفي حدثتکم ا لحديث› ولا أدري 
لعل لم أسمعه چ حرفا . 

۲ - وثانيها: أنه من المعلوم أن الواحد منهم أو الاثنين أو العشرة أو 
حصل في القرآن. لأنه لا يوجد أحد منهم قد لازم النبي ملازمة تامة» في جميع 
حظات رسالته . ولو فرض ذلك فلا بمکنه أن يفوم بحفظ کل ما صدر منه» 
واستذکاره وندوينه . ولا کن انشا أن تمع عدد معں متهم : قد وزعوا 
زمنه ي عليهم» وتقاسموه وتناوبوا حتی لا يحرج عن حفظهم شيء 
عا 2 منه . ولقد تکون صحدة الواحد منهم له ئا شاغة واحدة؛ ویکون 
ا ا منرت ف عتا عا بطل م تی ا ولذلك 
وجب القول : بأن کل فرد فن الضحاة تمل أنه فد ل شيا من السة ل 
حمله غیره . ولا يكن لأحد - مه أوتي من السلطان ‏ أن بحجمع جيع جمیع الصحارة 
وهم ألوف()» بعد وفاته ا ۰ ويأخحذ منہم جميع ما لوه ودونوه . 


فلا رأوا أنهم غر قادرين على هذا: امتنعوا عن التدوين» وأحرقوا ما 
دونوه : عىافة اَن بعتفد من بعدهم أنهم بذلوا کل الحهد» وأمکنہم استیعاتب کل 


)١(‏ قال في تدريب الراوي (ص :)۲٠٠‏ «قال أبو زرعة الرازي - في جواب من قال له: آليس يقال: 
حديث النبي ا أربعة آلاف حديث؟ : ومن قال ذا (قلقل الله أنيابه)؟ هذا قول الزنادقةء 
ومن بحصي حديث رسول الث بية؟ قبض رسول الله عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من 
الصحابة: ممن روى عنه» وسمع منه. فقيل له: أين كانوا؟ وأين سمعوا؟ قال: أهل المدينة 
وأهل مكة ومن بينها من الأعراب» ومن شهد معه حجة الوداع - كل راه وسمع منه بعرفة. قال 
العراقي : وقريب منه ما أسنده المديني عنهء قال: توفي النبي بء ومن راه وسمع منه زيادة على 
مائة ألف إنسان من رجل وامرأة. وهذا لا تحديد فيه . وكيف يكن الاطلاع على تحديد ذلك» 
مع تفرق الصحابة في البلدان والبوادي والقری؟ وقد روی البخاري في صحيحهء أن كعب بن 
ابن مالك قال في قصة تخلفه عن تبوك: «وأصحاب رسول الله م كثير لا بجمعهم كتاب 
حافظ» يعني : الديوان. قال العراقي : وروی الساجي في المتاقب بسند جيد - عن الرافعي» 
قال: «وقبض رسول الله بي والمسلمون ستون ألا : لاون بالمدينة ونلائون ألفا في قبائل 
العرب وغير ذلك»» قال: ومع هذا فجميع من صنف في الصحابة لم يبلغ مجموع ما في 
تصانيفهم عشرة الاف» مع كونيم يذکرون من توفي في حیاته ا ومن عاصره أو أدركه صغيرأً 


أاه. 


٩٥ 


السنة - كا فعلوا بالقران - وحمعوها فى هذا الكتاب المدون؛ ويعتقد أن ما عدا 
eo‏ أو لا يعتقد ذلك لکنه یقدم ما دونوه 
على ما يروى مشافهة: عند التعارض . وقد يكون في الواقع المروي مشافهة. 
اا للمدون وني ذلك كله ما فيه : من الخطر وضياع جزء كبير من الأحكام 
الشرعية. 


ولا بخفى أن هذا الاعتقاد محتمل الوقوع من المتأحرين : إذا كان المدونون 
للسنة أكابر الصحابة الذين كانوا أكثر ملازمة له ية من غيرهمء و 
نحو ابي بكر وعمر. 


وأنت إذا نظرت في رواه صاحب الشبهة - من قول أبي بكر: «ويكون قد 
بقي حدیث ل أجده» فيقال : لو کان قاله رسول الله عل ما خفي على آي 


کر تتأكد ما قلناه. 


فأما إذا قام بالتدوين صحابي م تعلم عنه الملازمة له بء فمثل هذا 
الاحتمال بعيد خا وأيعد منه أن یتوهم متوهم : أن اساسا مثل الزهري أو 
البخاري أو مسلم - ممن بذلوا الحهد في استقصاء الأحاديث وتدوينا ‏ أمكنه أن 
جمع جميع اله ودل لبعد العهد. واتساع رقعة الإسلام» وموت الصحاية 
أو معظمهم» وتزايد عدد الحملة - من التابعين ومن بعدهم e‏ مجعل العقل 
بحكم لأول وهلة: أن نحو الزهري لا يكنه أن يقابلهم ا ا 
ا ا 
ةا كان الاختمال اة هول مندفة بالذاهةء ف9 باس فن تدويا 
منهم ومن نحوهم. بل هو مطلوب: لطول العهد» وموت الحملة الثقات؛ 
ولضعف الخفظ. واختلاط العجم بالعرب» وانتشار مدنيتهم بينهم » وتعلم أكثرهم 
الكتارة وخروجهم عن طبيعتهم الأولى: من الاعتماد على الحفظ. ولانتشار 
الكذب على رسول الله ا بسبب تعدد ا ونشوء الفرق المختلفة» وكثرة 
الإلحاد والزندقة - انتشاراً: احتیج معه إلى تأكيد ثبوت ما صح عنه َء بكتابة 
الثقات النقدة وتدوينهم ؛ حتى يتميز الصحيح تام التمييز من المكذوب. 


۹٦ 


قال الحافظ ابن حجر - في مقدمة الفتح: ٤/١‏ -: «اعلم -علمني الله 
وإياك - أن اثار النبي بء لم تكن في alg‏ وكبار تبعهم» مدونة في 
الجوامع ولا مرتبة . لأمرين: (أحدهما) : أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نوا عن 
ذلك - کا ثبت في صحیح مسلم ۔: REEL‏ 


العظيم . 


(وتانيه|) : لسعة حفظهم › وسیلان أذهانہم ؛ ولان أكثرهم لا 
نتشر العلاء ء ف الأمصاںن وکر الابتداع من الخوارج والروافض 9 


الأقدار» اه. 


ولذلك كلهء أمر عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - الولاة والعلاء؛ 
بجمع الحديث وتدوينه . وأرسل صورة من المكتوب إلى كل مصر. 

قال أبو عبدالله البخاري -في تعاليق صحيحه -: وكتب عمر بن عبد 
العزیز إلى أي بكر بن حزم : «انظر ما کان من حديث رسول الله ي - فاكتبه . 
فإني خفت دروس العلم وذهاب العلاء. ولا تقبل إلا حديث النبي َي . 
ولتفشوا العلم . ولتجلسوا: حتى يعلم من لا يعلم. فإن العلم لا بلك حت 
یکون سرا». ورواه مالك في الموطإ رواية محمد بن الحسن مختصرا. 

وأخرج المهروي في «ذم الكلام» من طريق يحيى بن سعيد» عن عبدالله 
ابن دینار» قال : « يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث. إغا كانوا 
يۇدونہا لفظاًء ويأخذونها حفظا. إلا كتاب الصدقات. والشىء اليسير الذي 
يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء. حتى [ إذا ] خيف عليه الزن وأسر ع 
ف العلاء الموت - آمر عمر بن عبد العزيز أبا بكر الحزمى - فيا كتب إليه -: «أن 
انظر ما كان من سنة أو حديث. فاكتبه» . وأوصاه: آل کت ا عند عمرة بنت 
عبد الرحهمن الأنصارية (م ۹۸)» e‏ بن محمد بن ابي بکر ( ۰( 


اف لأفاق: انظروا ‏ حدیث u‏ الله 4 e‏ 


۹۷ 


وروی عبد الرزاق عن ابن وهب» أنه قال: سمعت مالکاً يقول: «کان 
عمر بن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار» يعلمهم السنن والفقه. ويكتب إلى 
المدينة» يسأهم عا مضى وأن يعملوا ا عندهم . ويكتب إلى أبي بكر بن حزم : 
أن يجمع السنن» ويكتب ما إليه. فتوفي عمر: وقد کتب ابن حزم کتباء قبل 
أن بعت ا اله 


وروی ابن عبد البر عن سعید بن زید مولی الزبس» آنه قال: سمعت ابن 
e rs o‏ عمر بن عبد العزيز بجمع السنن 
فکتہناها دفترا دترا غت إل کل أرض له عليها سلطان. دفترا» . 

قال الحافظ في مقدمة الفتح - بعد قوله المتقدم -: «فأول من جع ف 
ذلك: الربيع بن صبيح (م »)٠١١‏ وسعيد بن أبي عروبة (م .)٠١١‏ وغيرهما 
وكانوا يصنفون كل باب على حدة. إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة» فدونوا 
الأحكام : فصنف الإمام مالك (م )۱۷١‏ الموطأء وتوخى فيه القوي من حديث 
آهل الحجاز» ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومن بعدهم . وصنف أبو 
محمد: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (م )٠٠١‏ بمكة؛ وأبو عمرو: عبد 
الرحمن بن عمرو الأوزاعي (م )٠١١‏ بالشام؛ وأبو عبدالله : سفيان بن سعيد 
الثوري (م 1 بالكوفة؛ وأبو سلمة: حاد بن سلمة بن دینار (م )۱۷١‏ 
بالبصرة. ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم» في النسج على منوالهم). إلى أن 
رای بعضص الأئمة منہم أن برد خديت النبي ڪيا خحاصة . وذلك على زاس 
المائتىن فت عبیدالله بن موسی العبسي الکوفي (م )۲١۳‏ ا وصنف 
مسدد بن مَسرهَدَ البصري (۴ ۲۱۸( ا وصنف أسد بن موسی الأموي 
)۴ ۲۱۲( ما وصنف نعیم بن حاد الخزاعي نزیل مصر (م ۲۲۸) مقا 
ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم . فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على 


.)٤١ - ٤١ انظر: قواعد التحديث (ص‎ )١( 

(۲) كهشيم بن بشير السلمي (م ۱۸۳) بواسط. ومعمر بن راشد الأزدي (م )٠١۳‏ باليمن» وجرير 
ابن عبد الحميد الضبي (م ۱۸۸) بالريء وعبدالله بن المبارك المروزي (م )۱۸١‏ بخراسان. 
انظر: مفتاح السنة .٠١‏ 


۹۸ 


المسانيد: كالإمام أحمد بن حنبل (م »)۲٤١‏ وإسحاق بن راهویه (م ۲۳۸)› 
وعثمان بن أبي شيبة (م ۲۳۹)» وغيرهم من النبلاء'». 


«(ومنہم من صنف على الأبواب وعلى انك ا کأي بکر بن أي شيبة 
(°)». 


«فلا رأى البخاري هذه التصانيف ورواهاء وانتشق رياها» واستجلى 
حياها -: وجدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح 
الحم والكر ها وة االصحت و عل لهه من افد هه 
جع الحديث الصحيح الذي لا یرتاب فيه أمین؛ وقوي عزمه على ذلك ما 
سمعه من أستاذه: . . . إسحق بن راهویه؛ حيث قال لمن عنده - والبخاري 
فیهم -: لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله بيا . قال البخاري : 
فوقع ذلك في قلبي » فأحذت ٤‏ جع الجامع الصحيح» اه باختصار. 

قال القاسمي في قواعد التحديث (ص :)٤١‏ «قال السيوطي : وهؤلاء 
المذكورون في أول و كلهم من أبناء المائة الثانية ؛ وأما ابتداء تدوين 
الحديث» فانه وقع على رأس المائتين: في خلافة عمر بن عبد العزيز. وأفاد 
الحافظ في الفتح اشا :)۱٤۹/۱(‏ أن أول من دون العلم ابن شهاب (م )٠۲١‏ 
بأمر عمر بن عبد العزيز. كا رواه أبو نعيم من طريق محمد بن الحسن عن 
مالك قال : «أول من دون العلم ابن شهاب» يعني : الزهري» اه وروی ابن 
عبد البر نحوه: عن مالك والداروردي . 

# + 

ولذلك - أيضاً - انعقد الإجاع بعد عصر التابعين» على إباحة الكتابة 
وتدوين السنة. بل ذهب بعضهم إلى ندبهاء كا ذهب اخرون إلى وجوا. على 
ما في عمدة القاري: .)٠١۸/۲(‏ 


قال القاضي عیاض - کا فی شرح مسلم: (۱۸/ ۱۲۹- ۱۳۰) -: «کان 


(۱) کالبخاري ومسلم» وأي داود الطيالسي› وأي خيثمة البغدادي» وأي زرعة الرازي» وأبي بكر 
الإسماعيلى» وبي بکر الحميدي » وأ حاتم الحنظلي » وبقي بن خلد القرطبي › وعيرهم ممن 
ذكرهم الكتاني في الرسالة المستطرفة (ص .)١۷ - ٤١‏ 


۹۹ 


بين السلف - من الصحابة اختلاف كثير في كتابة العلم: فكرهها 
كثيرون منهم» وأجازها أكثرهم . ثم أجمع المسلمون على جوازهاء وزال ذلك 
الخلاف» اه. 

وقال الشيخ ابن الصلاح في المقدمة (ص ۱۹۹ - :)١۷١‏ «اختلف الصدر 
الأول - رضي الله عنهم - في كتابة الحديث؛ فمنهم: من كره كتابة الحديث 
والعلم» وأمروا بحفظه. ومنهم : من أجاز ذلك. . ثم إنه زال ذلك الخلاف» 
وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته ولولا تدوينه في الكتب: لدرس في 
الأعصر الأخرة. وال أعلم» أآه. 

وقال الحافظ في الفتح :)١١١/١(‏ «إن السلف اختلفوا في ذلك عملا 
وتركا: وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم» بل على 
استحبابه بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان: ممن يتعين عليه تبليغ 


العلم» أاه. 


*# * 


«امتناع الصحاية عن التعحديث بالسنة ونيهم عنه) 

فإن قل : قد ا ا تي ا عن كانه اة وتدويما. 
أن 9 قل حتی ل يتخذها ا دلیلا a‏ الشرعية!؟. 
الأحوال؛ لا أن ترم أن ا ٤‏ بعص e‏ کان e‏ من a‏ 

وکیف يصح هذا الوهم : وقد ثنت أن رسول الله َي أمرهم بالتحديث 
وتبلیغ ما يصدر منه إلى من بعدهم کا تقدم . وأنه قال - فيا يروه ابن عباس 
نه : «تسمعول وح منکم» ویسسع من سح منکم»؟ ! 

وقد تواتر عن الصحارة أنفسهم سواء من کان منہم ینہی وح عن 

+۰ 


التحديث» ومن كان لا بحصل منه ذلك -: أنهم جيعاً كانوا أحرص الناس على 
للك بالسنة» وعلى تبليغها والتحدث ما: إذا لم يظهر شيء من الموانع التي 
سنذكرها. وعلى الاحتجاج على غيرهم مہا. وعلى الاقتناع ہا: إذا احتج با 
الغير؛ عادلين عن ارائهم حينثئذ. وعلى الرجوع إليها في) يطرأً من الحوادث. 
وعلى حث غيرهم على العمل بها. كل ذلك بدون نكير. 

فهذا أبو بكر بحتجح بحدیث «الأئمة من قريش» على الأنصار - يوم 
السقيفة - فيقتنعون به. ويحتج بالحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما تركناه 
صدقة» على فاطمة» فتقتنع به. ويقضي بحديث ميراث الحدة - الذي رواه له 
المغيرة -: بعد أن تأكد ثبوته برواية محمد بن مسلمة له. ويحتج عليه عمر 
بحديث «أمرت أن أقاتل الناس»» فيرد عليه بقوله في اخر الحديث: «إلا 
بحقها) . 

وهذا عمر يقول - وهو يقبل الحجر الأسود -: «لولا أني رأيت رسول الله 
يقبلك ما قبلتك». ويتحدث على مل من الناس -فوق منبر رسول الله - 
بحديث «إنما الأعمال بالنيات» . ويقتنع بحديث الاستئذان - الذي يرویه له ابو 
موسى -: بعد أن شهد بصحته أبو سعيد. وهو الناشد للناس في مواقف شتی : 
من عنده علم عن رسول الله ميو ي کذا؟». وهو الكاتب إلى عماله: «تعلموا 
السنن واللحن» كا تتعلمون القران». وهو القائل: («إياكم والرأآي ؛ فإن 
أصحاب الرأي أعداء السنن: أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها»؛ والقائل: «خير 
اهدي هدي حمد»؛ والقائل : «سیأتي قوم يجادلونكم بشبهات القران؛ فخذوهم 
بالسنن: فإن أصحاب السنن أعلم بکتاب الله» . 

وهذا علي - کرم الله وجهه - يقول: «إذا حدثتم (أو حدثتكم) عن رسول 
الله َي حديثاء فظنوا به الذي أهناء والذي هو أتقی» . 

وهذا عبدالله بن مسعود بحتج بحديث «لعن الله الواشمة»» وبحدث 
عثمان بحديث رسول الله ية في رواه أبو داود عن علقمة-: «... من 
استطاع منکم الباءة فليتزوج» . 

وهذا أبو هريرة يمدحه ابن قرم وقول ال .كت الزفا لرسنول 

۱۰۱ 


الله وء وأعرفنا بحدیثه»؛ ویترحم عليه في جنازته» ویقول: «کان بحفظ على 
المسلمين حديث نبيهم يَية» . ويروي البخاري في التاريخ» والبيهقي في المدخحل 
-عن محمد بن عمارة بن حزم -: «أنه قعد في مجلس فيه مشيخة من 
الصحابة . . . فجعل أبو هريرة يجحدثهم عن رسول الله با بالحديث» فلا يعرفه 
بعضهم . فيراجعون فيه حتى يعرفوه. فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ 
الناس». ويقول فيا يرويه البخاري: «إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة. 
ولولا ایتان في کتاب الله ما حدثت حديثاً: # إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب» أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينواء فأولئك أتوب عليهم ؛ وأنا التواب 
الرحیم ٭ )١۰ - ٠١۹/۲(‏ ... وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله مه لشبع 
بطنه» ويحضر ما لا يحضرون. ويحفظ ما لا بحفظون». ومجلس إلى جنب حجرة 
عائشة» يتلو الحديث ويقول - کا في سنن أي داود (۳۲۰/۳) -: «اسمعي يا 


ربة الحجرة» . 


وهذا البراء بن عازب يقول في) يرويه أحمد: «ما كل الحديث سمعناه من 
رسول الله بو ؛ كان مدنا أصحاينا عنه كانت تشغلنا عنه رعية الإبل». 


وهذا ابن عباس يحکي عنه مجاهد - في رواه مسلم - فيقول: «جاء بشير 
العدوي إلى ابن عباس» فجعل بيحدث ويقول: قال رسول الله ية . . . فجعل 
ابن عباس لا يأذن لحديثه» ولا ينظر إليه. فقال: يا ابن عباس؛ مالي لا أراك 
تسمع لحدیثي ؟ أحدثك عن رسول الله َة ولا تسمع؟!. فقال ابن عباس: إا 
كا مرة إذا معنا رجلا قول قال رسول اله + ايشدرته أبضارنا اوأضنا 
إليه باذانناء فليا ركب الناس الصعب والذلول: لم تأخذ من الناس إلا ما 
دعرف) . 

$ ئاز ى دلك دعن كر من المحاة كثرة تفرت احص المد ؛ 
وجموعها يفيدنا إفادة قطعية: أنهم ما كانوا يتنعون عن التحديث لذات 
التتحديث. ولا لأن الحديث ليس بحجة في نظرهم . بل لبعض الوانع التي 
وا اشا أن حجية السنة متقررة في نفوسهم» مجمعون عليها. 


۲ 


وهذا محملنا على أن نبحث عن أسباب أخرى غير ما ذكره صاحب 
الشبهة - تكون قد حلتهم في بعض الأحوال على الامتناع عن التحديث» وعلى 
الي عنه. (وهذا ما سنبحثه بعد). إذ لا يصح بعد أن ثبت أمر النبي بالتبليغ 
والتحديث؛ وبعد ما ثبت: من إجماعهم على حجية السنة» وعلى حرصهم على 
امتثال ذلك الأمر؛ وبعد قيام الأدلة القاطعة على حجيتها - أن يتوهم : انهم إغا 
امتنعوا ونہوا لعدم حجيتها في نظرهم . 


ولو فرضنا أن امتناعهم ونهيهم قد ثبت؛ وفرضنا كذلك دلالته) على عدم 
الحجية : فيسو غ لك يا هذا الذي له رأس بين كتفيه وعقل في ذلك الرأس؛ 
يا من تذهب إلى أن الإسلام هو القران وحده» وأنه لا دليل على الأحكام سواه 
ولو كان هذا الدليل قول أو عمل ذلك النبي الذي كان ينزل عليه, الوحي من 
الساء» ولا ينطق عن الموى - أفيسوغ لك» ويكنك أن تتصور ما لا يتصوره 
الطفل : أن امتناع أو هي صحابي واحد أو اثنين أو عدد من الصحابة عن 
التحديث» يكون دليلا لك - صحيحا را في نظر ا على عدم 
الحجية: في الوقت الذي تدر فيه قول الرسول» والإجماع» > ودلالة القران 
نفسه» والأدلة الأخحرى على الحجية؟ . 


للا جوز لك يا هذا أن تفعل ذلك: لأنه حالف لقاعدتك: «من أن 
الإإسلام هو القران وحده»؛ ك) هو غالف لقاعدتنا: من أن السنة وإجماع 
الصحابة حجتان كالقران؛ وأن عمل الصحابي أو قوله ليس بحجة؛ وأنه لو 
فرضص ِ أنه حجة : فامتناعه ونهيه محتملان لأن يكونا لغير عدم الحجية» احتمالا 
خا الاحتمال الذي ذهبت إليه. ك تدل عليه اثارهم المتقدمة وما سياتي 
ذکره. وأنه لو فرضنا أن)] لا محتملان إلا ما ذهبت إليه» فهو معارض با ثبت 
عن الك الان ن ي ال ي عا وا له غ 
غيرهم وهم الأكثرون؛ بل بإجماعهم في الحقيقة . وبا ثبت عن رسول الله ية . 
ونكون قد تساهلنا معك في التعبير بالتعارض: إذ لا يصح لنا نحن أن نقول 
بالتعارض بين قول صحابي» وبين قول النبي والإجماع. فإن) مقدمان عندنا: 
ولو كرهت ذلك وكان هذا عا لا يرتضيه عقلك . 


۳ 


وحيث إن استدلالك لا ينطبق على قاعدتك ولا على قاعدتنا -: كان لغوا 
FF‏ *% %* 


«الأسباتب الق حلتهم على الامتناع والنہی» 
عليها اثارهم . حتى لا يكون هناك أدنى شبهة في كلامك. فنقول: 

١‏ ۔ السبب الأول: أن بعض الآثار التی تمسکت ہاء إغا كانوا يمتنعون 
فيها أو ينهون عن الإكثار من التحديث؛ لا عن التحديث بالكلية. وذلك منهم 
خحشية وقوع المكثر في الخطإ وهو لا يشعر» فيتخذ حديثه - الذي أخطاً فيه - 
حجحة يعمل ہا إلى يوم القيامة . 

وذلك: لأن الإكثار مظنة للخطإا. وان کان لا إِثم فيه» إلا أن 
تعمد مظنته يوجب النسبة إلى التفريط : لأنه ي قو تعمد الكذب؛ «ومن 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه». 

فلذلك کانوا یتحرزول شد التحرز» ويقلون من التتحديث› ولا محدئون 
ل ومن كان منهم واثقاً من نفسه مع الإكثار» فقد 

وهذه الخشية منهم دليل على عظم شأن اة ى اوس وأا حجة في 
الدين: بجحب العمل ا؛ على عكس ما ذهبت إليه. وهي في الوقت نفسه تلا 
قلوبنا احتراما هم ولقة ‘er‏ واطمئنانا Ul‏ پروونه عن رسول الله ية . 

وإليك بعض الأحاديث والآثار التى تدل على أن خشيتهم من الخطإ كانت 
سيان امتناعهم ونيهم عن الإكثار؛ وعلى أنهم ما كانوا بحدثون أو يعملون إلا 
يما وثقوا به» واطمأنوا إليه. 
) فمن ذلك حديث أحمد عن ابن عباس: «اتقوا الحديث عنى إلا ما 

علمتم ؛ فإنه من كذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار»؛ وحديثه هو وابن 


€ 


ماجه والدارمي والحاكم عن أي قتادة: «. . . من قال علي فلا يقولن إلا حقاً أو 
صدقاً. ۰ وحدیث 1 ا واب ماجه وغيرهم عن سمرة بن 
جندب » e‏ هبن شعبه : e e‏ أنه كذب» فهو أحد 
الكاذبين»؛ وحديث مسلم عن أبي هريرة: «كفى بالمرء کذبا أن دت کا ما 
سمع». 

ومن ذلك ما أخرجه ابن عبد البر من طريق مالك ومعمر وغير*ما» عن 
عمر بن الخطاب - ي حديث السقيفة _ أنه خحطب يوم الحمعةء فقال: «أما 
بعد: فإني أريد أن أقول مقالة قد قدر لي أن أقوهاء ا 
فليتحدث حت تنتهي با راحلته. ومن خشي أن لا يعيها: فإني لا أحل له أن 
يكذب علي . إن الله بعث محمداً ية بالحق» وأنزل معه الكتاب؛ فكان ما أنزل 
عليه الرجم» ا لحديث . 


ومن ذلك قول عمر وابنه: «بحسب للمرء من الكذب. أن يحدث بكل ما 
سمع) ؟ وقول معاوية : «علیکم من الحدیث با کان في عهد عمر. فانه کان قد 
أخاف الناس في الحديث عن رسول الله ا ؛ وقول علي : ركنت إذا سمعت من 
رسول الله کی حدیثاء نفعنی الله منه با شاء أن ينفعن . وإذا حدثنى أحد من 
أصهابة اماف فاا حلاف ل ضدك: o.‏ 


ومن ذلك ما أخرجه البيهقى عن الحسن عن سمرة» أنه قال : «حفظت 
عن رسول الله ك سكتتين: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة 
- السورة». فكتب عمران بن حصين في ذلك إلى ای تن کخب: فکتب بصدفی 
سمرة› يقول: « إن سمرة حفظ الحديث عن رسول الله مية» . 


وما أخرجه أحمد عن مطرف بن عبداللهء أنه قال : e‏ 
حصین : «أي مطرف؛ GE a E‏ 
يومین متتابعين لا أعيد حديثاً. ثم لقد زادني بطئاً عن ذلك وكراهية له: أن 
ا نو ایا ا ا دعت E‏ هار ریت 6 سر 
محدثون أحاديث ما هي کا يقولون. ولقد علمت أنهم e‏ 
فأحاف أن يشبه لي کا د شبه هم». فان اا ل e‏ ني سمعت 
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من بي الله لا کذا وكذاء واف اني فد صدقت)› ااا يعرم فقول : 
(سمعت نبي الله تل » يقول كذا وكذا». 


وما رواه مسلم عن ان أنه قال : «إنه ليمنعني أن أحدتكم حدیا کثیرا 
أن رسول الله مید قال : من تعمد عل كذبا فليتبوء فنا من النار» وروی 
البخاري عن الزب_ نحوه. 

ومن ذلك قول ابن عباس لبشیر بن کعب - کا رواه مسلم من طریق 
طاوس -. «. . . إنا كنا نحدث عن رسول الله ميا إذ ۾ يكن يكذب عليه. 
فل ركت الاس الف رال دک الت عه وا رر الو ع 
فا ان ااا حت .اكه ال ا ل اع ها مر رر 
الله ب؟ قال: نعم أو حدثني من م يكذب: والله ما کنا نکذب» ولا ندري 
ما الكذب؟». 


ومن ذلك ما رواه الشيخان عن عروة د بن الزبر» أنه قال ٠‏ «قالت عائشة 


يا ابن أختي؛ بلغني أن عبدالله بن عمرو مار بنا إلى الحج؛ ۽ فالقه فاسأله : فإنه 
ای ا ب فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله . 
فکان في| ۰ أن النبي ماو قال: «إن الله لا ينزع العلم من الناس 
انتزاعأً. . .». فلا حدثت عائشة بذلك. أعظمت ذلك وأنكرته. قالت: 
أحدثك ا سمع رسول الله ية يقول هذاء قال عروة: نعم . حى إذا كان 
عام قابل» قالت لي: إن ابن عمرو قد قدم» فالقه ثم فاتحه» حت تسأله عن 
الحديث الذي ذكره لك في العلم . فلقيته فسألته» فذكره لي على نحو ما حدثني 
به في المرة الأولى . فلا أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق؛ راه ن 
يزد فيه شیا ول ينقص». وفي رواية للبخاري أنها قالت: «والله لقد حفظ 


عبدالله ) . 


وما رواه مسلم عن أي رافع» عن عبدالله بن مسعود - أن رسول 
الله ڪا قال : «ما من نبي بعڻه الله في أمة قبل إلا کان له من أمته حواریون 
وأصحاب : يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره. . .». قال أبو رافع: «فحدثت 
عبدالله بن عمر» فأنكره على . فقدم ابن مسعود» فنزل بقناة (واد من أودية 
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المدينة) . فاستبقنى إليه عبدالله بن عمر يعوده» فانطلقت معه. فلا جلسنا: 
الت ان e‏ عن هذا الحدیث. فحدئنیه کا حدنت ابن عمر». 
السبب الثاني : أنهم يتنعون أو ينهون عن أن درا قرا حديڻي عهد 
بالإإسلام» ولم يكونوا قد أحصوا القران» فخافواعليهم الاشتغال بغيره عنه إذ هو 
الأهم والأصل لكل علم . 
وقد يشير إلى هذا السبب قول عمر: «إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي 
بالقران کدوي النحل . فلا تصدوهم بالأحاديث») يعني : أن أهل هذه البلدة 
اعتنقوا الإسلام حديثاًء وأخذوا يحفظون القرآن ولا ينتهوا من حفظه. فلا 
عن الأهم بن 
السبب الثالث: أنهم إنما نموا أو امتنعوا عن الإكثار من الحديث» 
خوف سامع بحفظه» عن تدبر شيء منه وتفهمه. لان 
المكثر لا تكاد تراه إلا غر متدبر ولا متفقه. 


السبب الرابع : أنهم كانوا ينهون أو يتنعون عن نحديث العامة 
وضعاف العقولء بالأحاديث المتشامة: التى يعسر عليهم فهمهاء فيحملونها 
على غير المراد منهاء ويستدلون بظاهرها على ما يبتدعه السفهاء منهم . أو يكون 
معناها غير مقبول لعقوهم القاصرة» فيعترضون عليهاء ويؤدي ذلك إلى تكذيب 
ا ورنرلة: 
ولذلك يقول ابن مسعود - في) رواه مسلم -: «ما أنت بمحدث قوماً حديثا 
لا تبلخه عقوهم» إلا كان لبعضهم فتنة». ویقول على کرم الله وجهه - في) رواه 
البخاري -: «حدثوا الناس با يعرفون. أتحبون أن بکذت الله ورسوله؟» . قال 
الحافظ ابن حجر: «وزاد ادم أي یاس - في کتاب العلم له - ودعوا ما 
ينكرون. أي : ما يشتبه عليهم فهمه. ومن كره التحديث ببعض دون بعض : 
أمد في الآحاد التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف في الغرائب. ومن قبلهم أبو هريرة؛ حيث يروي 
البخاري عنه أنه قال : حفظت عن رسول الله َيه وعاءين »› فأما أحدهما فته » 
وأما الآخر فلو بثثته: قطع هذا الحلقوم». قال الحافظ : «وحمل العلاء الوعاء 
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وليشت من الأحاديث المشتملة على الأحكام الشرعية . وإلا لا وسعه کتمانہا : ll‏ 
دکره ف الحدیث المتقدم (قريبا) : ٤‏ من الاأية الدالة على دم من کتم العلمء» 
ويحتمل اشا أن يكون أراد من الصنف المذكور: ما يتعلق بأشراط الساعةء 
وتغيرالأحوال واللاحم . فينكر ذلك من ل يالف ویعترض عليه من لا شعور له به» . 

أو يكون النهى متعلقا بالأحاديث التى بخشى من العامة الاتكال عليها. 
مثل حدیث ا رسول e‏ ردیفه على الرحل - 
ا إلا الله محمدا اسنا الله ee‏ ا سر 
الله على النار. قال يا رسول الله : فلا أخبر سا الناس eT‏ قال : 
یتکلوا. وأخبر بہا معاذ عند موته تأثأ» . أي : خروجاً من الإثم؛ وهو: E‏ 
العلم ممن يؤمن عليه الاأتكال . وكان سكوته إلى ذلك الحين: امتغالا للنهي عن 
الإإشاعة» کے یہی ء عله تر حه البخاري هذا الحدیث› بہباب : «من خحص بالعلم 
قوم دون قوم » كراهية أن لا يفهموا» . کذا قال بعضهم› کا عا می 
مسلم: .)٤٥/١(‏ وقال الحافظ في الفتح )۱٦۲/۱(‏ - بعد أن ذکر نحو هذا 
وما قد یرد ناا SES‏ من امع التحريم : 
وقال: ارجع یا أا على أثره فقال : یا رسول الله » لا تفعل : فإني 

أن يتكل الناس فخلهم يعملون. فقال: فخلهم. أخرجه مسلم. فكأن 
قوله كي لمعاذ: أخاف أن يتكلوا؛ كان بعد قصة أي هريرة. فكان الي 
للمصلحة لا للتحريم . فلذلك أخبر به معاد: لعموم الأية بالتبليغ» اه والله 
أعلم. 

((عود ی كتابة السنة وتدوینها) ) 

وإد قد فرغنا - بحمد الله وفضلهء وتوفيقه وعونه - من إبطال تلك الشبهة 

الخطيرة: التي فتن بها من فتن وضل من ضل؛ فينبغي أن نتمم الكلام عن 
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قد تبين أن السنة قد ابتدأت كتابتها في عهد النبوة» وأن الكثير منا قد 
کتب ودون في عصر الصحابة ؛ وأن تدوينها بالمعنى الأخحص الجامع إنغا بدأ في 
عصر التابعينء أو بالتحديد: في أواخر حياة عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه. أي: في بداية القرن الثاني الهجري الذي يعتبر بحق خير القرون 
وأفضلهاء وأخطرها وأجلها: من حيث المحافظة على التراث الإسلامي» وصيانة 
اللسان العربي؛ وتدوين العلوم الشرعية» وتصنيف الفنون العربية. ٠‏ 

ونضيف إلى هذا: أن ذلك التدوين لم يكد يتم إلا في القرن الثالث الذي 
هو أهم عصور الحديث وأعظمهاء وأبلغها عناية بخدمة السنة وأسعدها. ففيه 
ظهر أمراء المحدثين» ورؤساء المصنفين» وجهابذة الناقدين» وسادة المعدلين. 
کا قورت الک ل ا انها ا مارك عل مراف اراد کت علا 
التى جمعت معظم الحديث الصحيح» وانتفع بها القديم والحديث؛ واعتمد 
عليها المجتهدون. والتجأ إليها المحتجون» واعتصم ا المخلصون. 

وقد تبين كذلك أن من الأئمة من صنف الحديث على المسانيد» ومنهم من 
صنفه على الأبواب» ومنهم من صنفه على كل منها. 

ولنفصل ذلك بعض التفصيل» مضيفين إليه ما يفيد. فنقول: ٠‏ 

إن التصنيف على المسانيد نوعان؛ (النوع الأول): التصنيف على مسانيد 
الصحاية: أن يجمع في ترحمة كل صحابي ما روي من حديثه» ويجعل على حدة 
بدون ما ترتيب لأنواعه. وبعض من صنف في ذلك رتب أساء الصحابة على 
حروف المعجم: كسليمان بن أحد الطبراني (م )۴٠١‏ في المعجم الكبير 
والضياء المقدسي في المختارة. ومنهم من رتبها على السبق في الإسلام: كأحد 
والطيالسي . ومنهم من رتبها على القبائل: فقدم بني هاشم وبني المطلب» ثم 
الأقرب فالأقرب إلى رسول الله و ف النشبت: (النوع الثاني) : التصنيف على 
مسانيد الأئمة والشيوخ› تسا عام أي عاضا فمن العام : معجم الطبراني 
الأوسط . ومعجمه الأصغر المطبوع باهند. والشيوخ في كل منها مرتبة على 
الحروف. ٠‏ 

ومن الخاص: مسند الشافعي الذي جعه أبو العباس الأصم (م )۳٤١‏ 
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من طريق الربيع بن سليمان المرادي عنه» ورتبه على الأبواب الفقهية . المطبوع 
بالهند والقاهرة على حدة» وبهامش الجزء السادس من الأم . ومسند أبي حنيفة 
الملطبوع بالقاهرة» وجامع مسانيده أيضا تصنيف محمد بن ممود الخوارزمي 
(م ٠٦٦)ء‏ المطبوع باهند. وكلاهما مرتب على الأبواب الفقهية وغيرها. ومسند 
الربيع بن حبيب الأزدي» الذي رتبه على الأبواب المختلفة يوسف بن إبراهيم 
لإباضي» المطبوع بالقاهرة. ومسند الأعمش جع الإسماعيلي» ومسند 
الزهري جمع آي عبد الله الذهليء ومسند الفضيل بن عياض جمع النسائي . 


أما التصنيف على الأبواب» فبعضه: تصنيف على الأبواب عامة فقهية 
وغبر فقهية؛ كالكتب الستة. وبعضه: تصنيف على أبواب الفقه وما إليها 
خاصة؛ كموطإ مالك والآثار لأبي يوسف المطبوع بمصرء والآثار لمحمد بن 
ا لحسن المطبوع بامند. وسنن الشافعي التى جمعها الطحاوي من طريق المزنى» 
المطبوعة بالقاهرة. وسنن الدارقطني (م )۳۸١‏ المطبوعة باهند. وسنن البيهقي 
(م )٤۸‏ الكبرى المطبوعة باهند» وسننه الصغرى؛ اللتين قيل فيها: إنه ل 
يصنف في الإسلام مثله|. والأحكام الصغرى لعبد الحق الإشبيلى (م ١6۸)ء‏ 
وعمدة الأحكام للحافظ المقدسي (م )٠٠١‏ المطبوع بمصر على حدة» أو مع 
بعض المجاميع الحديثيةء أو مع شرحه الموجز لابن دقيق العيد. ومنتقى الأخبار 
للمجد ابن تيمية الكبير (م .)٠٠١‏ المطبوع بالقاهرة. والإلمام في أحاديث 
الأحكام لابن دقيق العيد (م .)۷٠۲‏ ودلائل الأحكام لابن شداد الحلبي. 
وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلانيء المطبوع غير مرةء باهند والقاهرة. 
وبعضه: تصنيف في باب بخصوصه؛ كرفع اليدين في الصلاة للبخاري› 
والقضاء لليمين مع الشاهد للدارقطني. والقراءة حلف الإمام لكل من البخاري 
والبيهقي . ) 


وللأئمة في تدوين السنة ومع الأحاديث» طرق أخرى. فمنهم: من 
حمعها على أنواع خحاصة : کالأوامر» والنواهی › والأخبارء والإإباحات» وأفعال 
النبي يي . کابن حبان في صحيحه الذي طبع الجحزء الأول من ترتيبه مع مقدمة 
أصله . 


ومم . مں رنب الأحاديث على حروف المعجم ؛ کالديلمي ٤‏ الفردوس › 
والسيوطي في الجامع الصغير. 


ومنهم : من حمعها على الأطراف» بأن يذكر طرف الحديث ثم بجمع 
اساتدده قدا بكتب خاصة أو غير متقيد. كأبي العباس العراقي في أطراف 
E N TT ET‏ 
المعجم : كأبي المحاسن الحسيني (تلميذ الحافظ المزي) في أطراف الكتب 
الستة. وبعضهم رتبها على مسانيد الصحابة فا إياهم على الحروف: 
کالنابلسي في «ذخائر المواريث» الطبوع بالقاهرة . 


ومنهم : من صنف الأحاديث معللة؛ بأن يجمع في کل حدیث طرقه» 
ويبين علله» ويذكر اختلاف الرواة والأئمة فيه. والمصنفون في ذلك منهم: من 
رتب مصنفه على الأبواب ؛ كابن أبي حاتم الرازي (م ۳۲۷) في كتاب «العلل» 
المطبوع بالقاهرة . 

ومنهم : من رتبه على المسانيد؛ كيعقوب بن شيبة البصري (م )۲٠۲‏ في 
مسند له یتمه . 

ومنېم : من صنف يي الأحاديث الموضوعة؛ گان عد الله المجوزقي 
(م )٠٤۳‏ في «كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» وأبي الفرج ابن 
الحوزي (م ۷) ي كتاب الموضوعات الكبرى. والحافظ السيوطي في «اللا لي 
اللصنوعةء فى الأحاديث الموضوعة» المطبوعة أكثر من مرة في القاهرة. وأبي 
ا لجسن ابن عراق الكناني (م )4٦۳‏ في «تنزيه الشريعة المرفوعة» في الأحاديث 
الموضوعة». وكل من اي الفضل المقدسي› وحمال الدين الفتني في تذكرة 
الموضوعات المطبو ع بالقاهرة. وغيرهم : ممن يطول ذكرهم . 

ومنهم : من صنف في الأحاديث الضعيفة التداولة المختلف في صحتها 
وقوتها؛ كالحافظ السخاوي» وابن الديبع الشيباني والعجلوني وغيرهم - في كتب 
مشهورة مطبوعة . 

ومن الأئمة: من صنف في الأحاديث المشكلة أو المتعارضة التي يكن 
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a ٤ E ئاقك‎ re 
ا‎ ll ااا ف «مشکل‎ r ختاف ا الو‎ 
بالمند. وابن فورك الشافعي في «تأويل مشكل أحاديث الصفات» المطبوع - تحت‎ 
اسم قريب من هذا في المند.‎ 

ومنهم : من الف في الناسخ والمنسوخ ؛ کأبي بكر الحازمي (م )٥۸٤‏ في 
کات «الاعتبار ٤‏ الناسخ والمنسوخ من الاأثار» لملطبوع باهند وحلب والقاهرة. 

ومم . من لف ٤‏ شمائل الصطفى وسیره ومغازیه صلوات الله عليه . 
کاین شهاب الزهري› وابن إسحاق» وابن هشام » والترمذې » والقاضي 
عياض › وابن سید الناس» والسهیلى › والمحب الطبري . 

ومنہم : من ألف ٤‏ الأحاديث القدسية ؛ كمحيى الدين بن العربي» 
والمناوي » والمدني . 

ومتم . من آلف ٤‏ الأحاديث المرسلةء أو الا المتواترةء أو 
المشهورة : أو أحاديث الترعيت والشرهيتب خاصة ؛ أو في الأربعينيات ؛ أو في 
الملصاحف والقراءات أو ما ا ذلك ما يطول دکره. 


8 من جمع كتب من سبقه» أو جرد أسانيدهاء أو استدرك عليها. 
ككل من أبي بكر الجوزقي (م ۳۸۸). وابن الفرات (م »)٤١٤١‏ والحميدي 
الأندلسي : e‏ - في الجمع بين الصحيحين. وكل من عبد الحق الإشبيلي› 
) الدين محمد بن علي لمكي (م )۹۹١‏ - في الحمع بين الكتب 
تة. وأي الحسن أحمد بن رزين السرقسطي أو: رزين بن معاوية 
ee‏ (م )٥١١‏ في تجريد الصحاح. وابن الأثير الجزري (م٦٠٠)‏ في تهذيبه 
الملسمى : : جامع الأصول؛ المطبوع بمصر ناقصا نحو ربعه. واین الديبع الشيباني 
(م )٩ ٤٤‏ في حتصره: «تيسير الوصول» المطبوع غير مرة بالقاهرة. وابن الجوزي في 
جامع المسانيد والألقاب . وابن كثير الدمشقي (م ۷۷۲) في جامع المسانيد. وأبي 
عبدالله الحاكم (م )٠٠٠‏ في المستدرك على الصحيحين» المطبوع مع ختصر 
الذهبي )م ۷6۸( في المند. وأي ا لجسن اميثمي (م )۸٠۷‏ في مجمع الزوائد 
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المطبوع صر وحسیںن بن مسعود البغوي (۴ ٤ )٥۱٩‏ «مصابیح السنة» 
لملطبوع اا بالقاهرة . وحمد بن عبد الله الخطیب (امتوق بعد ته ۷ )ي 
تخرجه «(مشكاة المصابيح» المطبوع با هند على حله وفع بعص بعض الشروح› کےا طبع 
بمصر بشرح القاري . والحلال السيوطي 1 ي «جمح الجوامع» أو الجامع الكبرء 
الذي هذبه علاء الدين اندي (م )۹۷١‏ في «كنز العمال» المطبوع باهندء كما 


ومنهم : من خرج أحاديث كثير من الكتب المؤلفة في الفقه والتفسير 

. كالزيلعي الكبير في «نصب الرايةء في تخريج أحاديث المداية» المطبوع 
والحافظ ابن حجر (م ۴۳ /) ي «تلخیص الحبیں) أو مخریج أحاديث 
الشرح الكبير (شرح وجيز الغزالي للرافعي)ء المطبوع كاملا بالهند» وأكثره بذيل 
شرح المهذتب والشرح الكبير. وفي «الكافي الشاف» في خریج أحاديث 
الكشاف» المطبوع باحر الڂحزء الرابع من الكشاف (ط التجارية) . والسيوطي ٤‏ 
تخريج أحاديث الشفا المطبوع بالقاهرة. وغيرهم : ممن لا يتسع المقام لبيانہم» 
ولیس من غرضنا استقصاؤهم . 


وليكن معلوماً: أن كثيرأ ممن كان ههم شرف البدء في تدوين السنة 
وجمعها» كانوا لا يقتصرون في تدوينہم» على ما صح وقوي في ظنهم؛ ولا 
يمتمون بالتحرير والتهذيب. والترتيب والتبويب. بل كانوا يضعون الضعيف أو 
الموضوع» بجانب القوي م من غير ترتيب على الموضوعات أو المسانيد 
- مع أنهمءكانوا يعلمون أن طوائف كثيرة من أعداء الدين: كاليهود والنصارى 
والمجوس والملحدين؛ قد دسوا الكثير على رسول الله َة ونشروه بين جماعات 
المسلمين: رغبة منم في إضعاف شوكتهم وقوتمم» وتفريق كلمتهم ووحدتهم» 
وتشكيكهم في دينہم وعقيدتهم . حتى يتسنى هم أن ينشروا نحلهم وأآديانہم» 
ويستردوا مجدهم وسلطانهم -: لأهم جوزوا أن يكونوا محطئين في ظنہم» أ 
مقصرين في استقرائهم ؛ وخشوا من الاكتفاء بإثبات الصحيح في نظرهم» دون 
غيره - مع تجويز العكس -: أن يتأثر غيرهم به» ويقتصر عليه؛ فيفوته لبر 
الكثير» أو يقع في الشر الكبير. ولأنهم قد رأوا: أن الفائدة التي تنجم من 
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تهذیب السنن المجموعة وترتيبهاء أقل بكثير من الفائدة التي تتحقق بجمع 
غيرها. ثم تركوا لمن بعدهم تلك الثروة العظيمة بخيرها وشرهاء وحلوها 
ومرها. فقيض الله هما رواة ثقات مخلصين. وأئمة هداة مجتهدين؛ خحصهم 
سبحانه بنفاذ البصيرة» وطهر السريرة» وحسن الخبرة» وصدق العزية ؛ فبذلوا 
وسعهم وجهدهم» وقصروا عملهم وعمرهم» على محريرها وتذيبهاء وإبعاد 
خبيثها وإبقاء طيبها؛ فميزوا الصحيح من الموضوع وبينوا القوي من 
الشخفة رها نا لا مثيل له» ولا مطمع في أكمل منه؛ وقدموها للعال 
بأسره: بيضاء نقية» سليمة قوية؛ لا يعلق ا درن ولا غبار» ولا يتجه إليها 
غمز ولا انتقاد. ولولا هؤلاء وهؤلاء: لضاعت السنة أو شوهت. ولدرست 
معام الدين والعلم أو غيرت. فجزى الله الجميع عن الإسلام وأهله خير 
الجزاء» وحشرهم في زمرة الصديقين والأنبياء؛ بمنه وكرمه إن شاء. 
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«أبو عبدالله البخارى») 


إن الكلام عن ذلك الإمام الأجلء لأعظم من أن نحيط بجميع نواحيه 
وأطرافه . لذلك سنقتصر على النزر اليسس» والقدر الكافي في الدلالة على ما 
ورأعءه؛ إن شاء الله . 


نسب البخاري : ) 
هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (بضم اليم وكسرها) ابن 
بردزبه(“ (بموحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة 
ثم موحدة مفتوحة ثم هاء) ابن بُذذبةً"» (بموحدة مفتوحة ثم ذال معجمة 
مكسورة ثم أخرى ساكنة ثم موحدة مكسورة ثم هاء) - كا قال تقي الدين 
السبكي - أبو عبدالله البخاري الحعفي ٠:‏ إمام الملسلمين» وأمر المؤمنين وقدوة 
الموحدين» وحجة المجتهدين» وحافظ نظام الدين» والمعول عليه في أحاديث 
سيد المرسلين: كبر أهل الجرح والتعديل في زمانه» والمقدم على سائر أضرابه 
وأقرانه؛ صاحب التاريخ والجامع الصحيح› وساحب ذيل الفضل المستميح : 
علا عن المدح: حت ما يزان به؛ كأنغا المدح -من مقداره - يضع 
له الكتاب : الذي يتلو الكتاب هدى؛ هذي السيادة طودا ليس ينصدع 


- ٦٤۹/١ والوفيات‎ ٤۷/۹ وقيل : بزرويه أو يزدذبه . وقيل : الأحنف . انظر: تهذيب التهذيب‎ )١( 
أن الأحنف والدبردزبه. ولا يبعد‎ :)٠٠/۳( ل(بولاق). وقد فهم مصحح النجوم الزاهرة‎ ٠ 
أن يكون لقباً له. وهو فارسي معناه بالعربية : الزراع.‎ 

(۲) ورد في الوفيات بلفظ : «يزذبه» عقب اسم الأحنف مباشرة . ثم قال في أواخر الترجة: «لعل يزذبه 


كان أحنف الرجل». 
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الجامع » المانع الكين القويم وسن 
قاصى المراتب. داي الفضل › تحسبه 
لا تسمعن حدیث الحاسدین له؛ 


نة الشريعةء أن يغتاها البدع 
کالشمس يبدو سناها حین ترتفع 
فکلهم - وهو عال فيهم - خضعوا 


وقل. ن د بحكيه: اصطبارك لا تعجل؛ فإن الذي تبغيه متنع 
وهبك تأي با محکى شكالته؛ اليشن محکی غیا الجامع » البيع؟؟ 


%# 3 3% 


کن دة اا غل دن فاه وات غل الجر ت ايلي ا 
المغيرة على يد اليمان البخاري الحعفي (نسبة إلى جعفي بن سعد العشيرة) : 
واي «بخاری». ويان هذا هو: الحد الثاني لعبدالله بن ا بن جعفر بن بان 
المسندي (بفتح النون) شيخ البخاري . فقيل البخاري : «جعفي» : لأنه مول 
يان الحعفي ولاء إسلام؛ عملا مذهب من يرى: أن من أسلم على يد غيرهء 
کان ولاؤه له“ . ک| قيل له: «البخاري»؛ نسبة إلى «بخاراء» بالمد - كا في 
معجم البكري والوفیات - أو «بخاری» بالقصر - ک| في معجم ياقوت وغيره -: 
مدينة مشهورة من أعظم مدن ما وراء النهر» تبعد ثمانية أيام عن سمرقند» 
ويعبر إليها من «امل الشط» وبينها وبين جيحون يومان من هذا الوجه. وكانت 
قاعدة ملك السامانية. 

أما إبراهيم» فقد قال الحافظ في هدي الساري: «ل نقف على شيء من 
أخباره» . 


وأما إسماعيل» فکنيته : أبو عبدالله أو: أبو الحسن» كا في طبقات ابن 
السبكي (۳/۲). وكان من العلاء العاملين» والنبلاء الورعين. وقد خحرج من 
وطنه حاجا - قبل سنة ۱۷۹-: فرأى حاد بن زيد» وسمع مالك بن أنس. 
وصحب أو صافح عبدالله بن المبارك. وحدث عن أبي معاوية بن صالح 
وجماعة. وروى عنه أحمد بن حفص. وقال - كا في طبقات ابن السبكي : 


(۱) راجع ل تاریخ بغداد ٨/۲‏ وهدي الساري ۱۹۳/۲ وشرح البخاري للنووي ٤/١‏ 
وتهذیب الأساء ٦۷/١‏ ولباب الأنساب ۲۳۱/۱ . 
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۲ -: «دخلت عليه عند موته» فقال : لا أعلم في جميع مالي رھ س ا 
فتصاغرت إلى نفسي بعد ذلك». وروی عنه غیره من العراقیین. وکان له ابن 
احر» اسمه: أحمد» توفي بعده في بخارى. ولم يعرف تاريخ وفاة إسماعيل 
التحديد. وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبي وابن حبان في كتاب 
الثقات . 
ولادة البخاري ونشأته : 

ولد أبو عبدالله في مدينة بخارى: يوم الحمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة 
ليلة حلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة (٤۱۹)؛‏ على المشهور. وقال أبو 
يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد - على ما في الوفيات -: «إن ولادته كانت لاثنتي 
عشرة ليلة خحلت من الشهر المذكور». فدعوى النووي الاتفاق على القول 
الأول لا تتفق مع الواقع . 

وکان والده قد توفي وهو صغبر: فنشاً تًا في حجر أمه. وقد ذهبت عيناه 
في صغره» فرأت والدته الخليل إبراهيم عليه السلام - في المنام؛ فقال ها: «يا 
هذه؛ قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك (أو لكثرة دعائك)». فأصبح وقد 
رد الله عليه بصره: کا رواه غنجار في تاریخ بخاری» واللالکائي في باب کرامة 
الأولياء من «شرح السنة»» والخطيب في تاريخ بغداد: (۱۰/۲). وابن کثير ي 
البداية: .)٠٠١/١۱۱(‏ 
طلب البخاري العلم وکتابته» وشيوخه ورحلته : 

وقد حبب إليه طلب العلم من صغره؛ وأعانه عليه وعلى الرحلة في 
سبیله فرط ذکائه. وعلو همته؛ ومال جلیل ورثه من أبیه. 

وقد أهمه الله حفظ الحديث وهو في المكتب: فحفظ تصانيف ابن المبارك 

وهو صبی ()؛ وقراً الكت امشهورة وهو ابن ست عشرة سنة؛ حى قیل : « انه 
کان بحفظ وهو صبي سبعين ألف حديث سردأ». وما أعانه على الحفظ 


(۱) لعل أباه كان تاجراً أو مالكأً لعقار. 
(۲) انظر: تذكرة الحفاظ ٠۷۲/۲‏ . 


والت: أ كان بحفظ بعد أن يقراً تراجم الرواة ويستوفي أخبارهم» ویتتبع 
أحوالهم » ويعلم أوطانهم وأزماہم» ويعرف شيوخهم وتلاميذهم» وطرقهم 
وأسانيدهم؛ حتى أدرك حقيقة ارتباطاتيم واتصالام» وأصبح لا يشبه علي 
شيء من مروياتهم . 


وکان أول سماعه للحديث: سنة خس ومائتین (٠۲۰)؛‏ کا صرح به 
الحافظ الذهبي . وقد سمع مرویات بلده - قبل أن يغادرها- من محمد بن سلام 
البيكندي › وعبدالله بن محمد المسندي » ٠‏ ش الأشعث› وحمد بن 
يوسف البیکندي » وأضر ضرابهم . . ٹم رحل مع وأخيه أحمد همد وکان اسن منه - في سنة 
عشر ومائتين )۲٠١(‏ -: قاصدا مكة» 2 بالعلم والمعرفة» راغبا في التلقي 
والرواية . وإليك ما حدننا به هو نفسه عن ذلك مما فيه زيادة فائدة: 


أخرج الخطيب في تاریخ بغداد ٦/۲(‏ - ۷) -من طريق محمد بن يوسف 
الفربري - قال: حدثنا محمد بن أ بي حاتم الوراق النحوي (وراق البخاري)؛ 
فال: «قلت لأبي عبدالله عمد بن إسماعيل البخارئ: كيف كان بدء مرك ف 
طلب الحديث؟ قال: ممت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قلت: وكم أق 
عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين أو أقل ؛ ٹم حرجت من الکتاں بعد 
أختلف إلى الداخلى وغيره. فقال يوما - فيا كان يقرأ للناس -: سفيان 

ال( و إبراهيم (النخعي). فقلت له: يا أبا فلان؛ إن أبا 

يرو عن إبراهيم . فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل إن كان 
عندك. فدخل ونظر فيه. ثم خرج فقال: كيف هو يا غلام؟ فقلت: هو الزبير 
ابن عدي عن إبراهيم . فأخذ القلم وأحكم كتابه» فقال: صدقت. فقال له 
بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ فقال: ابن إحدى عشرة. فلا 
تا ی ست عو س خط كي اتن الاره وعرفت کلام 
هؤلاء (يعني : أصحاب الرأي). ثم خرجت مع أمي وأخحي أحمد إلى مكة. فل 
حججت رجح أخي ھا وتخلفت في طلب ال وقد ذكره الحافظ في 
المقدمة (۱۹۳/۲) بزيادة من عنده جيدة. 


وقد أقام بالحجاز ستة أعوام» وتنقل في كثير من البلدان. فدخل الشام 
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ومصر والحزيرة مرتينء والبصرة أربع مرات . والكوفة وبغداد مرات لا حصى . 
کا أخبر هو بذلك. 

د لق ایت ی کل لد ر اله رک عر ا جه 
وطبقات ختلفة. فقد قال رضي الله عنه - ک) في هدي الساري: ۱۹٤/۲‏ -: 
«كتبت عن ألف وئمانين نفساء ليس فيهم إلا صاحب حديث». وقال - كا في 
تاریخ بغداد: ۱۰/۲ -: «كتبت عن ألف شيخ أو أكثر ؛ ا عا ارت 
أذكر إسناده» . وذكر نحوه عنه جعفر بن محمد القطان» كا في شرح البخاري 
للنووي : .)۷/١(‏ 

وقد سمع من رفقائه في طلب العلم» ومن قوم هم في عداد طلبته ي 
الإإسناد والسن؛ للفائدة والتأكد. عملا بقول وکیع المروي عنه من طريق 
عثمان بن ابي شيبة“. کا في هدې الساري : ۱۹٤/۲‏ -: «لا يكون المحدث 
کاملا حتی يکتب عمن هو فوقه» وعمن هو مثله» وعمن هو دونه». 

ولا يكن استقصاء شيوخه» وحصر أساتذته. فقد رحل في طلب العلم 
إلى سائر محدثي الأمصار» وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلهاء 
وبالحجاز والشام ومصر» على حد قول الخطيب في التاريخ: .)٤/۲(‏ 

ومن أجمع ما وصل إلينا في ذلك» قول أبي عبدالله الحاكم النيسابوري› 
في تاريخ نيسابور) 

«ممن سمع منه البخاري - ره الله تعالى - بمكة: أبو الوليد أحمد بن مد 
الأزرقي» وعبدالله بن يزيد المقرىء وإسماعيل بن سالم الصائغ» وأبو بكر 
عبدالله بن الزبير الحميدي» وأقرانہم . وبالمدينة : إبراهيم بن المنذر الحزامي» 
ومطرف بن عبدالله» وإبراهيم بن حزة» وأآبو ثابت محمد بن عبيدالله » وعبد 
العزيز بن عبد الله الأويسي» ويحيى بن قزعة» وأقرانهم . وبالشام: محمد بن 


. وبذلك يتبين أن القاسمى في «حياة البخاري : 1» قد أخحطأً في نسبة هذا القول إلى البخاري‎ )١( 
ببعض تحريف ونقص أشرنا إليه. وقد ورد باختلاف‎ :٦/١ كا في شرح النروي للبخاري‎ )۲( 
. ٠-١ ۷۲ء وترحمة البخاري للإدارة المنيرية‎ - ۷١/١ وتحريف ونقص: في تمذيب الأسماء‎ 
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يوسف الفريابي» وأبو النصر إسحاق بن إبراهيم» وادم بن أبي إياس ٠ء‏ وأبو 
اليمان"؟ الحكم بن نافع » وحيوة بن شريح» r‏ مص › 
ابن عثمان» وسليمان بن عبد الرحمن ٠‏ وأبو المغيرة عبد القدوس. وأقرانمم) 
وببخاری : محمد بن سلام البيکندي» ومد بن يوسف البيکندي» کا في 
التذكرة» وعبدالله بن محمد المسندي» وهارون بن الأشعث› وأقرانہم . وبمرو: 
علي بن الحسن بن شقيق» وعبدان بن عبدالله بن عثمان» ومد بن مقاتل» 
وعبدة بن الحكم» ومد بن حى الصائغ» وحبان بن موسى » وأقرانهم . ومن 
سمع منه من أهل بلخ: مكي بن إبراهيم» وجیى بن بشر» ومحمد بن أبان» 
والحسن : بن شجاع» وبجيى بن موسى » وقتيبة بن سعيد وأقرانهم . وقد أكثر 
٤‏ ومن سمع منهم من أهل هراة: أحمد بن الوليد الحنفي . ومن سمع منهم 
من أهل نيسابور: يحى بن يحى التميمي» وبشر بن الحكم» وإسحق بن 
إبراهيم يم الحنظلي (ابن راهويه)» وحمد بن رافع» وأحمد بن حفص › وحمد بن 
حى الذهلي» وأقرانہم . ومن سمع منهم من أهل الري: إبراهيم بن موسى . 
ومن سمع منہم من هل بغداد: محمد بن عيسى الطباع» وحمد بن سابق› 
وسريج بن النعمان» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن الأسود» وإسماعيل بن 
الخليل» وأبو مسلم عبد الرحمن بن أبي يونس المستمليء وأقرانم : كعفان» على 
ما في التذكرة. فلعله أخذ عنه ببخداد والبصرة. ومن سمع منه من أهل واسط 
[ حسان بن عبدالله وسعيد بن عبدالله بن سليمان» وأقرانهم . وبالبصرة: أ 
عاصم النبيل ]» وحسان بن حسان» وصفوان بن عيسى » وبدل بن المحرب» 
وحرمي بن حفص» و[عفان] بن مسلم» وحمد بن عرعرة» وسليمان بن 
حرب» وأبو حذيفة النهدي» وأبو الوليد الطيالسي» وعارم [محمد بن الفضل]› 
ومحمد بن سنان؛ وأقرانهم كالأنصاري (محمد بن عبدالله الآتي ذكره)» على ما في 
التذكرة. ومن سمع منهم بالكوفة: عبيد الله بن موسى » وأبو نعيم» وأحمد بن 
يعقوب» وإسماعيل بن أبان» والحسن بن الربيع» وخالد بن مخلد» وسعد بن 


)١(‏ ذكر الذهبي أنه أخذ عنه بعسقلان. 
(۲) ذكر الذهبي أنه أخذ عنه aR‏ 
)۳( کاي مسهر الذي ذکر الذهبي ا نه آخذ عنه بدمشق . 
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حفص» وطلق بن غنام» وعمر بن حفص وفروة بن أبي المعزاءى وقبيصة بن 
عقبة» وأبو غسان» وأقرانهم . وبمصر: عثمان بن صالح› وسعيد ان مریم › 
وعبدالله بن صالح› وأحمد بن صالح› وأمد بن شبيب» وأصبغ بن الفرج› 
وسعید بن عیسی» وسعید بن کثیر بن عفیر» ویحیی بن عبدالله بن بکړر» 
وأقرانهم . وبالحزيرة: أحمد عبد الملك الحراني» وأحمد بن [يزيد] الحرافيء 
وعمرو بن خلف» وإسماعيل بن عبدالله الرقي› وأقرانهم». 

«فقد دخل البخاري - رحه الله تعالى إلى هذه البلاد المذكورة» في طلب 
العلم؛ وأقام في كل مدينة منهاء على مشايخها. وإنغا سميت من كل ناحية 
7[ حماعة ] من المتقدمين: ليستدل [ به ] على عالي إسناده . وبالله التوفيق» اه. 

وقد حصرهم الحافظ ابن حجر - في مقدمة الفتح (هدي الساري) : 
۲ -- في س طبقات : 

١‏ - الطبقة الأولى: من حدثه عن التابعين. مثل محمدبن عبدالة 
الأنصاري ؛ فقد حدثه عن حيد [ الطويل ]. ومثل مكي بن إبراهيم» وأبي 
عاصم النبيل؛ فقد حدثاه عن يزيد بن أي عبید. ومثل عبیدالله بن موسی › 
حدته عن إسماعيل بن خالد. ومثل آي نعیم» حدثه عن الأعمش. ومثل 
خلاد بن جى » حدثه عن عيسی بن طهمان. ومثل علي بن عياش» وعصام بن 
خحالد؛ فقد حدثاه عن حريز بن عثمان. وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين . 

۲ - الطبقة الثانية: من كان فى عصر هؤلاءء لكن لم يسمع من ثقات 
التابعين . کادم بن أي إياس» وأبي مسهر عبدالأعلى بن مسهر» وسعيد بن أبي 
مریم › وأیوب بن سليمان بن بلال» وأمثاهم . 

۳ - الطبقة الثالثة : هي الوسطى من مشايخه. وهم : من لم يلق التابعينء 
بل أخذ عن كبار تبع الأتباع. كسليمان بن حرب» وقتيبة بن سعيد» ونعيم بن 


حماد» وعلي بن ا لمديني» وی بن معين» وأحمد بن حنبل » وإسحاف بن 
راهويه» وأ بكر وعثمان ابنى أبي شيبة» وأمثال هؤلاء. وهذه الطبقة قد شاركه 


٤‏ - الطبقة الرابعة : رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا. كمحمد بن 
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جى الذهلي» وأبي حاتم الرازي» ومد بن عبد الرحيم صاعقة» وعبد بن 
حهميد» وأحمد بن النضرء وجماعة من نظرائهم . وإغا برح عن هؤلاء ما فاته عن 
مشا غه » أو ما لم جده عند غيرهم . 

ه ‏ الطبقة الخامسة: قوم في عداد طلبته في السن والإسناد؛ سمع منهم 
للفائدة. كعبدالله بن حاد الأملي» وعبدالله بن أبي العاص الخوارزمي » وحسين 
ابن محمد القباني». وقد روى عنهم أشياء يسيرة» وعمل في الرواية عنهم بقول 
وكيع المتقدم ذكره. 

قد سبق الحافظ إلى نحو هذاء أبو الفضل المقدسى . كا رواه النووي ف 
شرح البخاري .٠0)4/۱(‏ ۰ 
سعة حفظ البخاري وقوة وعيه» وخبرته بالحديث وعللهء وبدء كتابة الناس 
ڪه : 

من أجل النعم التي اختص الله بها بعض عباده» قوة الحافظة ووعي 
الذاكرة. وقد اشتهر بالحفظ جاعة من العلماء والأدباء: كابن عباس والشعبي» 
شهاب والشافعي» وأبي زرعة الرازي» والحاكم أبي عبدالله النيسابوري» 
وأبي بكر الخوارزمي» وبديع الزمان الممذاني. 

ولقد كان البخاري نادرة زمانه» وأعجوبة خلانه؛ في سرعة الحفظ» 
وصحة الوعي» وسيلان الذهن. بل ل يلف نظيره: في حفظ الأحاديث 
بأسانيدها» والخبرة الصادقة بعللهاء والتمييز الصحيح بين مقلوا ومعتدهاء 
ودخيلها وأصيلها. كا كان رأسا في الذكاءء آية في الفطنة. 

وقد حمل ذلك الناس على الإقبال عليه منذ صغره: للأخذ عنه» وكتابة 
حديثه . فقد قال الحافظ ابن كثر - في البداية: ۲١/۱۱۷‏ -: «قد ذكروا أنه كان 
ينظر في الحتاب مرة واحدة» فيحفظه من نظرة واحدة». 


قال بو بكر الکلوذاني - كا في مقدمة الفتح: ۲٠٠/۲‏ -: «ما رأيت مثل 


)١(‏ وللتاح السبكي في الطبقات (۳/۲) استدراك على كلام الحاكم المتقدم لا يتسع المجال لذكره 
فراجعه وراجع تاریخ بخداد: ٤/۲‏ - 
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محمد بن إسماعيل ؛ كان يأخذ الكتاب من العلم» فيطلع عليه إطلاعة : فيحفظ 
عامة أطراف الحديث من مرة واحدة». 


وقال محمد بن ابي حاتم (وراق البخاري) - کا في تاریخ بخداد ۰4/۲ 
وطبقات السبكي ۲-: «قلت لأ عبدالله محمد بن إسماعيل : محفظ جيع ما 
أدحلت في المصنف؟ قال: لا يخفى جيع ما فيه». وذكره الحافظ في المقدمة 
)۲۰۱/۲( بزيادة» وبلفظ: «... مصنفاتك؟. .. ما فيها؛ وصنفت جيع 
كتبي ثلاث مرات . (قال): وبلغني آنه شرب البلاذر» فقلت له مرة في خلوة: 
هل من دواء للحفظ؟ فقال: لا أعلم . ثم أقبل عليء فقال: لا أعلم شيئاً أنفع 
للحفظ من تهمة الرجل»ء ومداومة النظر». 


وقال اشا کا ٤‏ التاريح 4/۲ والطقات ۲ و۸ -: «(سمعت 
سليم بن مجاهد» يقول : کنت عند محمد بن سلام البيکندي» فقال لي: لو 
فقلت: أنت الذي تقول: أنا أحفظ سبعين ألف حديث؟ قال: نعم وأكثر 
الله مَد» . وذكره ٤‏ المقدمة )۲١١/۲(‏ ختصرا. قال ابن السبكي : «فارق 
البخاري بخارى وله همس عشرة سنة (أو ست عشرة كا تقدم)؛ ولم يره محمد 
ابن سلام البيكندي بعد ذلك».. 


وقال علي بن عاصم البيكندي - كا في التاريح ۲ والطبقات 1/۲ 
والمقدمة ۲١۱/۲‏ -: «قدم علينا محمد بن إسماعيل» فاجتمعنا عنده. فقال 
رجل من أصحابنا: سمعت إسحاق بن راهويه» يقول: كأني أنظر إلى سبعين 
آلف حدیث من كتا . فقال محمد: أو تعجب من هذا؟ لعل في هذا الزمان من 
ينظر إلى مائتي ألف حديث من كتابه. وإنغا عى نفسه». 

وقال محمد بن حمدویه ‏ کا في التاریخ ٠۲٠١/۲‏ وتهذيب الأساء ٦۸/١‏ 
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والطبقات 1/۲ والمقدمة ٠٠٠/۲‏ -: سمعت البخاري يقول: «أحفظ مائة ألف 
حديث صحيح» ومائتي ألف حدیث غير صحیح» . 

وقد قال التاج السبكي في الطبقات :)٤/۲(‏ «حدث البخاري بالحجاز 
والعراق وخراسان وما وراء النهر» وكتب عنه المحدثون: وما في وجهه شعرة». 

فال أبو بكر بن أبي عياش الأعين كا في التاريخ ٠١/۲‏ وشرح 
البخاري للنووي ١/ه.‏ والطبقات ١/ه.‏ وتهذيب التهذيب ١/١‏ 
والمقدمة -: «كتبنا عن محمد بن إسماعيل» على باب محمد بن يوسف الفريابي» 
وما ي وجهه شعرة». قال الحافظ: «كان موت الفريابي سنة ائنتي عشرة 
ومائتين ؛ وكان سن البخاري - إذ ذاك a‏ تمانية عشر عاما أو دونها) . 

وقال محمد بن أي حاتم - كا في التاريخ o - \6/Y‏ والطبقات 
۲ -: سمعت حاشد بن إسماعيل واخر» يقولان : «کان ابو عبدالله محمد بن 
إسماعيل بختلف معنا إلى مشايخ البصرة - وهو غلام -: فلا يكتب. حتى أق 
على ذلك أيام. وكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب؛ ف) معناك في 
تصنع؟. فقال لنا - بعد ستة عشر يوماً-: إنكا قد أكثرتا علي وألححتا؛ 
فاعرضا على ما كتبتا. فأخرجنا ما كان عندناء فزاد على خسة عشر ألف 
حديث. فقرأها كلها عن ظهر قلب» حتی جعلنا نحكم كتبنا على حفظه. ثم 
قال: أترون أني أختلف هدرأ وأضيع أيامي؟. فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. وكان 
أهل المعرفة من البصرة» يعدون خلفه في طلب الحديث - وهو شاب -: حتى 
يغلبوه على نفسه» ويجلسوه في بعض الطريق . فيجتمع عليه ألوف أكثرهم ممن 
یکتب عنه . وکان ابو عبداله عند ذلك شاباً: | يخرج وجهه». وذکر صدره 
في المقدمة (۲/٤۱۹)ء‏ واخره في تهذيب الأسماء »)٠١/١(‏ وشرح البخاري 
للنووي .)٥/۱(‏ 

وقال محمد بن الأزهر السجستاني - كا في المقدمة ۱۹٤/۲‏ -: «كنت في 
لین ان وو خرب اباق س ب ا کب دم ماله 
لا یکتب؟ فقال: يرجع إلى بخاری» ویکتب من حفظه» . 

وقال أحيد بن جعفر والى بخاری - کا في التاریخ: ۱۱/۲ -: «قال محمد 

۲٤ 


ابن إسماعيل ا رب حديث سمعته بالىصرة کتىته بالشام» ورتب حدیث 
سمعته بالشام کتبته بمصر. فقلت: يا ابا عبدالله ؛ بکماله؟. فسکت». 


وقال الحافظ صالح بن حمد جررة 5 ف ڈیب النووي ۷۰/1 
وشر حه للبخاري ٥/۱‏ ا کان البخاري مجلس ف بغداد» وکنت أستملي له 
ومع ي جاه اکر هن رين الا 


وقال حمد بن یوسف نن عاصم کا ي التهذيب واترج 5 رکا 
للبخاري ثلاثة مستملين ؛ واجتمع في مجلسه اکر م عار ألفا» . 


وقال حاشد بن إسماعيل - کا في التاريخ ۲۷/۲ وتہذيب الأساء 
1 والمقدمة ۱۹۷/۲ -: «رأيت إسحاق بن راهویه ا غل السرير» 
وحمد بن إسماعيل معه. فأنكر عليه محمد شيئاء فرجع إسحق إلى قول محمد؛ 
وقال إسحق : يا معشر أصحاب الحديث؛ اكتبوا عن هذا الشاب: فإنه لو كان 
ف زمن الحسن البصري › لاحتاج الناس إليه: لمعرفته بالحديث وفهمه». ودذكره 
ختصرا : في البداية .)۲٥/۱۱(‏ وتہذیب التهذیب .)٥۳١/۹(‏ 

وقال ابو بكر المديني - كا في التاريخ ٨/۲‏ وشرح البخاري للنووي 
۱ء والتهذیب 4/۹)ء والمقدمة ۱۹۷/۲ و۱۹۸ -: «کنا و تاور ا 
إسحق بن راهويه» وحمد بن إسماعيل حاضر في المجلس . فمر إسحق بحديث 
وكان دون الصحاي عطاء الكيخاراني - فقال إسحق: يا أبا عبدالله ؛ إيش 
كيخاران؟ قال: قرية باليمن؛ كان معاوية بعث هذا الرجل من الصحابة إلى 
اليمن» فسمع منه عطاء حديثنن . فقال له إسحق: يا أبا عبدالله ؛ كأنك قد 
شهدت القوم» . ) 

وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزية - كا في البداية ٠۲٦/١٠١‏ والتهذيب 
۹ : «ما رأيت تحت أديم الساء أعلم بحدیث رسول الله عة ولا أحفظ له 
من البخاري». وذكر باختصار: في التاريخ (۲۷/۲)» وشرح البخاري 
»)/١(‏ والطبقات .)٦/۲(‏ 


وقال إسحق ی أحمد ر رو ا ٤‏ التاريح oF/Y‏ والتهذيب 
0 


۹ -: «سمعت في سنة سبع وأريعين ومائتين» محمد بن إدريس الرازي أبا 
حاتم» يقول: يقدم عليكم رجل من أهل خراسانء لم بخرج منها أحفظ منهء 
ولا قدم العراق أعلم منه. فقدم علينا محمد بن إسماعيل بعد أشهر». وذكر 
نحوه مع التصريح بالاسم: في الطبقات (4/۲). والمقدمة (۱۹۸/۲). 

وقال الامام أحمد - كا في التاريخ ۲۱/۲ وتهذيب الأساء ٠٦۸/١‏ 
والطبقات ۷/۲-: «انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان: أبو زرعة 
الرازي» وحمد بن إسماعيل البخاري» وعبدالله بن عبد الرحهمن السمرقندي 
(يعني الدارمي)» والحسين بن شجاع البلخي» وورد في التهذیب )٥۱/١۹(‏ 
حتصرا. وذكر بندار ( محمد بن بشار) نحو قول أحمد» بذكر مسلم بدل البلخي . 
کا في التاریخ .)۱١/۲(‏ 

وقال محمد بن أي حاتم وراق البخاري - کا في التهذیب: ٠١/١۹‏ -: 
«سمعته يقول: ذاكرني أصحاب عمرو بن على بحديث» فقلت: لا أعرفه. 
فسروا بذلك» وساروا إلى عمرو بن علي» فقالوا له: ذاكرنا محمد بن إسماعيل 
بحديث» فلم يعرفه. فقال ع علي: حديث لا يعرفه محمد بن 
إسماعيل » ليس بحديث» . 

وقال أبو بكر محمد بن حريث كا في التاريخ ۲۳/۲ والطبقات 
۲١٠١ء‏ والمقدمة ۱۹۹/۲ -: «سألت الفضل بن العباس الرازي: أا 
أحفظ؟ أبو زرعة أم محمد بن إسماعيل؟ء فقال: لم أكن التقيت مع محمد بن 
إسماعيل» فاستقبلنى ما بين حلوان وبغداد. فرجعت معه مرحلة» وجهدت 
الجهد على أن أجيء بحديث لا يعرفهء فيا أمكنني. وأنا أغرب على أبي زرعة 
عدد شعره) . | 

قال إبراهيم الخراص کا ق الطبقات ۸/۲-: «رأيت أبا زرعة 
کالصبي جالسا بين يدي محمد بن إسماعيل» يساله عن علل الحديث». 

وقال حاشد بن عبدالله - کا في التاریخ ۲۷/۲ والتهذیب ٥۳/۹‏ 
والمقدمة ۱۹۸/۲ -: «رأيت محمد بن رافع وعمر بن زرارة» عند محمد بن 
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إسماعيل» وهما يسألانه عن علل الحديث. فلا قاما قالا لمن حضر: لا تخدعوا 
عن ن عبدالله : فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر» . 

وقال أحمد بن حدون - کا في تېذيب النووي ۰۷۰/١‏ وشرحه على 
البخاري ١/ه.‏ والبداية ۲٦/١١‏ وطبقات السبكي ۲/-: «جاء مسلم بن 
الحجاج إلى البخاريء فقبل بين عينيه وقال: دعني أقبل رجليك يا آستاذ 
الأستاذين» ويا سيد المحدثين» ويا طبيب الحديث في علله». 


وقال أبو عيسى الترمذي -ك] في التاريخ ۲۷/۲ وكتابي النووي› 
والبداية ۲٦/١١‏ والطبقات :-٦/۲‏ «ل أر بالعراق ولا بخراسان - في معن 
العلل والتاريخ؛ ومعرفة الأسانيد - أعلم من محمد بن إسماعيل». وذكره 
ختصرا: في التهذیب .)٥۳/۹(‏ 

وقال أبو حامد الأعمشي -ك] في تهذيب النووي 14/١‏ وشرح 
البخاري -: «رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في جنازة» وحمد بن حى 
الذهلي (يعني : شيخ البخاري وإمام نيسابور) يسأله عن الأسماء والكنى وعلل 
الحديث. والبخاري ير فيها مثل السهم› كأنه يقرأً: # قل هو الله أحد ». 
وذكر في البداية )۲٦/١١(‏ ختصرا. 

وقد قال الحافظ أبو أحمد بن عدي - ك في التاريخ ۲/ ۲٠-۲١‏ وجذوة 
القن 1۲۹۸ء والوفيات ٦٤۹4/١‏ والطبقات ٦/۲‏ والمقدمة 
۰/۲ -: «سمعت عدة مشايخ يحكون: أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم 
بغداد» فسمع به أأصحاب الحديث: فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه؛ فعمدوا 
إلى مائة حديث. فقلبوا متونها وأسشانيدها» وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد اخر 
وإسناد هذا المتن لمتن اأخر. ودفعوا إلى عشرة أنفس: إلى كل رجل عشرة 
أحاديث ؛ وأمروهم د حضروا المجلس: أن يلقوا ذلك على البخاري . وأخذوا 
الموعد للمجلس . فحضر المجلس جحاعة أصحاب الحديث من الغرباء - من أهل 
ا وه عو لدان ا ان الجن امه اتدب اله رل 
س العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديث. فقال البخاري : لا أعرفه. 
فسأله عن آخر» فقال لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد» حتی فرغ 
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من عشرته؛ والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفهاء ممن حضر المجلس› 
يلتفت بعضهم إلى بعض» ويقولون: الرجل فهم. ومن كان منهم غير ذلك 
يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. ثم انتدب رجل اخر من 
العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة. فقال البخاري: لا 
أعرفه . فسأله عن آخرء فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحدأ بعد آخر» 
حى فرغ من عشرته؛ والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب إليه الثالث 
والرابع إلى تام العشرة» حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة؛ والبخاري لا 
یزیدهم على «لا أعرفه» . فلا علم البخاري نهم قد فرغوا: التفت إلى الأول 
منهم» فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا؛ وصوابه كذا وحديثك الثاني 
[ قلت ] كذاء وصوابه كذاء والثالث والرابع ؛ على الولاء» حتى أتى على تمام 
العشرة. فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى متنه. وفعل با لآخرين مثل 
ذلك» ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدهاء وأسانيدها إلى متونها. فأقر له 
الناس بالحفظ. وأذعنوا له بالفضل». وذکر مختصرا ٤‏ مفتاح السعادة 
1-0/۲ . 

قال الحافظ 2 حجر: «هنا بخضع ا ف العجب من رده الخطاً 
إلى الصوات: فإنه كان حافظاً. بل العجب من حفظه للخطإ على تر 
ألقوه عليه - من مرة واحدة». 

وقد وقع له أيضاً نحو هذا في كل من سمرقند والبصرة: نما تضمن فوائد 
أخحرى جليلة . 
سيرة البخاري وشمائله» وأخلاقه وفضائله : 

کان رحه الله إلى ما تفضل به الله عليه: من كمال العلم» وبيان 


الفضل» ورجاحة العقل -. على جانب كبير من كرم الأخلاق» وجليل 
الصفات؛ ولطف المعاشرة» وحسن المعاملة › وسماحة النفس ؛ وسخاء ال 


وعفة القولء والحيطة في النقد. وعلى قدم راسخة في الورع والزهادةء 


٠.٠٠/٠۱ والبداية‎ ٠١/۲ انظر: الطبقات» والمقدمةء والتاريخ‎ )١( 
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والإخلاص والعبادة. كما كان على معرفة باستعمال بعض الات الحرب وبالرمي 
خاصة . فقد كان جيد الإصابة» ا للشافعي - رضي الله عنه - فيه( . 

وإليك بعض ما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح (۲/ »)۱١۹١-۱۹٤‏ 
وعیره . 

قال عبدالله بن محمد الصيارفي: «كنت عند محمد بن إسماعيل في منزله› 
فجاءته جاريته وأرادت دخول المنزلء فعثرت على محبرة بين يديه» فقال هها: 
كيف تمشين؟ قالت: إذا لم يكن طريق كيف أمشي؟ فبسط يديه وقال: اذهبي ؛ 
فقد أعتقتك . فقيل له: يا أبا عبدالله ؛ أغضبتك؟ . قال: قد أرضيت نفسى با 
فعلت» . 

وحکی عمد بن أي حاتم ورا البخاري : «أنه ورث من بيه ا 
خلا وان عه مار فقطع له غريم خسة وعشرين e‏ 
استعن بكتاب الوالي» فقال: إن أحذت منهم كتاباً طمعغواء ولن أبيع ديق 
بدنياي . ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر عشرة دراهم . وذهب ذلك 
لمال كله». وذكره 7 ببعض تصحيف _ في الطبقات (۲/ .)١١-٠١‏ 

وروی غنجار في تاریخ بخاری: أن أبا سعید بکر بن منیر» قال: « هل 
إلى محمد بن إسماعيل بضاعة أنفذها إليه أبو حفص» فاجتمع بعض التجار إليه 
بالعشية » وطلبوها منه بربح خمسة الاف درهم . فقال: انصرفوا الليلة. فجاءه 
من الغد تجار اخحرون» فطلبوا منه البضاعة بربح عشرة الاف درهم . فردهم 
وقال: إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين. فدفعها إليهمء وقال: لا أحب 
أن أنقض نيتي». وذکره في تاريخ بغداد (۲/ .)۱۲-۱١‏ وورد محتصرا فی 
الطبقات .)٠١/۲(‏ 

وقال وراقه : سمعته یقول: «ما تولیت شراء شىء قط ولا بیعه؛ کنت امر 
إنساناً فيشتري لي. قيل له: ول؟. قال: لا فيه من الزيادة والنقصان والتخليط» 
وورد ببعض اختلاف: في التاريخ .)۱١/۲(‏ والطبقات .)۱١/۲(‏ 
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وقال أيضاً: سمعته يقول: «كنت أستغل في كل شهر خمس مائة درهم» 
فأنفقها في الطلب. وما عند الله خر وأبقى». 

وقد قال محمد بن منصور: «كنا ٤‏ مجلس أي عبد الله البخاري› فرفع 
إنسان من يته قذاة وطرحها إلى الأرض. فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها 
وإلى الناس. فلا غفل الناس رأيته مد يده: فرفع القذاة عن الأرض» فأدخلها 
في كمه. فلا حرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض . فكأنه صان 
الملسجد ع] تصان عنه ليته» . وذکر ي التاريخ ۳/۲). 

وقد قال وراقه: «سمعته يقول لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا با 
معشر . فقال ٠‏ من أي شيء؟ . فقال ٠‏ رويیت حدرٹا e‏ نك فنظرت 
إليك - وقد أعجبت به -: وأنت ت تحرك رافك سك ويديك؛ فتبسمت من ذلك. 
قال : أنت في حل - يرمك الله - يا أبا 2 

رال سمه قزل وا اغيت أخدا قط مذ علمت :أن ال 
حرام» . 

وقال بکر بن منبر: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري»› يقول : «إني 
لأرجو أن ألقى الله » ولا محاسبنى أني اغتبت أحدا». وذكر في التاريخ )۱١/۲(‏ 

وقال وراقه: «سمعته يقول: لا يكون لي خحصم في الأخرة. فقلت: إن 
روينا ذلك رواية» ول نقله من عند أنفسنا؛ وقد قال النبى ية : بس أخو 
العشيرة» وذكر نحوه: في البداية ۲٣/۱۱‏ . 

قال الحافظ ابن حجر: «وللبخاري في كلامه على الرجال - توق زائد» 
وتحر بليغ : يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل. فإن أكثر ما يقول: 
«سکتوا عنه»» «فيه نظر»» «تركوه» ونحو هذا. وقل أن يقول: كذاب أو 
وضاع؛ وإغا يقول: «کذبه فلان»» «رماه فلان» يعني : بالكذب» . 

وقال التاج السبكي في الطبقات (4/۲) - بعد أن ذكر قريباً من هذا» عن 
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الذهبي -: «وأبلغ تضعيفه قوله في المجروح : منكر الحديث. قال ابن القطان: 
قال البخاري : كل من قلت فيه: منكر الحديث؛ فلا تحل الرواية عنه». 


o‏ وقد سثل عن خبر حدیث -: ريا أبا فلان؛ 
تراني آدلس : وقد تركت عشرة الاف حديث لرجل فيه فيه نظر» وترکت مثلها أو 
أکثر منہا لغيره لي فيه نظر؟!». 

وقال أيضاً - كا في الطبقات: (۲/ ٠١‏ و :-)١١‏ سمعته يقول: «ما 
أردت أن أتكلم یکلام فيه ذكر الدنياء إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه»؛ 
ويقول: «ما ينبغي للمسلم أن يكون بحالة: إذا دعا لم يستجب له». 

وقد قال كذلك : «کنا بفربر» وکان بو عبدالله یبنی رباطاً تما یلی بخاری . 
فاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك. وكان ينقل اللبن؛ فكنت أقول له: يا أبا 
عبدالله ؛ إنك تكفي ذلك . فيقول: هذا الذي ينفعني . e‏ 
4 القدور: دعا الناس إلى الطعام؛ فكان معه مائة نفس أو کثر . ولم یکن 
علم أ نه مجتمع ما اجتمع . e PROP‏ گان 


الخبز إذ ذاك خسة أمنان بدرهم - فألقیناه بين يديم . فأكل جميع من حضر» 
وفضلت أرغفة صالحة . وكان قليل الأكل جدا» كثير الإحسان إلى الطلبةء 


مفرط الكرم». 

وحکی آبو الحسن يوسف بن ن ذر البخاري : «أن محمد بن إسماعيل 
مرض» فعرضوا ماءه على الأطباء فقالوا: إن هذا الماء يشبه ماء بعض أساقفة 
النصارى ؛ فإنہم ل يأتدمون . فصدقهم عمد بن إسماعيل › وقال : اتدم منذ 
أربعين سنة . E‏ عن علاجه؛ فقالوا: علاجه الأدم. فامتنع حقی 2 عليه 
المشايخ وأهل العلم ؛ فأجايم إلى أن يأكل مع الخبز سكرة». 

سمعه 8 ا 0 E‏ فتاخرت نقتي : 
أعرفه» فأعطاني صرة فيها دنانس» . وذكر نحوه في الطبقات .)١١/۲(‏ 

وقال عمر بن حفص الأشقر - كا في التاريخ : (۱۳/۲) -: «کنا مع عمد 
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ابن إسماعيل بالبصرة نکتب الحدیث؛ ففقدناأه أا فطلبناه فوجدناه ٤‏ بيت 
وهو عریان: وقد نفد ما عنده ولم يبق معه شيء فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم» 
حی اشترینا له وبا وکسام : ثم اندفع معنا ٤‏ کتارة الحدیث» . 


وقد قال بکر بن منير: «كان محمد بن إسماعيل البخاري -ذات يوم -: 
يصلي» فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة. فلا قضى صلاته» قال: انظروا أي 
شيء هذا الذي اذاني في صلاتي؟ فنظروا: فإذا الزنبور قد ورمه في سبعة عشر 
موضعاًء ولم يقطع صلاته» . وروى عن وراقه نحوه» بزيادة: «فقال له بعضهم: 
كيف لم تخرج من الصلاة في أول ما أبرك؟! فقال: كنت في سورة (أو اية) 
فأحببت أن أعمها» . وقد ذکرت الروایتان في التاریخ (۲/ .)١١- ١۲‏ 

وقال وراقه : «كان أبو عبدالله : إذا كنت معه في سفر مجمعنا بيت واحد» 
إلا ي القيظ . فکنت آراه يقوم في الل الاح خي غ ةة ال خرب 
مرة: في كل مرة يأخحذ القداحة» فيورى ناراً بيده ويسرجح» ورج أحاديثه فيعلم 
عليهاء ثم يضع رأسه» فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذا ولا 
توقظني؟! . قال: أنت شاب» فلا أحب أن أفسد عليك نومك . وکان صلی في 
وقت السحر ثلاث عشرة ركعة» ويوتر منها بواحدة. وكان معه شيء من شعر 
النبي با . وقد ذكره في التاريخ (۱۳/۲ - (١٤‏ بزيادة» وأشار إليه في البداية 
(۱۱/). 

وقال مقسم أو نسج بن سعيد: «كان محمد بن إسماعيل إذا كان أول ليلة 
من شهر رمضان : جتمع إليه أصحابه؛ فيصلى بهم ويقرأً في كل ركعة عشرين 
ايةء وكذلك إلى أن بختم القرآن"). وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى 
الثلث من القران. فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال. وكان بختم بالنهار في 
كل يوم ختمة» ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة. ويقول عند كل ختمة دعوة 
مستجابة» وذكره في التاريخ (۱۲/۲). والطبقات (۹/۲). ) 


.)٤١- ٤٤( وكان في ذلك أيضاً شبيهاً بالشافعى . انظر: آداب الشافعى‎ )١( 
لأنه كان يعلم أن أصحابه راضون بمذه الإطالة. وكان في هذا مشابماً للشافعي» على ما في آدابه‎ )۲( 
) ,)** (هن‎ 
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وقد قال وراقه: «رأیته استلقی -ونحن بفربر- في تصنيف كتاب 
التفسير؛ وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم - في التخريج. فقلت له: ا 
سمعتك تقول : a‏ فم الفائدة في الاستلقاء؟ . قال: أتعبت 
نفسي اليوم؛ وهذا ثغر خحشيت خحشيت أن بحدث (فيه) حدث من أمر العدو؛ اف 
أن أستريح وأخذ أهبة؛ فإن غافصنا العدو (فاجأنا على غرة): كان بنا حراك. 
وكان يركب إلى الرمي كثيرا؛ ف أعلم أني رأيته -ني طول ما صحبته - أخطا 
سهمه الهدف. إلا مرتين . بل كان يصيب في كل ذلك ولا يسبق. وکا 
إلى الرمي - ونحن بفربر - فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة› 
نرمي . فأصاب سهم أبي عبدالله وتد القنطرة التي على النهرء فانشق الوتد. فلا 
رأى ذلك: نزل عن دابته» فأخحرج السهم من وترك الرمي»› وقال لنا: 
ارجعوا. فرجعنا. فقال لي وهو يتنفش الصعداء-: يا أبا جعفر؛ لي إليك 
حاجة. فقلت: نعم. قال: تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول: أإنا أخللنا 
بالوتد؛ فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدلهء أو تأخذ ثمنه» وتجعلنا في حل مما كان 
منا. وكان صاحب القنطرة حيد بن الأخضر. فقال لي: أبلغ أبا عبداله 
السلام» وقل له: أنت في حل مما کان منك؛ إن جميع ملكي لك الفداء. 
فأبلغته الرسالة : فتهلل وجههء اهر مووا كرا وقراً - ذلك اليوم للغرباء 
هس مائة حديث» وتصدىق بثلاث مائة درهم» وذکر ختصرا : ٤‏ التاريح 
)۱٤/۲(‏ وتهذيب الأساء .)۷٦-۷١ /١(‏ والطبقات E‏ 


أدب البخاري وشعره : 

کان البخاري فصیح اللسان» قوي البيان» صحيح العبارة» دقیق 
الإإشارة. كا تدل عليه أقواله المشهورةء وكلماته المأثورة. وكا يستلزمه حفظه 
لكتاب الله » وحديث رسول الله » وأقوال الصحابة وخحطبهم » وکلام کثیر و 
تبعهم وأتق بعدهم - حفظاً انضم إليه الفهم الصحيح» والتذوق السليم . 

وكان أديباً بالمعنى الأعم عند المتقدمين؛ وهو: من أدرك أسرار العربيةء 
وعرف الأساليب البلاغيةء وأ بأهم القواعد النحوية؛ ووقف على بعض خطب 
العرب وآمثاهم» وحفظ شيا من منثورهم ومنظومهم . سواء آزاول كتابة 
الرسائل ونظم الشعرء أم لا. 


۳۳ 


ولم يكن في ذلك كالشافعي رضي الله عنه. فإن هذا عربي بأصله» أديب 
بطبعه؛ ولد في بلاد العرب ونشأ بينهم» وتنقل في قبائلهم؛ فسمع هجاتهم 
المختلفة» وأحرفهم المتنوعة؛ وعلم أنساهم» وعرف آثارهم» وروی أشعارهم ؛ 
وحفظ الكثر منہا وبخاصة شعر اهذليين منهم . حتی آصبح فذا في أدبه» حجة 
في لخته؛ يحتج بكلامه رؤساء المتأدبينء وينتصر له شيوخ اللغويين: كابن سلام 
والأصمعي » وأبي منصور الأزهريء ثم الزنخشري والفيروزابادي . ولم يصرفه 
عن مداومة الاشتغال بالأدب. ويحوله إلى الاهتمام بالفقه - إلا قول شيخه خالد 
ابن مسلم ارچ له: «هلا کان اس هذا الأدب فقه»؛ هذا القول الذي غير 
تاريخاء وحول رجلاء وخلق مجتهداً: لا نظير له في سلامة تفكيره» وقوة ت 
وقدرة استنباطه» ومعرفة أسرار الكتاب والسنة - فوق خبرته التامة بالعربية. أما 
البخاري رحه الله : ففضلا عن كونه فارسي الأصل والنشأةء حول جل اهتمامه 
من صغرهء إلى حفظ الحديث وطلبهء ر ا الرحلة من أجله» وشغل 
وقته بالتصنیف فيه وني سائر فنونه؛ حتی کان فریدا في بابه» وقدم إلى الأمة 
اللإسلامية › أضخم ثروة حديثية . على ما ستعرفه. 

ولا نستطيع أن نقول: إن البخاري كان من كبار الكتاب المترسلين» 
والشعراء ,الفحول المكثرين؛ ولا أن نسلكه في سلك أمراء الأدب في عصره: 
كالحاحظ وابن قتيبة والطائى» وابن المعتز . لا: لضعف في ملكتهء ونقص في 
رة فتلكه قري ,وفلرنه فاقة. .ولا لته الظر إل القع كات 
يرى: أن الإكثار منه زراية ومنقصة» أو ليست له فائدة؛ أو وجل دي عصره 
يروك: أن نظمه يخل بشرف المحدث ويحط من قدره؛ فاضطر إلى مجاراتهم 
ا لحصوله على ما لديم من الحديث والعلم. e‏ 
لانن ٣‏ ساسا للأول بالبيت المنسوب إلى الشافعي : 


ولولا الشعر بالعلهاء يزري: لكنت - اليوم - أشعر من لبيد 
فإن هذا البيت -على فرض صحة نسبته - لا يصح أن نحمله على 
ظاهره» كا سنبينه» ولأن محدثي القرن الثالث كافة لم يكونوا أقوى ديناء وأشد 


)١(‏ هو واضع ترجمة البخاري (طبع المنيرية ص .)١١ - ٠١‏ ويقال: إنه السيد محمد سعيد العرفي. 


۳€ 


وغ من الصحابة والتابعین الذين رووا التعز ر وأنشدوه ٤‏ مساحد 
e‏ علمهم ؛ وحثوا الناس على روايته وحفظه: لأنه ديوان العرب 
وحجتهم» وأكبر معين على فهم غريب كتاب الله وسنة نبيهم. فضلا عن أن 
كتب الحديث والسيرة قد اشتملت على كثر من الشعر الذي رووه وحفظوه 8 
أنفسهم . بل: لأنه ل يصل إلينا - في ذلك - عنه» شيء يصلح للاحتجاج به 
والاستناد إليه. ولنشأته الحديثية الصرفة . ولآنه کان یری - کا یری 

من الفقهاء والمحدثين -: أن‌الاشتغال بالحديث والفقه أولى وأفضل» وأحق 
بالتقديم وأجدر؛ وأعظم فائدة» وأضمن عاقىة . وکل ميسر لا خلق له ومتأثر 
بما درج عليه . 


نعم : فك فت :أنه ال الشعر ونظمهء وورد إلينا ی ولکنه من 
القلة : بحيث لا يفيد أكثز من أنه کان قادرا غل تخاطة: مقلا فيه ؛ لا يقوله إلا 
في نواح خاصة. 

فقد أخرج الحاكم أبو عبداله في تاريخ نيسابور - على ما في طبقات 
السبكي ٠١/۲١‏ ١٠ء‏ ومقدمة الفتح 1۲ _- من شعره» بخط أي عمرو 
الستملل» قوله : 


0“ 


مفل البهائم: لا ترى اجالهاء حى تساق إلى المجازر» تنحر 


© 


وقوله : 

کم صحیح رأیت من غير سقم: ذهبت نفسه الصحيحة فلتة 
قال الحافظ : «وكان من العجائب أنه هو وقع له ذلك أو قريب منه» كا 

سيأتي في ذكر وفاته». ولا نعى إليه عبدالله بن عبد الرحمن الدارمى الحافظ» 

ئ 


1۳0 


إن عشت: تفجع بالأحبة كلهم؛ وبقاء نفسك -لا أبالك- أفجع 


أو: «إن تبق». قال التاج السبكي : هذا أحسن وأجمع من قول القائل : 
ومن يعمر. يلق ٤‏ هة ما اه لأعدائه 

ومن قول الطغرائي (في لامية العجمء وقد أثبتها كلها: ص ١١‏ - 
1۸): 


هذا جزاء امرىء: أقرانه درجوا من قبلهء فتمنى فسحة الأجل 
¥% % #%* 


فقه البخارى واجتهاده : 

قد أطبق الأئمة المخلصونء والثقات المنصفون؛ على أن أبا عبدالله 
البخاري - رضي الله عنه - كان من كبار المتفقهين» وخيار المجتهدين ؛ فلم يكن 
من الحشوية : الذين کل مهم رواية الحدیث وحمله» من غبر إدراك لمعناه 
ومدلوله» ولا تمييز بين معلوله ومقبوله. والذين كانوا أظهر دليل على صحة 
الحدیث الشریف: «رب حامل فقه لا فقه له». بل کان من أجل الفقهاء معرفة 
بكتاب الله وسنة رسوله» وأعظمهم خبرة بمفاهيمه) وإشارات|ا» وحكمه| 


قال أحمد بن سيار ٤‏ تاریخ «مرو» - ک)| ٤‏ مقدمهة الفتح : 1۹4/۲ 
والتاريخ ٩/۴‏ -: عمد بن إسماعيل: طلب العلم» وجالس التاس» ورحل 
٤‏ الحديث» ومهر فيه وأبصر. وکان حسن المعرفة» حسن الحفظ . وکان 


دتفقه) . 


وقال أبو الطيب حاتم بن منصور -ك) في المقدمة -: «كان محمد بن 
إسماعيل اية الآيات في بصره ونفاذه في العلم». 
وقال عبدالله بن محمد المسندي - كا في تاريخ بغداد ۲۸/۲ وتهذيب 
النووي ۰/۱ وشر حه على البخاري ١ه‏ والمقدمة ۱۹۸/۲ -: محمد بن 
إسماعيل إمام ؛ فمن لم يجعله إماما فاتهمه ». 


۳٢ 


وقال أو حاتم الرازي ا ٤‏ التاريخ ۲ وتہذیب التمذيب 
۲ -: «حمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق». 

وقال صالح بن محمد جزرة - كا في تهذيب النووي ٠۸/۲‏ وشرح 
البخاري ٤/١‏ والمقدمة ۱۹۹/۱ -: «ما رأيت خراسانيا أفهم من محمد بن 


إسماعيل» . 

وقال سليم بن مجاهد - كا في طبقات السبكي ۱١/۲١‏ والمقدمة 
۱۹4/۲ -: «ما رأیت بعیی منذ ستی نله أفقه ولا أور ع» ولا أزهد ي الدنيا 
من محمد بن إسماعيل» . 

وقال قتيبة بن سعيد - كا في المقدمة ۱۹۷/۲ -: «جالست الفقهاء والزهاد 
الصحابة. ولو كان محمد بن إسماعيل في الصحابةء لكان اية». 

وقال الدارمى کا ٤‏ ثہذیب الأساء ۰4/1 والمقدمة 1۹4/۲ -. «إني 
قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق» فا رأيت فيهم أجمع من 

وقال أبو سهل محمد بن النضر الشافعي - کا في التاریخ ٠۹/۲‏ -: 
«ردحلت البصرة والشام والحجاز والكوفة» ورآیت علاءها. فکل| جری دکر 
محمد بن إسماعيل» فضلوه على أنفسهم». 

وقال نعم بن حاد الخزاعی - کا ٤‏ المقدمة :-١۱۹۷/۲‏ «محمد بن 
إسماعيل فقيه هذه الأمة) . 

وقال بندار ( محمد بن بشار) - كا في المقدمة -: «هو أفقه أهل زماننا». 
١ء‏ وشرح البخاري ١/ه.‏ والمقدمة.ء وتہذیب التهذیب ٥١/۹‏ -: «كنت 
بالبصرة › فسمعت بقدوم محمد بن إسماعيل . فلا قدم قال محمد بن بشار: قدم 
اليوم سيد الفقهاء» . 


۳۴۷ 


وقال أيضاً - كا في التاريخ ۱۹/۲ والمقدمة -: «قال أبو مصعب أحمد بن 
أبي بكر الزهري : محمد بن إسماعيل أفقه عندناء وأبصر بالحديث من أحد. بن 
حنبل . فقال له رجل من جلسائه: جاوزت الحد. فقال له أبو مصعب: لو 
أدركکت مالگاء ونظرت إلى وجهه ووجه محمد بن إسماعيل - لقلت: كلاهما 
واحد ي الحديث والفقه». وإنغا عبر بقوله: ونظرت إلى وجهه؛ عن التأمل ٤‏ 
معارفه . ك| قال الحافظ وذكر نحوه في مفتاح السعادة ٦/۲‏ . 

وقال محمد بن أبي حاتم (وراق البخاري) - كا في الطبقات ۸/۲-: 
«سمعت محمد بن يوسف. يقول: كنت عند أبي رجاء (يعني : قتيبة بن سعيد)» 
فسئل عن طلاق السكران؛ فدخل محمد بن إسماعيل» فقال قتيبة للسائل: هذا 
أمد بن حنبل وابن المديني وابن راهويه» قد ساقهم الله إليك. وأشار إلى عمد 
ابن إسماعيل . وكان مذهب عمد: أنه إذا كان مغلوب العقل لا يذكر ما يحدث 
في سکره أنه لا يوز عليه من أمره شي« 

ولیس آدل على كمال استعداده» وحسن اجتهاده؛ من قوله - کا في 
المقدمة ۲ --: «کنت عند إسحق بن راهويه» فسئل عمن فلن اسا 
فسکت طویلا مفکراً. فقلت أنا: قال النبي 5ل : إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به نفسهاء ما ۾ تعمل ر أو تكلم . وإغما يراد مباشرة هؤلاء الثلاث: 
العمل والقلبء أو الكلام وهذا لم يعتمد بقلبه. فقال لي إسحق: 
قويتني قواك الله . وأفتى به». 

ومن قوله في) رواه وراقه - على ما في المقدمة: (۲۰۱/۲)-: «ما جلست 
للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم»› وحتی نظرت في کتب أهل الرأي . 
وما ترکت بالبصرة حدیٹا إلا کتبته» 

وقد قال وراقه على ما في المقدمة أيضاً -: «سمعته يقول: لا أعلم شيا 
يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة. فقلت له: يكن معرفة ذلك؟ قال: 
دعم». 

ولیس غرضه ہذا - ک| فهم كاتب مقدمة «الأدب المفرد»: ص ۸-: «أنه 
لا يحتاج إلى القياس والرآي». وإنغا غرضه: أن الكتاب والسنة ينصان مباشرة 

۱۳۸ 


على كثير من الأحكام» ويمديان إلى الأدلة الأخحرى التي تثبت الأحكام التي ن 
ينصا عليها -: كالإجاع والقياس. على ما يدل عليه ايات كثيرة» وأحاديث 
مشهورة : وإطباق الأئمة الأربعة» وسائر أصحاب المذاهب المحترمة. 


ولولا أن ذلك خارج عن موضوعنا لبيناه. ويكفينا أن نذكر هنا ما حكي 
عن إمامنا الشافعى على ما في كتابنا «حجية السنة» (ص :)٤١۲١‏ في الرد على 
ف اول اال ج ال ارت اف و اا وا ا ا 
من شيء ) .)۳۸/١(‏ وقوله سبحانه: # ونزلنا عليك الكتاب انا لکل 
شيء ) )۸۹/۱١(‏ -: «من أنه رضي الله عنه» کان جالسا في المسجد الحرام» 
فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى. فقال رجل : 
ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور؟. فقال: لا شيء عليه. فقال: أين هذا في 
کتاب الله؟ . فقال: قال الله تعالى : ل وما اتاكم الرسول فخذوه ) .)۷/١۹(‏ 
ئم ذکر إ إسنادا ف النبي ا انه قال : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدي». ثم ذکر إسنادا إلى عمر رضي الله عنهء أنه قال: للمحرم قتل 
الزنبور. n‏ من کتاب الله مستنہطا بثالاث درجات» . 


وقد ذكر ابن السبکى في الطبقات (۲/ :)۲١-٠۹‏ حادثة الشافعي في 
استنباط الآية التى تثبت حجية الإجماع» من قوله تعالى: $ ومن يشاقق الرسول 
تن د پا ن له لای و عر ل ا نوله ما تولیء وثضله 
جهنم ؛ وساءعت مصيراً 4 .)۱٣١/٤(‏ وهي مذكورة شا في أحكام القران 
للشافعي .)٤0١ -۳۹ /١(‏ فراجعها: لتتأكد ما قلناه. 


فلا تتوهم : آن البخاري ينكر حجية الإجماع والقياس» كبعض الرافضة 
والمعتزلة› والحشوية الفقهية . فهو - رصی الله عنه- أجل من ذلك وأفقه» 
وأفضل وأنبه . 

ج ل آم الت ل د ك لري جاه بر 
بجلاء ٤‏ تراجم صحيحه. فمن تتبعه وقراً بإمعان تراحه» لايسعه إلا أن 
یعترف بثاقب نظرته › ونفاد بصيرله › وقوة حجته» وعام خحبرله؟ وأنه قادر على 

۱۳۹ 


استخراح الأحكام الدقيقة » واستنباط المسائل العويصة - من الكتاب والسنة؛ 
وأن مرتبته في فقهه.» ليست دون مرتبته في حفظه. 

قال الحافظ ابن حجر في المقدمة (١/ه)‏ -بصدد الكلام عن صحيح 
البخاري -: «.... ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية» والنكت 
الحكمية؛ فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة: فرقها في أبواب الكتاب 
بحسب تناسبها. واعتنى فيه بايات الأحكام: فانتزع منها الدلالات البديعة. 
وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة». 

وقال الشيخ محيى الدين النووي -في شرح البخاري: »)۹/١(‏ وقد ذكر 
بعضه في مقدمة الفتح -: «اعلم أن البخاري - رجه الله - كانت له الغاية 
المرضية من التمكن في آنواع العلوم . وأما دقائق الحديث واستنباط اللطائف 
منه» فلا يكاد أحد يقاربه فيها. . . وإذا نظرت في كتابه: جزمت بذلك بلا 
شك. ثم ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث» وتكثير المتون. بل 
مراده: الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب أرادها؛ من الأصول والفروع» 
والزهد والآداب. والأمثال» وغيرها من الفنون» إلى آخر ما ذكره: مما سنتعرض 
له عند الكلام على الصحيح ببخصوصه . 

إا عالت :ذلك وامنت به فيجب عليك أن لا تلتفت إلى قول حافظ 
الدين النسفي (م )۷٠١‏ في كتاب كشف الأسرار (شرح امنا : ۷/١‏ - معللا 
لقول محمد بن الحسن الشيباني : «لا يستقيم الحديث إلا بالرأي» -: فإن 
اللحدث غير الفقيه يغلط كثيراً. فقد روی عن محمد بن إسماعيل صاحب 
الصحيح : نه استفتي في صبين شربا من لبن شاة؛ انی بوت اطرمة نیا 
وأخحرج به من بخاری. إذ الأختية تتبع الأمية» والبهيمية لا تصلح أما 
للآدمي» . 

فتلك فرية على البخاري حقيرة: ما أنزل الله بها من سلطانء ولم يقم 
على صحتها أدنى شبهة أو برهان وهي فضلاً عن کونہا E‏ 
وأسخف من السخف ‏ لا يلك سامعها المنصف وقارئها اللخلص» إلا أن يقطع 
بكذا» ويسخر من راوها ومدونها؛ ويترحم على الطائي إذ يقول: 


(£۰ 


Eas He 
: ویتمثل بقول المتنبي‎ 

وهبني قلت: هذا الصبح ليل؛ أيعمى العالمون عن الضياء؟! 

تربك عل مكارنا دلي سق احتام المار إل دل 


ولعمر الح : ادا کان مثل البخاري ى فضله وعلمه» واجتهاده وفقهه - 
لیس من أهل الاجتهاد والفقهء ويمتي ذا الحكم المعلوم بالضرورة بطلانه» 
والمستلزم تحريم الزواج بين معظم أفراد الأمة -: فمن هم المجتهدون؟ وأين هم 
المتفقهون؟ ومن منهم من لا يفني بثله أو بأخطر منه؟! 


وإن لنا ل ا لحی بأن چ أن روي وو کک أو من 
۴ ا سا تما وکتبه . j‏ إن کان الكت اس 
الأعمى - الناشىء عن اعتقاد أن البخاري (معاذ الله) لا يحترم أبا حنيفة رضي 
الله عنه» ولا یقدره حقی قذره؛ وأنه > يصرح ٤‏ صحبحه باسمه › بل يرمر 
ببعض الناس إليه . أو عن كونه بخالف بعض ارائه ويعتقد خطأهاء ويرد عليها 
قد أضل عقله وأفقده صوابه؛ N E E,‏ 
وشيء من دين› أن یرتکبه ويقدم عليه : :من الافتراء والتشنيع 
على ذلك الإمام الأجل الذي ا جمعت الأمة على تقديره» a‏ والذي 
لو نسأً الله ٤‏ أجل اا ا لقدره وافتخر به» واعتر بأن کون 
من أصحابه . فإغا يعرف الفضل من الناس ذووه. والذي يتحتم عليه أن يعمل 
بمقتضى اجتهاده» وجحرم عليه أن يقلد عیره» ویلزمه أن یرد على من حالفه . 
الذي لم يعبر عن أي حفغة ببعض الاس: جهلا بفضله» NY‏ 

قذدره» ولا حطا من کرامته. بل : افا ادب حه ارا لاه وإما لأن غير أي 
حنيفة قد يكون مشارکا له في هذا الرأي الذي ذكره البخاري ورد علیه» ا 


a 


التعبر بعبارة جامعة ليست بخاصة : دفعاً لتوهم أ ن أبا حنيفة قد استقل ذا 
الرأي وانفرد به. وقد صنف بعض العلاء رسالة في ذلك مطبوعة باهند» فقاتل 
الله الحقد ما أحقره! والتعصب ما أخطره! كائناً ما كان مظهره» وأياً كان مصدره. 

ا و آ8 وم تغیر رایا؛ ولن تضر البخاري في 

والناس - ولله الحمد ‏ أعقل من أن يتأثروا بالترهات ويغيروا الأحكام عن 
طريق المفتريات . 

وقد بينا لك أن البخاري لم يكن من جهلة الحشوية› وأنه من الفقه 
والاجتهاد في المرتبة الرفيعة والمنزلة العلية. 

ولولا أن الشيخ حال الدين القاسمي عليه رحمة الله » قد تعرض لبيان 
تلك الفرية› وأطال في إبطاهاء وبين أن البخاري لم يطرد من بخاری بسببها 
(علل ما ستعرفه) ٌف کتاره «رحياة الببخاري» : ( ص ll ® ۲ ١‏ عنينا 
بذکرها» ولا تکلفنا بشىء من الرد عليها. لأنه N‏ 
شبهة» أو ما يؤثر في فضل أو سمعةء أو ما ث شكاً في حكم أو عقيدة. لا 
على مالا مستند له» a‏ 

«هل البخارى مجتهد مطلق؟ أو مجتهد مذهب؟» 

نقف على تعيين في ذلك ممن كتب من المتقدمين عنه؛ فعباراتم مطلقة 
غبر محددة. ووجدنا بعض المعاصرين يصرحون أو يستظهرون: أنه مجتهد 
مطلق'“. ونحن نتردد في ذلك إن لم نرجح أنه مجتهد مذهب. ) ) 

ولكي نتبين هذا الكلام حق التبيين» نشرح حقيقة «الفقه» و «الفقيه» 
و «الاجتهاد» و «المجتهد»؛ ونبين في اختصار بالغ بعض ما يتعلق بذلك ويرتبط 
به فنقول : 

الفقه عند المتقدمين - هو: العلم أو الظن بالأحكام (بالنسب التامة) 


.۳۹ انظر: حياة البخارى للقاسمي . وترحته للادارة المنيرية‎ )١( 
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الشرعية العملية (الفرعية)» المكتسب (المستمد) من أدلتها التفصيلية. أي 

الحزئية . أما المتأحرون فأطلقوا و يقيدوه بالملكتسب من الأدلة. فالفقيه هو: 
اللصدق بالأحكام الفرعية تصديقاً مكتسباً من الأدلة التفصيلية» أو تصديقا 
مطلقاً: سواء أنشأً عن اكتساب ونظر في 0 آم نشا عن تقليد لبعض 


الأئمة. 


والاجتهاد هو: بذل الفقيه وسعه في الدليل التفصيلي السمعي > لیحصل 
له ظن بحكم شرعي . لآن الاجتهاد ني الفروع لا تتوقف صحته ووجوب العمل 
جوجبه» على أن بحقق قطعا بالحكم الفرعي . e‏ أدلة ظنية 
الدلالة» سواء أكانت - من حيث الثبوت - قطعية أم ظنية . والدليل الظني لا 
ينتج إلا ظناً بالحكم الذي يدل عليه. وقطعية بعض الأحكام الفرعية» إنغا أتت 
من تضافر كثر من الأدلة عليه بخصوصه»› فرفعت الاحتمال وأحدثت القطع 
به . فالمجتهد هو: من يبذل الوسع في الأدلة السمعية ليحصل له الظن بالأحكام 
الشرعية؛ سواء أحصل له ذلك الظن بالفعل» أم م يحصل. فحقيقته مباينة 
لو اله مطانا: ؛ وأفراده مساوية لأفراد الفقيه عند المتقدمين› وأخحص منہا 
لدى المتأخحرين . 

ثم إن المجتهد إنا يبحث في الدليل معتمداً على مسائل كلية وقواعد 
a e e‏ ا وعن طريقها يتيسر له أن 
يستنبطه . وهذه القواعد إما أن يكون مجتهدا في إخحراجهاء مستقلا بتقعیدها؛ 
وإما أن يكون مقلدا غيره -من الأئمة - فيها. فالأول هو المجتهد امطلق: 
كالأئمة الأربعة. والثاني هو مجتهد المذهب: ككثر من أصحاممم ومن تأثر بهم . 
ولا يلزم من تقليد مجتهد المذهب لإمامه في قواعده الأصوليةء أن يوافقه - بعد 
النظر في الأدلة والعمل بقتضاها- في كل ape‏ 
خالفته له في تطبيق تلك القواعد نفسهاء وكيفية استخراج الأحكام منها. 
تس بسبب أنه قد يثبت لدیه أو يصح في نظره من الأدلةء ما م يثبت NE‏ 
يصح عنده. كا هو مشهور معروف لكل من تتبع الكتب الخلافية. 

ومرتبة محجتهد المذهب ومهمته» ليست دون مرتبة إمامه ومهمته: من حيث 
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استنباط الأحكام وتدوينها. بل قد يخدم امذهب خاصة والفقه عامة» با لم يتهيا 
لامامه القيام به. کا هو مشهور بالنظر لأصحاب أي حنيفة وتدوينهم مذهبه. 
والمزني - وهو من أصحاب الشافعي » وكبار من تأثروا به وانتفعوا برسالته التي 
هي أول وأجل الكتب الأصولية - قد خدم فقه الشافعي أجل خدمةء وألف فيه 
مختصره الكبير» وختصره الصغير - المطبوع مامش الأم - الذي يعتبر أصل معظم 
كتب المذهب المدونة بعده» كا يعرفه أهل الخبرة. 


وقد جرت عادة جمهرة الأصوليين في كتبهم: أن يدونوا اراء المجتهدين 
المستقلين» ويبينوا أدلتهم على إثباتها؛ وقد يذكرون بعض الأحكام التي فرعوها 
عليها. ولم نعثر على نقول فيها - وبخاصة في المسائل الرئيسية - تبين اراء 
البخاري أو بعضها. ولو كانت له اراء مستقلة لنقلوا شيثا منها. لأنه لا يقل في 
الفضل والشهرة» عن سائر الأئمة. ول نعثر له في مؤلفاته التي سنذكرها - 
ا في أصول الفقه؛ مع أنه - رضي الله عنه - إنما وجد بعد تدوينه» وبعد أن 
تبارى أصحاب الأئمة وأهل الكلام في التأليف فيه وفي تبسيط قواعده» وتوضيح 
مسائله . 


ثم إا تنجد أن كرا من اع الأئمة الأربعة قد تنازعوا ذلك الإمام 
الأجل» وادعی کل منم أنه من أتباع إمامه. ونجد أن ا السبكي خحاصة 
يترجم له في طبقات الشافعية ترحمة ضافيةء ويذكر: أنه سمع من الزعفراني وأبي 
ثور والكرابيسي» وتفقه على الحميدي . وكلهم من أصحاب الشافعي . 

٠‏ فإذا أضفنا إلى ذلك أن المتقدمين قد أجحمعوا على إمامته وفقههء كا تدل 
عليه النصوص لمتقدمةء وكا يدل عليه قول الإسماعيلي في «المدخحل» - على ما 
٤‏ مقدمة الفتح : ۱-: راما بعد؛ فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو 
عبدالله البخاري» فرأيته جامعاً - کا سمي ات اا و 
على حمل من المعاني الحسنة المستنبطة؛ التي لا يكمل للها إلا من جمع إلى معرفة 
الحديث ونقلته والعلم بالروايات وعللهاء علا بالفقه واللغةء وتمكنا منها كلهاء 
ا فيها. وکان ‏ رحه الله - الرجل الذي قصر زمانه على ذلك» فبرع وبلغ 
الخاية ؛ فحاز السبق» وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخير. فنفعه الله ونفع 


٤ 


الفقه: من حيث تکوين رأي مستقل في مسائله؛ واکتفیى بأن يقلد فيه بعض 
الأئمة : كالشافعى الذي عاصر الكثير من أصحابه . كا هو العادة الغالبة بالنسبة 
ی من اشتغلوا الحديث وتخصصروا فيه : کمسلم والترمڏذي › وأي داود 
وي = من باب ا لحرطة » نتوقف عن الحكم القاطع ٤‏ ذلك حی 


«(بعض اراء البخاري الفقهية › أو التي تؤخذ من صحیحه) 

قد مر بك: آنه يقول بعدم وقوع طلاق الناسي ٠‏ وطلاق السكران 
اغلوب العقل. ولا شك أنه يقول بأحكام أخرى كثيرة» قول ضافرا بعد النظر 
في الأدلة فهذا ما لا يكن لباحث أن ينكره. 

وقد نسب إليه بعض الكاتبين أحكاما: استخرجوها من تراجم صحيحه 
وأبوابه . وقطعوا بنسبتها إليه">. ونحن لا نوافقهم على القطع بهذه النسبة. 
فمن ا لحائز أن يكون قاثلا بالكثير من تلك الأحكام أو بكلهاء ومن الجائز أن لا 
يقول ببعضها. والتعيين متوقف على دليل صريح» ونقل صحيح . 

إغا قلنا ذلك: لأنه لا يلزم من کونه قد بوب الأحاديث التي ذکرها 
وترجم لعانيهاء وبين الأحكام التي تدل علیھا ‏ أن یکون قائلا ہا کلها. لجواز 
أن يكون بعض الأحاديث الصحيحة عنده» قد عارضها ما هو في قوتها ٍ 
ومرتبتها: فتوقف في القول بحكمها؛ أو قد ثبت لديه ما ينسخها أو بخصصها أو 
يقيدها. لأنه ۾ يؤلف صحيحه: ليثبت فيه الأحاديث التي تؤيد اراءء» وتثبت 
أحكامه خاصة. بل ألفه : ليبين فيه أقرى الأحاديث الصحيحة في نظره؛ سواء 
أقال بحكم جيعهاء أم قال بحكم بعضها فقط . فلا يلزم من ثبوت الدليل 
وخ عد الد ان مع لل وکو ى ها عله فكل ما ل 


Ee اعلى مراتت , ا س‎ e E 


(۱) راجع : حياة البخاري ۷ - ۱۹ وترحته EE‏ 
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عليه صحيحه» فهذا حل نظر لا يکن أن نقول به؛ بل لا يصح آن يذهب 
داهب إليهء إلا ادا ٥‏ شر وحه المهمة مراجعة تامة» ووحد تصر عا فيها أنه 
قول بحکم کل حدیث أثبته. ) 
ومن باب النقع والفائدةء نذكر لك طائفة من الأحكام التي یقول ہا أو 
۹ جب الخسل من التقاء الختانبن دوں إنزال» بل هو أحوط . 
٣‏ - جور تلاوة القران ف الحمام» وغعسل المني وفرکه» والامتشاط بعظم 
الميتة - كالفيل ونحوه - والإادهان منهاء والتجارة مہا . 
۳لا ينجس الاء بوقوع الرجس فيه إلا بالتخير؛ قل الماء أو كثر. 
٤ )‏ ور روایه الشعر ف المسحد واللعب با لحراب فيه › والنوم فيه 
للرجل فاق وللمرأة دا صربت خباء. 
ه ‏ جوز تأخبر الصلاة عن وقتها: لمصلحة القتالء والتحفظ من العدو. 


٦‏ - جوز القنوت قبل الركوع وبعده» والكلام -إذا أقيمت الصلاة- 
اة 


۷-تشرع الحمعة في القرى والمدن» وتسقط عمن صلى العيد. 
۸- جوز أداء الزكاة من الزوجة لزوجها وأيتامها» وإعطاؤها لمن يريد 
الحج› وللفقراء أين| كانوا. ولا جوز شراء المتصدق صدقته. 
٩‏ - جب العمرة کا لحج»› و جوز فسخه عمرة ل ا تكن معه هدي . 
٠‏ لا يجب احتجاب المرأة من المملوك: سواء أكان ملكأ ضما أم لخيرها. 
-١‏ تجوز شهادة الأعمى » وشهادة المرأة المنتقبة: إذا عرف صوتها. 
۲ - جوز للمرأة أن تطعم من بيت زوحجها» یدول إذنه» من غير إفساد. 
۴ يجوز خدمة المرأة للرجال وقيامها عليهم ولو كانت عروسا؛ ويجوز 
عيادة النساء للمرضى من الرجال. . كا فطر عليه أهل القرى والبوادي . 
E3‏ 


٤‏ _ جوز اغتياب أهل الفساد والريب» وتكنية المشرك ابتداء» ونداؤه 


- يجوز العمل بكتاب الحاكم إلى عماله» والقاضي إلى القاضي‎ - ٠١١ 
بدون إشهاد عليه ولا بينة.‎ 
بحل قضاء الحاكم حراماًء ولا بحرم حلالا. ويرد قضاء من قضى‎ ال١‎ 
. بجور أو بخلاف قول آهل العلم‎ 
: وبعد: فقد حكى ابن السبكى -في الطبقات: ۱۸/۲ -عن البخاري‎ 
رأنه استدل على جواز النظر إلى المخطوبةء بقول النبى ية لعائشة رضي الله‎ 
عنها: رأيتك ني انام مجيء بك الملك في شقة من حرير» فقال لي: هذه‎ 
امرأتك. فكشفت عن وجهك الثوب» فإذا أنت هي». ثم نقل عن والده التقي‎ 
السبكي - يي شرح المنهاج  أنه قال : «هذا استدلال حسن؛ لأن فعل النبي ما‎ 
. في النوم واليقظة سواء؛ وقد كشف عن وجهها»‎ - 
وقد ذکر بو محمد عبدالله بن محمد النمري في کتابه الذي کان ابنه الحافظ‎ 
وطبقات الشافعية‎ ۲۳۷/١ أبو عمر محدث عنه - ك في الصلة لابن بشكوال‎ 
ران البخاري جوز أن محدث الرجل عن کات ابه قن (أو بتبين)‎ :- ۹/۲ 
أنه بخطه دون خط غيره» . قال التقي السبكي : «قوله: دون خط غيره؛ إن‎ 
كان المراد بتبين أنه ليس خط غيره» فهو موافق لا قاله الناس. وإن كان المراد‎ 
a أنه لا محدث عن خط غيره.‎ 
% % 


مؤلفات البخاري وتصانيفه» وبدء تأليفه : 

كان البخاري من أفذاذ الفضلاء العاملين» ورؤساء النبلاء المخلصين؛ 
الذين بارك الله فيهمء وكتب النفع باثارهم . وكان من أقدر الناس على 
التأليف› وأمهرهم في التصنيف . 

ولقد ساعده على ذلك ومکنه منه: وفرة حفوظه» وسعة معارفه» وشدة 
ذكائه» وسرعة استحضاره» وکمال استعداده. فقد حفظ منذ صغره - من 
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الحدیث والعلم - ما شاء الله أن بحفظه» مما لا حصر له. ولم مجلس للافادة 
o hr CE e Fs‏ وکتب حديث اهل 
البصرة» وقرأ كتب أصحاب الرأي على ما حدثنا به في تقدم عنه. ولم يدخحل 
بلدا | لا وقابل مشايخه وروی عنہم» وكتب علمهم. فكتب عن أكثر من ألف 
رجل كا علمت. حتى كون ثروة علمية قل أن تتوفر عند غيره من الأئمة. 
وحتی أصبح من سرعة الخاطر» وضدق النظر» وصحة الرأي» وتام المعرفة -: 
بحیث إن مشایخه کانوا ینتفعون به أکثر من نفعهم له» کا یفیده قوله: (المذكور 
في مقدمة الفتح): (۲۰۱/۲): «ما قدمت على شيخ إلا کان انتفاعه بي كث من 
انتفاعی به». بل کان بعض مشاه e‏ على ما يدل عليه قوله 
- المذكور في اهديب ۹ -: «کان إسماعیل بن أ e‏ إذا انتخبت من 
کتابه» نسخ تلك الأحاديث لنفسه». وبعضهم لے تصحیح کتبه؛ قال 
وراقه کا في تاریخ بغداد -۲٤/۲‏ وذكر النص في المقدمة ۱۹۷/۲ -: «سمعته 
يقول : قال لي محمد بن سلام : انظر في کتبي ؛ فما وجدت فيها من خطإ فاضرب 
عليه : ا أرويه ففعلت ذلك وكان محمد بن سلام كتب عند الأحاديث التي 
أحكمها محمد بن إسماعيل : رضي الفتى ؛ وفي الأحاديث الضعيفة : ۾ يرض 
الفتى . فقال له بعض أصحابه: من هذا الفى؟ فقال: هذا الذي 
محمد بن إسماعيل». وقال عبدالله بن يوسف التنيسى له - كا في المقدمة-: « 
أا عبدالله ؛ انظر في كتبي» وأخبرني با فيها من السقط فقال: نعم». 
بعضهم يحكمه بينه وبين مخالفه؛» كا حدثنا بذلك: إذ يقول - كا في المقدمة -: 
«دخلت على الحميدي - وأنا ابن ثمان عشرة سنة (يعني : أول سنة حج فيها) - 
فإذا بینه وبين آخر اختلاف في حديث. فلا بصر بي قال: جاء من يفصل بيننا. 
فعرضا علي الخصومة فقضيت للحميدي ؛ وکان الحق معه». وحتی کان من قوة 
استذکاری ما حدثنا به في قوله - المذكور في المقدمة ۲١٠۱/۲‏ -: «تذكرت يوما 
أصحاب ان فحضرني في ساعة تلاثمائة تن ) 
ولقد زاول التصنيف وباشره في سن مبكرة» كا حدثنا هو عن ذلك وعن 
بعض أماكن تصنيفه؛ فقال - عقب قوله الذي قدمناه عن رحلته إلى مكةء 
والمذكور في تاريخ بغداد ۷/۲ وتذكرة الحفاظ ۱۲۲/۲ والمقدمة ٠ :-١۱۹۳/۲‏ 


€۸ 


فلا طعنت في ثمان عشرة سنة» جعلت أصنف كتاب قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم › في يام عبیدالله بن موسی (م ۲۱۳). ثم صنفت التاريخ - إذ ذاك - 
عند قبر النبي هة في الليالي المقمرة». 

وقال - كا في المقدمة ۲/۲ : ر«أقمت بالمدينة بعد أن حججت سنة 
حرداً (قصدا)» أكتب الحديث»؛ وقال - في سمعه منه أبو عبدالله محمد بن علي 
کا آخرجه عنه الحاکم في تاریخ نیسابور؛ ما في تهذيب الأساء: 


۷6/۱-: أقمت بالبصرة س سنين مع كتبي: أ صنف وأحج»› وأرجع من 
مكة إلى البصرة. وأنا أرجو أن يبارك الله تعالى للمسلمين› في هذه اللصنفات) . 
وذكر قوله في المقدمة. 


ولنذكر من مؤلفاته ما وقفنا عليه» ووصل إلينا بعضه: 

١‏ - الأدب المفرد. وهو من كتبه الموجودة؛ ومؤلفاته القيمة المفيدة. يرويه 
عنه أبو الخير: أحد بن الجليل البخاري الكرماني البزار. وقد طبع طبعة حجرية 
ببلدة أرة بالهند: سنة ٠۳١١١‏ ه. ثم طبع بالآستانة (بهامشه مسند أبي حنيفة) : 
سنة ۱۳٠۹‏ . وبالقاهرة في مطبعة النازي: سنة ۹٤۱۳؛‏ ثم بالسلفية : سنة 
مع تقديم لصاحبهاء وبتعليق بعض من زاول مهنة وضع الفهارس 
0 أو تحويرها وتغييرها. وقد وضع النصوص كثيرا من التخريجات» 

نه عمل لا يليق بحال. وكان الواجب أن يضعها باهامش. وذكر صاحب 
الظنون ٤٩(‏ ترکیا) : أن للسيوطي منتقى منه. 

أسامي الصحابة . ذكره أبو القاسم بن منده» کا ذكر أنه يرويه من 
طريق ابن فارس عن مصنفه. وقد نقل منه البغوي الكبير في معجم الصحابة 
کا في الکشف .)۸٩(‏ 
۳ كتاب الأشربة . ذكره الدارقطني؛ على ما في الکشف (۱۳۹۲). 


٤‏ - بر الوالدين. يرويه عنه محمد بن دلويه أو ذكرمة الوراق. وهو من 
الکتت الموجودة کےا قال ا حاف اش حجر 5 ما ي الكشف (ص (A‏ . 


ه ‏ التاريخ وقد ألفه على طريقة المحدثين؛ فجمع فيه الثقات والضعفاء 


۱۹ 


من رواة الحديث. وهو ثلاثة : كبير» ووسط» وصغير. ک)ا صرح به صاحب 
کشف الظنون (۲۸۷). ويؤيده قول البخاري في الرد على من عابه - كا في 
تاریخ بغخداد ۷/۲. والطبقات (۷/۲) -: «لو نشر بعض إسنادي . . . ؛ هؤلاء 
ل يفهموا كيف صنفت التاريخ» ولا عرفوه. صنفته ثلاث مرات». 

١‏ أما الكبي» فهو الذي وضعه بالمدينة» وقال فيه عقب القول المذكور 
٤‏ بدء تصنيفه: «وقل اسم ي التاريخ إلا وله عندي قصة. إلا آي کرهت 
تطويل الكتاب» . 

وقد قسمه أربعة أقسام . طبع أولا في حيدر آباد الدكن - القسم الرابع 
منه في جزءين: ويقال: إن سائر الأقسام قد طبعت. وبدار الكتب المصرية 
نسخة جيدة منه. ويرويه عنه: أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس» وأبو 
اخسن محمد بن سهل النسوي اللغوي» وغيرهما. 

والظاهر آنه الذي يقصده أبو العباس بن سعيد» بقوله - كا في تاريخ 
بغداد ۸/۲ ومقدمة الفتح ۱۹۹/۲ -: «لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف حديث» 
U‏ استغنى به عن كتاب التاريخ تصنيف عمد بن إسماعيل البخاري». 


والذي يقصده البخاري نفسه» في قوله المروي من طريق وراقه - على ما 
في تاریخ بغداد ۷/۲. والطبقات ٠۷/۲‏ والمقدمة ۱۹۷/۲ -: «أخحذ إسحق بن 
راهويه كتاب التاريخ الذي صنفتهء فأدخله على عبدالله بن طاهرء فقال: أا 
الأمير؛ ألا أريك السحر؟ فنظر فيه عبدالله بن طاهر» فتعجب منه وقال: لست 
أفهم تصنيمه) . 
جزرة في التهذيب: ٠٥/4‏ - أنه قال: «قال لي أبو زرعة: يا أبا علي» نظرت 
في كتاب محمد بن إسماعيل هذا أسماء الرجال (يعني : التاريخ)» فإذا فيه خحطاً 
کثر. فقلت له: بلية› إنه رجل كل من يقدم عليه من العراق -من أهل 
بخاری - نظر في کتبهم ؛ فادا رأی اسا لا يعرفه ولیس عندذه» کتبه . و 5 
يضبطون. ولا ينقطعون . فيضعه في كتابه خطأً. وإلا: فا رأيت خراسانيا أفهم 
منه) . 


) 0۰ 


قال بو أحمد الحاکم (الکبیر: م ۳۷۸) في تاب الکنى - كا في الطبقات : 
۰ ۰- بعد کلام سيأتي دکر بعضه: (.. EG‏ 
التاريخ كتاب لم يسبق إليه» ومن ) ألف بعده شيعا في التاريخ أو الأساء أو الكنى 
يستخن عنه. فمنهم من نسبه إلى نفسه: مثل أبي زرعة وأبي حاتم ومسلم . 
ومنہم من حکاه عنهء فالله يرحهمه. فإنه الذي أصل الأصول» . 


وقال الكتان في المستطرفة (ص :)٩٦‏ «جمع فيه آسامي من روي عنه 
الحديث من زمن الصحابة إلى زمنهء فبلغ عددهم قريباً من أربعين ألفاً: بین 
رجل وامرأةء وضعيف وثقة. لكن جمع [ أبو عبدالله ] الحاكم من ظهر جرحه 
مل الأريعن الفا فلم يزيدوا على مائة وستة وعشرين رجلا . ألفه وهو ابن 
ثمان عشرة سنة. .»» ثم نقل عن التاج. السبكي عين ما قاله آبو أحمد الحاكم في 
صدر کلامه . 


الخقاف» وزنجویه بن محمد اللباد. وهو من کته الموجودة کے| قال الحافظ . على 
ما في الكشف. 
الخر ب .ركاب الةم الروك للنسائي. ال م ن 
( ص )٥٩١۹‏ : وا ساء الرجال» . ولم بين : هو كتاب البخاري أو غیره؟ 
- التفسير الكبر. دکره الفربري ک) في كشف الظنون (ص )٤٤۳‏ . وقد 
وصعه بفربر» واجتهد ٤‏ تخریج حديته . کا ٤‏ قول وراقه الذي دکرناه من 
قبل › والمذكور: ٤‏ تاریخ بغداد 1€/۲ وتہذیب الأساء ۷/۱ والطقات 
0/۲ والمقدمة ۱۹٥/۲‏ . ) 
وهر المشهور؛ اصح البخاري . وسنفرده بالكلام عه . 
۸ الحامع الكبير. دکره ابن طاهر (المقدسي)› کے ٤‏ الكشف 


1٥1 


(ص .)٥۷۱‏ والظاهر أنه الذي استخرج منه الجامع الصحيح . 

٩‏ خلق أفعال العباد. قال صاحب كشف الظنون (ص ۷۲۲): «صنفه 
بسبب ما وقع بينه وبين الذهلي (من المحنة التي سنشرحها) ويرويه عنه: يوسف 
ابن ران بن عد الصمد والفربري» . وقد طبع ق کتاب العلم للذهبي » ٤‏ 
دهلی : سنه ۱۳۰١۹‏ . 

-٠‏ خير الكلام» ٤‏ القراءة خحلف الإمام. والظاهر أن صدر هذا الاسم 
ثم بالخيرية في القاهرة: سنة ٠١۲١‏ . انظر: فهرس مكتبة الأزهر .)٤١٦/١(‏ 

ااب داقر ف الین و اک ما ت اشن 
وإنغا ذكر (ص )4١١‏ كتابا بهذا اللإسم» ونسبه إلى ابن القيم (م ۷١١‏ أو ١ه).‏ 
١١-م‏ [ کتاب سىن الفقهاء؛ کر ابن النديم ٤‏ الفهرست . 4 |[ 

۲ - کتاب الضعفاء والمتروكين . قال ٤‏ کف الظنون (ص ۱۰۸۷) : 
((يروبه عله ابو بشر. . . الدولابي (صاحب الکنی) › وأبو جعفر شيخ این 
سعيك» وادم بن موسی الخواري . وهو من تصانيفه الموجودة کےا قال الحافظ» 
والظاهر: أن له كتابين في هذا؛ أحدهما كبير لا نعلم شيا عنه؛ وثانيهم|ا صغير. 
وهو الطبوع مع التاريخ الصغر؛ و المنفردات والوحدان لمسلم بن الحجاج» 
والضعفاء والمتروكين للنسائی _ طبعة حجرية ف در ااذ سنه ۱۳۲۳ . 

۴د کتات العلل ي الحديث . دوکر ٤‏ الملستطرفة »)۱١١(‏ وحياة 
البخاري (۲۸)» وترجمته .)٩(‏ 

٤ کتاب الناقب من سننه. ک|‎ ٤ کتاب الفوائد. دکره الترمذي‎ _ ٤ 
.)۱٤٤۸( الکشف‎ 

٥‏ -القراءة خحلف الإمام. دکره صاحب الكشف .)۱٤۹(‏ وهو المتقدم 
باسم «خير الكلام» . 

١‏ - رة العين برفع اللي ٤‏ الصلاة. وصدر هذا الاسم مستحدٹ 


\o۲ 


أيضا . ول يذکره صاحب الكشف . وقد طبع مہامش خير الکلام» کا ي فهرس 
الأزهر .)٥٤١/١(‏ 

۷ _ قضايا الصحابة والتابعين . لم يذكر في الكشف. وقد علمت أنه أول 
ما صنقه . 

۸ - كتاب الكنى . ذكره الحاكم أبو أحمد رفي الكنى) ونقل عنه (كا في 
الكشف: .)٠٤١۳١‏ وقال - كا في طبقات السبكي :-٠٠/۲‏ «... من تأمل 
حذو القدم بالقدم . حتی لا يزيد عليه إلا ما يسهل عنده» ومجلد في نفسه حق 
الحلادة؛ إِذ م ینسبه إلى قائله» . وقد بلغنا أنه طبع ٤‏ حیدر اباد. 


۹ _ كتاب المبسوط في الحديث. ذكره الخليلى في الإرشاد» وذكر أن 
مهيب بن سليم رواه عن البخاري . وي کب الظنون )1°۸1( اف دخحیل 
عله كتاب العلل . على ما ستعرفه. 

٤ الكشف (۱۸8€). ودکر‎ ٤ المسند الكبير. دکره الفربري کےا‎ _ ٠١ 
.)٤)١( المستطرفة‎ 

۱ _ مشيخته . أي : ثبت ذكر فيه الشيوخ الذين لقيهم وأخذ عنهم» أو 
أجازوه وإن يلقهم إن کان يروي بالإجازة. قال ابن السبكي ف الطبقات 
(۳/۲): «... وقد خرج (البخاري) عنهم (عن شيوخه) مشيخة وحدث با 
ولم نرها». 

۲ - کتاب هة دذكره عمد بن أبي حاتم وراق البخاري (کا ف 
الكشف: .)٠٤١١‏ وقال - كا في مقدمة الفتح: ۲١٠/۲‏ -: «عمل کتابا ف 
المبة : فيه نحو خس مائة حديث. وقال: ليس في كتاب وكيع في البة إلا 
حديثان مسندان أو ثلاثة ؛ وني كتاب ابن المبارك خسة أو نحوها». 

۳ - کتاب الوحدان. وهو من ليس له إلا حديث واجد من الصحابة؛ 
على حد قول الحافظ وصاحب كشف الظنون .)۱٤٦۹(‏ وقد علمت وستعلم : 
أن مسلم بن الحجاج (رحه الله)» كان يتأثر بمؤلفات البخاري ومصنفاته› 


\or 


ویتابعه ٤‏ کثر من معلوماته ومرویاته . فلعل کتاب الوحدان له مفتبس من 

وبعد: فقل و صاحب کشف الظنون قبل دکره التقفسبر الكبر 
الببخاري - تفسيره الذي هو قسم من صحیحه» وکتاب من کتبه. ولا معن 
لافراده بالذکر دون غیره أو معه. 


- وقد ذكر سركيس في المعجم من مؤلفات البخاري - كتاباً اسمه: 
«الحديث النبوي»» وزعم آنه مطبو ع بمصر. ولعله مؤلف حديث ال عل 
بعض تارات من صحیحه . ککتاب الشيخ مصطفى عمارة. کا ذکر کتابا اخر 
اسمه: «ثلائیات البخاري» . وستعرف إن شاء الله - عند الكلام على صحيحه - 
من ألفه. 

وقد عقد الحافظ ابن حجر - في المقدمة: ۲٠٤/۲‏ و۲۰ ۔ فصلا قيا عن 
تصانيف البخاري ورواتها؛ استند صاحب كشف الظنون إليه» واعتمد في النقل 
كل الاعتماد عليه؛ مع تصحيف قد تفاديناه. وقد أكد الحافظ رأينا في اسم 
کتاي «رفع اليدين» والقراءة»؛ وبين أنه يروي) عن البخاري : حمود بن إسحق 
الخزاعي . وهو اخر من حدث عنه ببخارى . وبين أن التاريخ الصغير يرويه 
عنه: عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن الأشقر. وأن الدارقطنى ذكر كتا 
الأشربة في ترجمة كيسة للبخاريء من كتابه : «المؤتلف والمختلف». وأن أب 
القاسم ابن منده نقل في كتاب المعرفة» من كتاب «أسامي الصحابة»» كا نقل 
من کتاب «الوحدان» . وصرح : بان کتاب العلل للبخاري ذکره ابن منده» کا 
ذکر: آنه يرويه عن محمد بن عبدالله بن حدونء عن أي محمد عبداله بن 
الشرقي» عن البخاري . وبذلك يكن تصحيح الخط! الشنيم الواقع في كشف 
الظنون :)۱۸١١(‏ عند كلامه على مبسوط البخاري . 

#3 

رواة حديثه» وحلة علمه: 

لقد ثبت لديك أن البخاري كان في صدر شبابه يأخذ الناس عنه» 
ومجلسونه في الطرق لكتابة حديثه. ولا ذاع آمره» وارتفع بين الاأنام قدره؛ كان 


o 


بجلس للتحديث في حلقة لا يقل أفرادها عن عشرين ألفاً: كلهم آذان واعية لا 
يليه » وأيد كاتبة لما يسمعونه. وكان مشاخه يستفيدون منه. وستقف على أن 
رواة الجامع الصحيح خاصةء لا يقلون عن سبعين أو تسعين ألف نسمة. 

فلا جرم أن قال الشيخ عيى الدين النووي في تہذیب الأساء ›»۷۳/١‏ 
وشرح البخاري : ١‏ -: «أما الآخذون عن البخاري - رحه الله - فأكثر من 
أن محصرواء وأشهر من أن يذكروا» . 

ولنذكر لك حاعة من شيوخه وأقرانه وأصحابه - معتمدين في ذلك على ما 
في تاريخ البغدادي (۲/ه)» وكتابي النووي» وتذكرة الذهبي »)۱١١/۲(‏ 
وبداية ابن کثر »)۲١/۱١(‏ وتہذیب الحافظ ابن حجر )٤۸- ٤۷/۹(‏ ومقدمة 
الفتح (۰/۲): 

فممن روى عنه من مشايخه: إسحق بن محمد السرماوي» وعبدالله بن 
محمد المسندي» وعبدالله بن منير» وحمد بن خلف بن قتيبة» ونحوهم . 

ومن روى عنه من أقرانه - من كبار الأئمة الحفظة - أبو إسحق إبراهيم بن 
إسحق الحربي البغدادي» ومحمد بن نصر المروزي الفقيه الشافعي ؛ وأبو الفضل 
أحمد بن سلمة» وصالح بن محمد جزرة. وأبو بكر بن خزية» ومسلم بن 
الحجاج النيسابوري في غر جامعه . وأبو عبد الرحمن النسائي مباشرة أو بواسطة 
رجل عنه؛ وقال بعضهم : زرك فة فس واو الو كاي 
صحيحه؛ وقد تلمذ له» وأكثر من الاعتماد عليه. وابن أي عاصمء وأبو بكر 
البزار» وأبو بكر بن أبي الدنياء ويعقوب بن يوسف بن الأخرم» وعمر (أو 
غمير) بن محمد بن بجير. والفضل بن العباس الرازي» وحسين بن محمد 
القباني» وعبدالله بن محمد بن ناجية البغدادي . ومحمد بن عبدالله مطين» 
وعبيدالله بن واصل» ومد بن عبدالله بن الحنيد» وإسحاق بن داود الصواف . 
وأبو القاسم البغوي» وأبو عمرو الخفاف النيسابوري» والقاسم بن زكريا المطرز 
البغدادي» وحاشد بن إسماعيل البخاريء وآبو قريش محمدبن جمعة 
القهستاني» وعلي بن العباس التابعي» وأبو بكر بن أي داود السجستاني 
وجعفر بن محمد النيسابوري» وإبراهيم بن موسى الجويري» وأبو أحمد 


\oo 


الأعمشى › وأبو کر أحمد بن عمد بن صدفة البغدادي» وحمد بن هارون 
الحضرمي › وحمد بن محمد بن سليمان الباغندي » وحمد بن موسی النهرتيري › 
وی بن محمد بن صاعد البغدادي » ومنصور بن محمد البزدوي» والحسین بن 
عمد بن حاتم العجلى» وسهل بن شادويه البخاري› وأبو عبد الله الحسين بن 
إسماعيل المحاملى البغدادي . وهو اخر من حدث عنه ببغداد. 

وقال اش السبکی : «واخر من روی حديته عاليا خطیب الموصل »› ٤‏ 
الدعاء للمحاملى : بینه وبينه اانه رجال» . 

وقد دکر هو والذهبي -صمن من روی عن الببخاري -: أا حامد بن 
الشرقي . فهل هو: أبو محمد عبدالله بن الشرقي راوي علل البخاري؟ فتكون 
الكنية قد تعددت أو تصحفت؛ أو هو أخ له؟ 

وذكر الذهبي : أن محمد حدث عنه أبا بكر بن خزية» ومحیى بن محمد بن 
صاعد البغدادي» ومنصور بن حمد البزدوي» وأبا عبد الله الفربري (الذي 
عرفت شيعا عنه وسنترجم في) بعد له) . 

i EE AE‏ > وستقف في 

% %* % 

ثناء الناس على البخاري› وتبجيلهم له وتفقدير هم لفضله : 

قد أجمع شيوخ البخاري وغيرهم -من أئمة الأمصار» وعلاء الأقطار - 
على . احترامه وتعظيمه› ومدحه وتکریه ؛ وتنأ کثیر منہم بنبوغه ورفعته » وبعل 
صده وشهرته› وعملوا عل إبراز علمهء وأشادوا بجليل فضله . وقد تقدم لك 
الكشر عا يثبت ذلك ويؤيده» ولا بأس من اند أا ويژكده» ما 
دکره الحافظ ٤‏ مقدمة الفتح (۲/ ۱۹٦‏ 0( أو التهذيب (°۹/۹ - 4©(« 
واخحرون غیره : 

نظر إلى البخاري يوماً أحمد بن حفص» وسليمان بن حرب - وكانا من 
شيوخه - فقالا: «هذا یکون له صیت» . 


Ca 


وقال البخاري : «كنت إذا دخحلت على سليمان بن حرب» يقول: بين لنا 
غاط شعبة) . ) 

وكان إسماعيل بن أبي أويس ينسخ الأحاديث التي ها البخاری من 
کتاره کا سبق ذګره ‏ ویفتخر بذلك قائلا کا في تاریخ بغداد: «رهذه الأحاديث 
انتخبها محمد بن إسماعيل من حديڻي» وکان يقول له: «انظر في كتبي» وجمیع 

ما أملك لك. وأنا شاكر لك ااا ا 

وقال أبو عيسى الترمذي : «كان محمد بن إسماعيل عند عبدالله بن منير» 
فقال له لما قام : يا أبا عبدالله» جعلك الله زين هذه الأمة. فاستجاب الله تعالى 
فیه» . وذکر نحوه: في التاریخ ۲٦/۲‏ - ۲۷ والبداية ۲۹/۱۱ . وقال أبو عبدالله 
الفربري : «رأيت عبدالله بن منير يكتب عن البخاري» وسمعته يقول: آنا من 
تلامذته» . قال الحافظ في المقدمة: «عبدالله بن منير من شيوخ البخاري» قد 
حدث عنه في الجامع الصحيح» وقال: ل ار مله . وكانت وفاته سنة مات أحمد 
ابن حنبل) . 

وقال حاشد بن إسماعيل: «كنا ا عند إسحق بن راهويه وعمرو بن 
E ENE E NE Ey‏ 
وإسحق يقول : هو أبصر مني . وكان أبو عبدالله - إذ ذاك شابا» . 


وقال أحمد بن إسحق السرماوي : «من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه 
وصدقه» فلينظر إلى محمد بن إسماعيل». ٣‏ 
وقال عبدان بن عثمان شيخ البخاري : ها وا شابا ابصر من هذا» 
وأشار إلى البخاري . وذكر في التاريخ وھا لووف a‏ 
على البخاري ۱/°. ) 
وذکر: في التاریخ ۲٤/۲‏ . 


\oV 


وقال محمد بن قتيبة البخاري : ركنت عند أ بي عاصم النبيل› e‏ 
غلاماً. فقلت له: من أين؟ قال: من بخاری . قلت: ابن من؟ قال: 
ا ا 


كا في التاريخ أيضاً: n‏ أن ابن صاعد كان يقول 1 البخاري : «ذاك 
الكبش النطاح». ) 


کته سبق - بقول: دخل م Tw‏ کر ولا أزال 

وقال ا عمرو الكرماني : «حکیت مهيار بالبصرة› عن قتيدة بن سعد » 
أنه قال : لقد رحل إلي من شرق الأرض ومن مغربا؛ فما رحل إلي مثل محمد 
ابن إسماعيل . فقال مهيار e‏ رأیته مع بجی بن معن وما جيعا 
جت ختلفان إلى محمد بن إسماعيل» فر يت بحيى ينقاد له في المعرفة». 

وقال ۰ بن محمد بن ا «کان الرتوت من الحديث - 
والعدني حمد بن یحی + بن ُي عم واخلال می الحسين بن ن علي 
وإبراهيم بن موسى (الفراء)» وأمثالهم -: يقضون لمحمد بن إسماعيل على 
أنفسهم» في النظر والمعرفة» . (الرتوت): الرؤساء؛ كا قال ابن الأعرابي وغيره 
من أئمة اللغة. ودکر: ٤‏ تہذیب النووي ۰71/۱ وشرح الببخاري ۱/. 

وقال أحمد بن حنبل : «ما أخحرجت خحراسان مثل حمد و إسماعيل)» . 
وذكر: في شرح البخاري ٤/١‏ والبداية ۲٠/٠١‏ . وقال أبو حاتم الرازي : «ل 
تخرج خراسان قط أحفظ من عمد بن إسماعيل» ولا قدم منہا إلى العراق أعلم 
منه» . وذکر في التاریخ ۰۲۳/۲ کا ذكر ختصرا في البداية ۲۹/۱۱ . 

وقال محمد بن إبراهيم يم البوشنجي اس ا - سنه تمان وعشرين - 
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يقول : ما قدم علينا مثل مد بن إسماعيل» ؛ وقال بندار: «أنا أفتخر به منذ 
سنل) . ودکره ف التاريخ )۷/۲( ل وانظر : تعہذیب النووي ۰4/۱ 
وشرح البخاري . 

وقال علي بن المديني - وقد أخبره حامد بن علي أن البخاري يقول: « 
استصغرت نفسی عند أحد إلا عند علي ب بن المديني» -: «دع قوله؛ هو ما 
مثل نقسه) . ودکر: ٤‏ التاريخ 1۸/۲« وکتاي النووي › والمداية 9/۱ . 

وقال الببخاري : کان علي بن المديني یسألنی ع شيوخ خراسان» فکنت 
أآذكر له محمد بن سلام» فلا يعرفه: إلى أن قال ل يوم : : يا ابا عبدالله ؛ كل من 
| عليه فهو عندنا الرضا» . وذکر ي التاريخ ۷/۲ . 


وقال أحمد بن الضوء: «سمعت أبا بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن 
عبدالله بن نمير» يقولان: ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل»؛ كا في التاريخ 
۲ وذكره في البداية )۲٠/۱۱(‏ مع نحوه عن علي بن حجر وكان ابن أبي 
شيبة يسميه: «البازل»» يعني : الكامل. 


ل غد الا و حف اني حت ا ب ا لرن 
بعبيلٍ العجل - يقول: «ما رأيت محمد بن إسماعيل؛ ومسلم حافظ» ولكنه ! 
يبلغ مبلغ محمد بن إسماعيل. ورأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعان إليه. 
فذكرت له قصة محمد بن حى (الذهلى)ء فقال: ما له و محمد بن إسماعيل؟! 
کان محمد بن إسماعيل أمة من الأمم٠‏ وکان أعلم من محمد بن حى بكذا 
وكذا. وكان محمد بن إسماعيل دينا فاضلاء بحسن كل شيء». وذكر في التاريخ 
۲/ ۳۰-۹ . وانظر البدایة ۲٣۹/۱۱‏ . 


وقال مسلم بن الحجاج للبخاري - كا في تهذيب النووي ۷٠/١‏ وشرح 
البخاري ١/ء.‏ والبداية ۲٦/۱١‏ -: «لا يبخضك إلا حاسد. وأشهد: أنه ليس 
في الدنيا مثلك» . 
وسئل الدارمي عن حديث -وقيل له: إن البخاري صححه -. فقال: 
1۹ 


ونی عنه: في كتابه وعلى لسان نبيه. إذا قرأ محمد القران: شغل قلبه وبصره . 
وسمعه› وتفكر في أمثاله» وسمع حلاله من حرامه» . 

وقال أبو عمرو أحمد بن نصر الخفاف : «حدثنا التقي النقي العام الذي 
م ر مثله: محمد بن إسماعيل . وهو أعلم بالحديث من أحمد وإسحاق وغيرهماء 
بعشرين درجة. ومن قال فيه شيعا" فعليه منى ألف لعنة»؛ وقال: «لو دخل من 
هذا الباب - وأنا أحدث _: e‏ يعن : : أي لا أقدر أن أحدث بين 
يديه . کا في التاريخ 1/ .YA- VY‏ وقد كر ضار ي شرح البخاري ۱/. 


وقال بو سهل حمود بن النضر الفقيه الشافعي : سمعت أكثر من 
عا من علاء ضر يقولون : حاجتنا في الدنيا انر إلى محمد بن ê‏ 


يقولون: ما في ا مثل ا اساعا از ف العرفة والصلاح . ا قول 
قوهم» . 
کا ف 


:-۱۹ ک) في التاریخ: ۲/ ۱۸ و‎ ys 
«لا قدم أبو عبدا لله محمد بن إسماعيل من العراق» قدمته الأخيرةء وتلقاه من‎ 
تلقاه من الناس وازد 7وا عليه : بالغوا في بره. فقيل له في ذلك وفي)] کان من‎ 
كرامة اا له؛ فقال: کیف لو رأیتم دخحولنا البصرة!».‎ 


وقال ر ا لافج ٠‏ «فضل محمد بن E‏ | 
العلاءء كفضل الرجال عل النساء» - يعني : علاء زمانه ؛ کےا قال ابن کثیر ني 


البداية ١‏ - فقال له رجل: «كل ذلك مرة؟»؛ فقال: «هو آية من آيات 


الله تشي عل ظهر الأرض ( وذکر ي التاريخ + of‏ 


۱۹۰ 


وقال موسی بن هارون الحمال الحافظ البغدادي : «عندي : لو أن أهل 
الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا اخر مثل محمد بن إسماعل» لا قدروا عليه». 
وذکر في التاریخ ۲۲/۲ . 


وقال أبو عبدالله الحاكم في تاريخ نیسابور - کا في تهذيب النووي 
۱,., وشرحه على البخاري ٠١/١‏ -: «هو إمام أهل الحديث بلا خلاف بين 


أهل النقل» . 


وقال الحافظ ابن طاهر المقدسي فی تهذيب النووي »۷۰/١‏ وشرح ‏ 
البخاري ؛ معلقاً على قول ابن خحزية: «ما ر يت أعلم بالحديث من البخاري»؛ 
الذي قدمنا ذکره -: «وحسبك بإمام الأئمة 0 فيه هذا القول» مع لقيه الأئمة 
والمشايخ شرقا فقا ولا عجب فيه : فإن الأئمة قاطبة أحعوا على [ رسوخ ] 
قدمه» وقدموه على أنفسهم في عنفوان شبابه . وابن خزية إنغا راه: عند كبره 
وتفرده ذا الشأن» . 


قال حى الدين النووي في تهذيب الأساء ۷١/١‏ وشرح البخاري /١‏ 
هو -: «واعلم أن وصف البخاري - رضي الله عنه - بارتفاع المحل والتقدم في 
هذا العلم على الأماثل والأقران» متفق عليه فيا تأخر وتقدم من الأزمان. 
ويکفي في فضله: أن معظم من أثنى عليه ونشر مناقبه - شيوخه الأعلام 
المبرزونء والحذاق المتقنون». 

وقال الحافظ فى المقدمة: «... ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه - من 
تأخر عن عصره -: لفني القرطاس› ونفدت الأنفاس . فذاك بحر لا ساحل له. 
وإنغا ذكرت كلام ابن عقدة (عن تاريخ البخاري) وأبي أحمد (الحاكم)» عنوانا 
لذلك . وبعد ما تقدم : من ناء کبار مشاه -. لا سحتاج إلى حكاية من تأخر. 
لأن أولئك أثنوا با شاهدوا» ووصفوا با علموا. بخلاف من بعدهم: فإ 
ثناءهم ووصفهم مبني على الاعتماد على ما نقل إليهم . وبين المقامين فرف 
ظاهر» ولیس العيان كا خبر». 


۱٦۱ 


حنة البخاري» وما وقع بينه وبين شيخه محمد بن بحجيى الذهلي: 

لكي تقف على حقيقة المسألة المرتبطة بمذه المحنةء نقول: من المقطوع به 
أن الأشاعرة وسائر أهل السنة والحماعة» أثبتوا لله صفات نفسية قدية» قائمة 
بذاته سبحانه؛ منها صفة الكلام . وذهبوا: إلى أن معنى القران الكريم ومدلوله 
قديم ونوع من أنواع هذه الصفة. خلافا للمعتزلة: الذين أنكروا الصفات 
عامة» وقالوا بحدوث معن القران - فرارا بحسب زعمهم من تعدد القدماء 
المستحيل بالضرورة» غير متنبهين إلى أن المستحيل إنغا هو تعدد الذوات في 
القدم» لا أن تكون ذات واحدة هي القدية قام بها منذ القدم صفات متنوعة. 
على ما هو مقرر مبسوط في كتب الكلام المعتبرة. 

وذهب أهل السنةء بل جيع الأمة: إلى أن لفظ القران - أي : حرفه 
الذي تنطقه ألسنتنا وتتلفظ به وتكتبه أيدينا في الصحف المختلفة -. حادث غير 
قدیم . ولا عبرة بجا نسب في بعض تلك الكتب إلى الحنابلةء عن طريق حاعة 
من غلاة الحشوية : من أنه قديم أيضاً. فهي رواية شاذة مصادمة لصريح العقل» 
ومنافية لصحيح النقل . 

وما عن الإمام أحمد رضي الله عنه -: من رميه من زعم ذلك 
بالاعتزال أو الكفر. فعلى تسليم صحته» وأنه ليس من وضع الحشوية التي 
انتسبت ظا إليه» وأساءت أبلغ الإساءة لمذهبه - ليس محمولاً على ظاهره» بل 
امراد منه: التنفير من التصريح به والزجر عن الخوض فيه؛ خشية أن يتأثر 
متأثر» ويجره ذلك إلى القول بمذهب المعتزلة» وإنكار صفة الكلام القدية (كا 
قلناه بهامش اداب الشافعي : ص 4). أو خشية أن يتأوله متأول» ويحمله على 
مذهب المعتزلةء ويشنع بقائله. 

ويؤكد ذلك قول ابن السبكي في ترجمة الحسين بن علي الكرابيسي 
صاحب الشافعي ؛ من طبقات الشافعية: ٠٠۲١/١‏ «... والمروي أنه قيل 
للكرابيسي : ما تقول في القران؟ قال: كلام الله غير لوق . فقال له السائل: 
فا د تقول في لفظي بالقرآن؟ فقال : لفظك به خحلوق. فمضى السائل إلى أحمد بن 
حنبل» فشرح له ما جرى» فقال: هذه بدعة. والذي عندنا: أن أحمد رضي 


۱۲ 


الله عنهء أشار بقوله: هذه بدعة؛ ا الحواب عن مسألة اللفظ . إذ ليست غا 
يعني المرءء وخوض المرء فيا لا يعنيه - من الكلام - بدعة ٠‏ فكان السكوت عن 
الكلام فيه أحمل وأولى . ولا 4 E‏ الله عنه - أنه يدعي : أن اللفظ 
الخارج من بين الشفتين قدیم . ومقالة الحسين هذه قد نقل مثلها عن البخاري › 
والحارث بن أسد المحاسبي» وحمد بن نصر ال مروزي» وغيرهم . 

«ونقل : أن أحد لا قال: هذه بدعةء رجع السائل إلى الحسينء فقال له 
[ الحسين ] : تلفظك بالقران غر محلوق . فعاد إلى أحمدء فعرفه مقالة الحسبن 
انا فأنکر أحمد أيضا ذلك وقال: ذه اشا تدع 


«وهذا يدلك على ما نقوله: من أن أحد إغا أشار بقوله: هذه بدعةء إلى 
الكلام في أصل المسألة . وإلا: فكيف ينكر إثبات الشيء ونفيه؟ فافهم ما 
قلناه » فهو الحق إن شاء الله تعالى . وبا قال أحمد نقول. فنقول: الصواب 
عدم الكلام في هذه المسألة رأسأء ما لم تدع إلى الكلام حاجة ماسة». 

«وما يدلك أيضاً على ما نقولهء وأن السلف لا ينكرون أن لفظنا حادث› 
وأن سکوتہم إغا هو عن الكلام ٤‏ ذلك لا ف اعتقاده _ أن الرواة رووا: أن 
الحسين بلغه كلام أحمد فيه » فقال : لأقولن مقالة» حتى يقول أحمد بخلافهاء فيكفر . 
فقال: لفظي بالقران مخلوق . وهذه الحكاية قد ذكرها كثير من الحنابلة» وذكرها 
شيخنا الذهبي في ترحة الإمام أمد» وفي ترحمة الكرابيسي (يعني : في تاريخ 
الإسلام له) . فانظر إلى قول الكرابيسي فيها: إن خالفها يكفر. والإمام أحمد 
- فيا نعتقده - م يخالفهاء وإنغا أنكر أن يتكلم في ذلك. .» إلى اخر ما قالهء 
فراجهه. لفائاته وستفل لك قرا ها هر آقرئ فته 

ولقد سببت هذه المسألة الخطيرة - في أواخحر عهد الأمون» وفي عهد 
المعتصم والواثق وأوائل عهد المتوكل -فتنة كبيرة مشهورة بين أهل السنة 
والمعتزلة : اندلعت نارهاء وطار شررها» وعم خحطرهاء وانتصر الأمون ومن إليه 
للمعتزلة» متأثرين برأي القاضي أحد بن أبي دؤاد المعتزلي . وامتحن فيها كبار 
أهل السنة في بلدان عدة -وعلى رأسهم: الإمام أحمدء وأحمد بن نصر 
الخزاعي» وأبو يعقوب البويطي» وأضرابهم -. فصبر من صبر» وعذب من 
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عذب» وقتل من قتل. وطال أمرها من سنة ۲۱۸ إلى سنة ۲۳٤‏ حت لطف 
الله جل ثناؤه» فوفق المتوكل (رحه الله) إلى أن يخمدها ويجتذ أصوهاء وينتصر 
لأهل السنة» وينهى عن الكلام في تلك المسألة. ولا نستطيع أن نفصل الكلام 
عن تلك الفتنة التي كتب الكثيرون عنها كتابات مختلفة . وأجل من تعرض ها 
وشرحها ني دقة وخبرة - هو: التاج السبكي في طبقات الشافعية» في ترجمة 
أحمد وغیرہ (۱/ ۲۱۸-۲۰١‏ و ۲٣۲۔۳٣۲‏ و .)...۲۷۹٣‏ 


وني خلال تلك الفتنة وبعد انفراجهاء وجدنا أن كثيرا من المنتسبين إلى 
أهل السنة» قد تغالوا في رأهم» وبدعوا كل من قال بحدوث لفظ القرآن. بل 
إن بعض الحسدة منهم كادوا لخصومهم وشنعوا عليهم با هم براء مه » اوا ل 
يسع عاقلا إلا أن يذهب إليه. 


ومن امتحن بسبب تلك المسألة أخطر عنة» ورمى بالكفر والبدعة 
- والمؤمن مبتلى - أبو عبدالله البخاري رضي الله عنه. فقد حسده بعض محدثي 
وفقهاء عصره» يرأسهم شيخه محمد بن بحجيى الذهلي» وانتهزوا فرصة قوله 
بحدوث لفظ القران بصرف النظر عن معناه ومدلوله» فرموه بالاعتزال وكفروه 
وشنعوا عليه وطردوه. وقد تأثر بذلك من تأثر من أصحابه وأقرانه - كأي زرعة 
وأبي حاتم الرازيين : فغيروا رأيهم فيه» وتركوا التحديث عنه. مع أن الحق 
بجانبه» وأنه قد تبراً من ظاهر قوله» وصرح بأنه إنما قال: إن أفعال العباد 
مخلوقة . کا أشرنا إليه مامش ادات الشافعي وسنذكر لك ما يؤيده. وقد وضع 
في ذلك مصنفه في خلق أفعال العباد كا قال ابن كثير في البداية (١١/۲۷)ء‏ 
وغیره. 
فال ان المد الطاریی ن الاب اقاس ى اغلاف الارن ن ج 
الرواية - من كتابه القيم : «الإنصاف» في أسباب الاخحتلاف» -: «وللبخاري أي 
عبدالله - رحه الله - في هذا الباب (باب نقد الرجال)» عناء مشكور» وسعي 
مبرور. وكذلك لمسلم وابن معين . فإنهم انتقدوا الحديث وحرروه» ونبهوا على 
ضعفاء المحدثين والمتهمين بالكذب. حتى ضح من ذلك من كان في عصرهم . 
وكان ذلك أحد الأسباب التي أوغرت صدور الفقهاء على البخاري ؛ فلم يزالوا 
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يرصدون له المكاره» حت أمكنتهم فيه فرصة بكلمة قاهاء فكفروه ا؛ 
وامتحنوه وطردوه من موضع إلى موضع . . 

وقال الحاكم أبو عبدالله في تاريخ نيسابور في مقدمة الفتح : 
۳/۲ -: «قدم الببخاري نيسابور سنة حخمسين ومائتين ؛ فأقام بها مدة حدث 
على الدوام»؛ ثم أخرج عن الحسن بن محمد بن جابرء أنه قال: «سمعت محمد 
ابن حى الذهليء يقول: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم» فاسمعوا منه. 
فذهب الناس إليه» فأقبلوا على السماع منهء حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن 
حى . فتكلم فيه بعد ذلك». وذکر نحوه: في تاریخ بخداد ۳۰/۲ والطبقات 
11/۲ . 


وقال الحافظ ابن عدي - كا في الطبقات ١١/١‏ والمقدمة ۲٠۳/۲‏ _: 
ذكر لي جماعة من المشايخ: أن محمد بن إسماعيل لا ورد نيسابور واجتمع الناس 
عنده» حسده بعض شيوخ الوقت. فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن 
إسماعيل يقول: لفظي بالقران مخلوق. فلا حضر المجلس قام إليه رجلء 
فقال: يا أبا عبدالله ؛ ما تقول في اللفظ بالقران: مخلوق هو؟ أو غير محخلوق؟ 
فاعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثاً. فألح عليه فقال البخاري : القرآن كلام 
الله غير خلوق» وأفعال العباد مخلوقة» والامتحان بدعة. فشغب الرجل» وقال: 
قد قال: لفظي بالقران محلوق. وشغب الناس وتفرقوا عنه». 


وقال حاتم بن أحمد بن محمود - كا في المقدمة -: سمعت مسلم بن 
FE‏ « لا قدم محمد بن إسماعيل نيسابور» ما رأيت واليا ولا عالما فعل 
e E SS‏ 
اناد ا ا n‏ ٠ه‏ عن شيء من 
الكلام ؛ فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن عليه: وقع يننا وبینه » وشمت بنا کل 
إسماعیل حتی امتلأت الدار والسطوح . فلم كان اليوم الثاني أو الثالث - من يوم 
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قدومه -: قام إليه رجل» فسأله عن اللفظ بالقران» فقال: أفعالنا مخلوقة» 
وألفاظنا من أفعالنا. فوقع بين الناس اختلاف؛ فقال بعضهم: قال لفظي 
بالقران خلوق. وقال بعضهم : لم يقل . فوقع بينهم في ذلك اختلاف» حتى قام 
بعضهم إلى بعض . فاجتمع هل الدار فأخرجوهم» . 

قال القاسمي «حياة البخاري»: ص ۲٤‏ -: «إن غي الذهلي عن 
سؤال البخاري عن شيء من الكلام» فيه تلقين للفتنةء وتعليم لثارهاء وفتح 
لباہا) . 

ويؤيده قول أي حاتم بن الشرقي - کا في تاریخ بغداد: ۳۱/۲ و۳۲ -: 
سمعت محمد بن بحيى يقول: «القران كلام الله غير خلوق من جيع جهاته 
وحيث يتصرف . فمن لزم هذا: استغنی عن اللفظ وع) سواه من الكلام في 
القران. ومن زعم أن القرآن مخلوق: فقد كفر وخرج من الإيان» وبانت منه 
امرأته؛ يستتاب؛ فإن تاب» وإلا: ضربت عنقه» وجعل ماله فيا بين 
المسلمين» ولم يدفن في مقابر المسلمين. ومن وقف وقال: لا أقول محلوق أو غير 
خلوق؛ فقد ضاهى الكفر. ومن زعم أن لفظي بالقران لوق : فهذا مبتدع لا 
يجالس» ولا يكلم . ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل 
البخاري» فاتهموه: فإنه لا بحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه». وذكر 
حتصراً: في المقدمة .)٠٠٤-۲۰۳/۲(‏ 

وقول أبي حامد الأعمشي - كا في التاريخ ۳١/۲‏ والطبقات ٠١/۲١‏ . 
وقد ذکرنا في الكلام عن حفظ البخاري صدره -: «رأيت محمد بن إسماعيل 
البخاري في جنازة. . . ومحمد بن يى يسأله. . . فا أتق على ذلك شهر حت 
قال محمد بن حى : ألا من يختلف إلى مجلسه لا يختلف إلينا؛ فإنهم كتبوا إلينا 
من بغداد: أنه تكلم في اللفظ ؛ ونهيناه فلم ینته. فلا تقربوه. ومن يقربه: فلا 
يقريناً. . .). 

وقول الحاكم في تاريخه - كا في المقدمة: :-۲٠٤/۲‏ ولا وقع بين 
البخاري وبين الذهلي في مسألة اللفظ -: انقطع الناس عن البخاري إلا 
مسلم بن الحجاج» وأحد بن سلمة. قال الذهلى: ألا من قال باللفظ فلا يحل 
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له أن حضر حلسنا. فأحذ مسلم رداءه فوف عمامته › وقام على رؤوس الناس . 
فبعث إلى الذهلي جميع ما كان كتبه عنه» على ظهر جمال». 


قال القاسمى عقب قول ابن الشرقى السابق : فمن هنا يظهر أن الذهلي 
كاد للبخاري في مسألة : يعسر اتقاء العثور فيها. وهي المسألة الى كانت حديث 
القرم ومر هم لت الد فن اله ياء ورانا ران اللاب وغلان 
الور اله ار و راا ل لا ع ا 


وقد قال أبو عمرو الخفاف - كا في التاريخ ۳۲/۲ والمقدمة ٠٠٤/۲‏ -: 
زکا يۇقا (ی بخاری) عند محمد بن إسحاق القيسي (أو القرشي) - ومعنا محمد 
ابن نصر المروزي - فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري» فقال محمد بن 
نصر: سمعته يقول : من زعم أي قلت : لفظي بالقران خحلوق» فهو کذاب؛ 
فإني م أقله . فقلت له: يا أبا عبدالله ؛ قد خحاض الناس في هذا وأكثروا فيه؟ 
فقال: ليس لي إلا ما أقول وأحكى لك عنه. (قال الخفاف): فأتيت محمد بن 
ااغلے فاط ےی کے من الاعات خن طات ف فلع ا 
عبدالله ؛ ها هنا أحد يجكي عنك أنك قلت هذه المقالة؟. فقال: يا أبا عمروء 
احفظ ما أقول لك: من زعم -من أهل نيسابور وقومس والري» وهمذان 
وحلوان» وبغداد والكوفة» والمدينة ومكة والبصرة - أني قلت: لفظى بالقران 
خلوق؛ فهو كذاب. فإني لر أقل هذه المقالة؛ إلا أني قلت: أفعال العباد 
محلوقة» وذكر كلام المروزي في التهذيب ٥٤/۹‏ . 


وقال محمد بن نعيم - كا في التهذيب ٠۳/١۹‏ والمقدمة -: «سألت مد 
ابن إسماعيل لا وقع في شأنه ما وقع - عن الإييانء فقال: قول وعمل يزيد 
وينقص ؛ والقران كلام الله غير خلوق؛ وأفضل الصحابة: أبو بكر» ثم عمرء 
ڻم عثمان» ثم علي . على هذا حييت» وعليه أموت. وعليه أبعث إن شاء الله 
تعالٰی» . 


وقال أبو العباس الفضل بن بسام - كا في تاريخ بغداد: ۲/ ۳۲ و 
۴۳ -: سمعت إبراهيم بن محمد يقول: «أنا توليت دفن محمد بن إسماعيل ؛ 
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لا أن مات بخرتنك: أردت حله إلى مدينة سمرقند أن أدفنه بهاء فلم يتركني 
صاحب لناء فدفناه بها. فلا أن فرغنا ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيهء قال 
لي صاحب القصر: سألته أمس. فقلت: يا أبا عبدالله : ما تقول في القران؟ 
فقال: القران كلام الله غير خلوق . فقلت له: إن الناس يزعمون أنك تقول: 
ليس في المصاحف قران ولا في صدور الناس قران. فقال: استغفر الله أن 
تشهد علي بشيء لم تسمعه مني؛ أقول کا قال الله تعالى: (والطور وكتاب 
مسطور) . أقول: في المصاحف قران» وفي صدور الناس قران. فمن قال غير 
هذا يستتاب» فإن تاب وإلا فسبيله سبيل الكفر». 

وقال محمد بن يوسف الفربري - کا في تاریخ بغخداد ۳۱/۲ والطبقات 
١۲-١١ /۲‏ ولمقدمة ۲۰۳/۲ -: «سمعت أبا عبدالله محمد بن إسماعيل› 
يقول: إن أفجال العباد حلوقة؛ فقد حدثنا على بن عبدالله » انا مروان بن 
معاوية» حدثنا أبو مالك عن ربعى بن EE‏ حذيفة» قال : قال رسول 
الله َي : «إن الله يصنع کل صانع a‏ قال أبو عبدالله : وسمعت عبيدالله 
ابن سعيد (يعني : أبا قدامة السرخسي)» يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: 
ما زلت أسمع أ يقولون: إن أفعال العباد خلوقة . قال أبو عبدالله البخاري : 
حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم - محلوقة . فأما القران المتلو المبينء المغبت 
في المصاحف. المسطور المكتوب الموعى في القلوب -: فهو كلام الله غير لوق . 
قال الله تعالی : بل هو ایات بینات في صدور الذین اوتوا العلم (۹/۲۹٤)؛‏ زاد 
ف المقدمة : «قال: وقال إسحق بن راهويه: أما الأرعية فمن يشك آنا محلوقة؟ !) . 
وزاد في الطبقات: «وقال (يعنى البخاري): يقال: فلان حسن القراءة ورديء 
الا ول كال ين الر د ولا ىدا ف واا حب إل العا 
القراءة . لأن القرآن كلام الرب» والقراءة فعل العبد؛ وليس لأحد أن يشرع في 
أمر الله بغير علم. كا زعم بعضهم: أن القران بألفاظناء وألفاظنا به شيء 
واحد؛ والتلاوة هي التلو» والقراءة هي المقروء. فقيل له: إن التلاوة فعل 
القارىء وعمل التالي. فرجع وقال : ظننته| مصدرین» فقيل له: هلا أمسکت 
كا أمسك كثير من أصحابك! ولو بعثت إلى من كتب عنك واسترددت ما 
أثبت» وضربت عليه . . فزعم أن كيف يكن هذا؟ وقال: قلت : ومضى . فقلت 
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له: کیف جاز أن تقول ني الله شيئاً لا يقوم به - شرحاً وبیاناً - إذا م تيز بين 
التلاوة والمتلو؟؟ فسكت إد م یکن عنده جواب» . 

وإليك ما قاله التاج السبكي في هذا المقام في الطبقات (۱۲/۲ - )١١‏ 
فهو آية الآياتء وغاية الغايات؛ معقبا على قول أبي حامد الأعمشي السابق 
دکره: 

«کان البخاري على ما روی وسنحکي ما فيه» ممن قال: لفظي بالقران 
خلوق. وقال محمد بن حى الذهلي: من زعم أن لفظي بالقران محلوق فهو 
مبتدع. . . . وإنا أراد محمد بن بجيى - والعلم عند الله - ما أراده أحمد بن حنبل 
كا قدمناه في ترحمة الكرابيسي -: من النهي عن الخوض في هذا. ولم يرد 
محالفة البخاري . وإن خالفه وزعم أن لفظه الخارج من بين شفتيه المحدثتين 
قدیم » فقد باء بأمر عظيم . والظن به خحلاف ذلك . وإغا أراد هو وأحمد وغيرهما 
من الأئمةء النهي عن الخوض ني مسائل الكلام . وكلام البخاري عندنا حمول 
على ذكر ذلك عند الاحتياج إليه. فالكلام في الكلام عند الاحتياج إليه واجب» 
والسکوت عنه عند عدم الاحتياج إليه سنة. فافهم ذلك ودع خحرافات 
اللخرفينء واضرب صفحاً عن تموات الضالين؛ الذين يظنون أنهم محدثون» 
وأنهم عند السنة واقفون؛ وهم عنہا مبعدون» . 

«وكيف يظن بالبخاري أنه يذهب إلى شيء من أقوال المعتزلة: وقد صح 
عنه - فيا رواه الفربري وغیره - أنه قال: إني لأستجهل من لا يكفر الجهمية . ؟ 
ولا يرتاب المنصف في أن محمد بن بحي الذهلي لحقته افة الحسد التي لم يسلم 
منها إلا أهل العصمة . وقد سأل بعضهم البخاري عا بينه وبين محمد بن حى › 
فقال البخاري : كم يعتري محمد بن بحيى الحسد في العلم؛ والعلم رزق الله 


يعطيه من يشاء. .) . 
«ولقد ظرف البخاري وأبان عن عظيم ذکائه» حیث يقول - وقد قال له 
أبو عمرو الخفاف : إن الناس خاضوا في قولك. .. -: يا أبا عمرو. .. من 


زعم . . أني قلت: لفظي بالقرآن محلوق؛ فهو كذاب . فإني لم أقله. الا آي 
قلت : أفعال العباد حلوقة» (قلت): تأمل كلامه ما أذكاه؟ ومعناه - والعلم عند 
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الله -: أني لم أقل: إن لفظي بالقران مخلوق؛ لأن الكلام في هذا خوض في 
مسائل الكلام ؛ وصفات الله لا ينبغي الخوض فيها إلا للضرورة. ولكني قلت: 
أفعال العباد مخلوقة. وهى قاعدة مغنية عن تخصيص هذه المسألة بالذكر. فإن 
کل اقل يعلم : أن لفظنا من جلة أفعالنا؛ وأفعالنا خلوقةء فالفاظنا مخلوقة. 
ولقد أفصح ذا المعنى في رواية أخرى صحيحة عنه: رواها حاتم بن أحمد 
الکندي فقال : سمعت مسلم بن الحجاج. فذكر الحكاية (المتقدمة)» وفيها: 
أن رجلا قام إلى البخاري» فسأله ر اللفظ بالقرآن. فقال: أفعالنا مخلوقةء 
وألفاظنا من أفعالنا. وفي الحكاية: أ نه وقع بين القوم - إذ ذأك ‏ اخحتلاف على 
البخاري» فقال بعضهم [ قال ]: لفظي بالقران خلوق؛ وقال اخحرون: لم يقل . 
(قلت): فلم يکن الإنكار إلا على من يتكلم في القران. .» 

«فالحاصل ما قدمنا في ترحمة ا من أن أحمد بن حنبل وغيره من 
السادات الموفقين» نهوا عن الكلام في في القران جملة. وإن لم يخالفوا في 
اللفظ» في نظنه فيهم: إجلالا ي وفها من كلامهم رو ورف 
EP‏ ولا منقول. ومن أن الكرابيسي والبخاري 
وغير*ما - من الأئمة الموفقين أيضا - أفصحوا بأن لفظهم مخلوق: لما احتاجوا إلى 
الإإفصاح. هذا: إن ثبت عنهم الإفصاح ذا. وإلا: فقد نقلنا لك قول 
البخاري : إن من نقل عنه هذا فقد كذب عليه». 

«فإن قلت: إذا كان حقا فلم لم يفصح؟ . قلت: سبحان الله؟ قد أنبأناك 
أن السر فيه تشديدهم في الخوض في علم الكلام : خشية أن جرهم الكلام فيه 
e EE E a EF‏ واشدد عليه 
يديك . ويعجبني ما آنشده الغزالي - في منهاح العابدين - لبعض أهل البيت: 


ي لأكتم من علي جواهره: کي 5 یری احق دو جهل» فيفتتنا ا 
يا رب جوهر علم: لو أبوح به e‏ أنت ممن يعبد الوشا 
ولااستحل رجال صالحون دمي . يرول قبح ما يأتونه E‏ 
وقد تقدم ٤‏ هذا آنو حسن › ل الحسین»› ووصی قرله الحسنا» اه 

قد أخرج الحاكم في التاريخ - كا في المقدمة ۲٠٤/۲‏ - عن أحمد بن 


1۷۰ 


سلمة النيسابوري» آنه قال: «دخحلت على البخاري› فقلت: يا أبا عبدالله ؛ إن 
هذا (يعني : الذهلى) رجل مقبول بخراسان خصوصاً في هذه المدينة ؛ وقد لج في 
هذا الأمر: ا ا فا تری؟ فقبض على يته › 
ثم قال: ل وأفوض أمري إلى الله ؛ إن الله بصير بالعباد 4 ( ٠‏ )م ) اللهم: 
إنك تعلم أني لم أرد امقام بنيسابور أشرا ولا بطراء وا وإنما أبت 
علي نفسي الرجوع إلى الوطن: لغلبة المخالفينء وقد قصدني هذا الرجل: 
حسداأ لما آتاني الله لا غير. ثم قال لي: يا أحمد؛ إني خارج غداً: : لتخلصوا من 
حديثه لأجلي». 

وأخرج أيضاً عن الحافظ أبي عبدالله بن الأخرم - كا في المقدمة - أنه قال: 
رلا قام مسلم بن الحجاج وأحمد بن سلمة من مجلس محمد بن يحى› بسبب 
البخاري -قال الذهلى: لا يساكنني هذا الرجل في البلد. فخشي البخاري 
وسافر» . ۰ 

وقال ا بو حامد الأعمشي في نهاية كلامه الذي ذكرنا معظمه من قبل -: 
( فأقام محمد بن إسماعيل ها هنا مدة» وخرج إلى بخارى» . 

*# * 


حنة البخاري فی بخاری» ونفی أمیرها له» ووفاته : 

رهذه عة أخرئ للبخارى كانت غه السابقة من اساا ى الححلة :فان 
محمد بن بحيى الذهلى ل يكتف بأن نفر جمهرة الناس في نیسابور - منه» 
وصرفهم عنه: ولا بأن الببخاري قد غادرها: رغبة في السلامة» و على 
تسكين الفتنة. بل أخذ يرسل إلى كث من العداء ء والولاة كتباً: يتهم فيها 
البخاري بمسألة اللفظ. ويرميه بالاعتزال والكفر. ومن كتب إليهم في ذلك: أبو 
حاتم وأبو زرعة الرازيان (كا في التهذيب: »)٥۲/۹‏ والأمير: خالد بن أحمد 
الذهلي نائب الظاهرية (أو الطاهرية) ببخارى (ك| في البداية: .)۲۷/١١‏ 

وکان البخاري بعد وصوله إلى بخارى واستقراره فيهاء قد طلب إليه 
أميرها: أن يأتيه مع بعض كتبه» حتى يسمعها هو أو أولاده عليه . فأ البخاري 
لشرف نفسه» ورغبته الخالصة في تعميم علمه - أن يستجيب لطلبه» وقال: 
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«ني بيت العلم والحلم يؤق»؛ يعني : إن كنتم تريدون ذلك فهلموا إلي؛ على 
حد تعبیر ابن كثر. فأسرها الأمير في نفسه مدة» حتى وصله كتاب الذهلى؛ 
فانتهز الفرصة للانتقام من البخاري. وأراد أن يصرف الناس عن السماع منه 
- وكان للبخاري في جامع بخارى مجلس مجلس فيه لإملاء العلم عليهم» وكانوا 
يعظمونه جد التعظيم » ويكرمونه أشد التكريم - فلم ينفذوا إرادة الأمير ورغبتهء 
واستمروا في التلقي عنه. فأمر الأمير - عند ذلك - بنفيه» وساعده حماعة على 
إخراجه من بلده. فخرج - رضي الله عنه - إلى «بيكند»: (بلدة بين جيحون 
وبخارى على مرحلة منها؛ کا ي معجم ياقوت : ۲ /۳۹) ؛ ثم إلى «خرتنك» : 
قرية بسمرقند تبعد عنها فرسخين أو ثلاثة فراسخ؛ على ما في تاريخ بغداد 
۲ والمعجم ٤٠١/۳‏ واللباب .)٠۳/١‏ بعد أن دعا على الأمر ومن 
إليه . فاستجاب الله دعاءه» ولم يض شهر حى أمر ابن طاهر بالتنكيل بالأمسں 
وسجن في بغداد حتی مات . ولم يبق أحد - يمن ساعده في إخراج البخاري - إلا 
ابتلي شديد البلاء. وقضى البخاري في «خرتنك» بقية حياته. 


قال أحمد بن منصور الشيرازي - كا في مقدمة الفتح: ٠٠٠١/۲‏ -: «لا 
رجع أبو عبدالله البخاري إلى بخارى: نصبت له القباب على فرسخ من البلدء 
واستقبله عامة أهل البلد حتى لم يبق مذكور؛ ونثر عليه الدراهم والدنانير. 
فبقي مدة. ثم وقع بينه وبين الأمير؛ فأمره بالخروج من بخارى» فخرج إلى 
بیکند» . ) 


وقال أبو سعيد بکر بن منير البخاري . ((بعث الأمر خالد ت أحمد الذهلي 
والي بخارى» إلى محمد بن إسماعيل: أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ 
وغیرهماء لأسمع منك . فقال عمد بن إسماعيل لرسوله: قل له إني لا أذل 
العلم ولا أحله إلى أبواب السلاطين؛ فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة: 
فاحضرني في مسجدي أو في داري ؛ وإن لم يعجبك هذا: فأنت سلطان؛ 
فامنعني من الجلوس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة. لأني لا أكتم العلمء 
القول النبي يية: «من سئل عن علم فكتمهء ألحم بلجام من نار». فكان سبب 
الوحشة بينه) هذا» ذكره في تاريخ بغداد ۳۲/۲ وطبقات الشافعية ٠٤/۲‏ . 


BA 


وأخحرجه غنجار في تاريخه كا في المقدمة. وذكر باختصار: في مفتاح السعادة 
7 

وقال بو بكر بن اف عمرو الحافظ : «كان سبب ممفارقة آي عبدالله عمد 
ابن إسماعيل البخاري البلد - يعني : بخارى -: أن خالد بن أحد خليفة بن 
طاهر» سأله: أن ضر منزله فيقراً الجامع ك على أولاده؛ فامتنع ابو 
عبدالله عن الحضور عنده. فراسله: أن يقد اا لاأرلادة لا يحضره غيرهم ؛ 
فامتنع عن ذلك ا وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم . 
فاستعان خالد بحريث بن أبي الورقاء وغيره - من أهل العلم ببخارى - عليه» 
حى تكلموا في مذهبه؛ فنفاه عن البلد. فدعا عليهم أبو عبداللهء فقال: اللهم 
أرني ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم . فأما خالد: فلم أت عليه 
|3 أقل من شهر» حت ورد أمر الظاهرية: بأن عليه . فنودې عليه وهو 
على أتان» وأشخص على إكاف. ثم صار عاقبة أمره إلى ما قد اشتهر وشاع. 
وأما حريث بن أبي الورقاء: فإنه ابتلي بأهله» فرأى فيها ما جل عن الوصف. 
وأما فلان: فإنه ابتلى فى أولاده الله فيهم البلايا» . ذكره ي التاريخ 
والطبقات » والتهذيب ۹ وأخحرجه الحاکم ك في المقدمة. وانظر: مفتاح 
السعادة ٦/۲‏ - ۷ والوفيات ٠٥٠١/١‏ . 


وقال الحافظ ابن عدي : «سمعت عبد القدوس بن عبد الحبار 
السمرقندي» يقول: جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك -وکان له بہا أقرباء - 
فنزل عندهم . فسمعته ليلة من الليالي - وقد فرغ من صلاة الليل - يدعو ويقول 
في دعائه : اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض با رحبت؛ فاقبضني إليك. (لما جاء 
٤‏ الحديث: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفنا إليك غير مفتونين») فا تم اله 
حتی قبضه الله تعالی إليه (وكان قد أتفق مرضه بعد ذلك ؛ ک| قال ابن کثر) . 
وقبره ينك (کے) صرح ده ياقوت أيضاً)» . دک ي التاريح والطبقات› 
ويبعص اخحتصار ٤‏ التهذيب والمقدمة› ومفتاح السعادة 7 


الببخاري بخرتنك ف به في اللباب) u‏ قا اة فمرض حت 
۷۳ 


وجه إليه رسول من سمرقند يلتمسون منه الخروج إليهم. فأجاب وتهياً 
للركوب» ولبس خفيه وتعمم . فلها مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها ليركبها 
وأنا احذ بعضده - قال: أرسلونيء فقد ضعفت . فأرسلناه. فدعا بدعوات ثم 
اضطجع : فقضی ؛ ثم سال منه عرق کثیر. وکان قد قال لنا: كفنوني في ثلاثة 
أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة . ففعلنا. فلا أدرجناه في أكفانه» وصلينا 
عليه» ووضعناه في حفرته -: فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك. ودامت 
و غا جرا مض ى عه طا اء ري جيل الان 
بختلفون ويتعجبون. وأما التراب: فإہم کانوا يرفعونه عن القبر» حت ظهر 
القبر. ولم يكن يقدر على حفظ القبر بالحراس» وغلبنا على أنفسنا. فنصبنا على 
القر ا سا > فلم يكن أحد يقدر على الوصول إلى القبر. وأما ريح 
الطيب : فنه تداوم اما كثيرة» حتى تحدث أهل البلدةء وتعجبوا من ذلك. 
وظهر عند خالفيه أمره بعد وفاته. وخرج بعض خالفيه إلى قبره» وأظهر التوبة 
والندامة» . ذكره في الطبقات ۲/ .٠١ - ٠٤١‏ وذكره ببعض اختصار: في المقدمة 
۲ . وذكر ابن السبكي عقبه حادثة استسقاء قاضي سمرقند وأهلها عند 


شىره . 


وقال عبد الواحد بن ادم الطواويسي : رأيت النبي بي في النوم ومعه 
حماعة من أصحابهء وهو واقف في موضع . فسلمت عليه» فرد على السلام. 
فقلت : ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال : «أنتظر محمد بن إسماعيل» . فلم] کان 
بعد آيام » بلغني موته. فنظرت : فإذا هو قد مات في الساعة التي رأيت فيها 
الي مي دکر: ي التاريخ ۲ والطبقات. والمقدمةء ومفتاح السعادة 
۸/۲. 


وأخحرج الحاكم أبو عبدالله - كا في الطبقات ٠٤/۲‏ - عن أبي حسان 
مهيب بن سليمان الكرماني» أنه قال: «مات محمد بن إسماعيل - رحه الله - 
عندنا: ليلة الفطرء أول ليلة من شوال سنة ست وخسين ومائتين» وكان بلغ 
عمره اثنتین وستین سنة غير ثنتي عشرة ليلة. وكان في بيت وحده؛ فوجدناه - لا 
أصبح -: وهو ميت». وذكر في التاريخ والمقدمة صدره» وورد في روايته) - كا 


V€ 


في تهذيب النووي ٦۹/١‏ وشرح البخاري ٤/١‏ والبداية -: أن ليلة وفاته 
انت ل الست 

وروی الحافظ في المقدمة بعد أن نقل عن أبي الحسين بن قانع› وأي 
الحسين بن المنادىء وأبي سليمان بن زبر والحسن بن الحسين البزاز الاتفاق على 
تاریخ وفاته هذا أن الحسن قال: «وكانت مدة عمره الان وسن هة إا 
اة عشر بو . کا أخرجه الخطيب عنه يي التاريخ AT‏ مر 
ومضدرا بقوله الذي رواه عنه النووي في شرح البخاري : «رأیت محمد بن 
إسماعيل سا e‏ لیس بالطویل ولا بالقصیر) ؛ فا فيه - کا صرح 
في کتابي النووي -: بأن دفنه کان بعد صلاة الظهر من يوم الفطر. وقد صرح في 
التذكرة )١۱١۳/۲(‏ والبداية : بأن الصلاة عليه كانت أيضا بعد الظهر. 


وکن التوفيق یں اکر في ٠‏ بن جبريل | - عن وفاة 
أو ل ااه وحادة احتضاره فجأة هى التى أشار إليها الافظ 


ابن حجر عند الكلام على شعره . 
کا ف الوفيات ٠٠١/١‏ . 
قال الحافظ ابن كثبر في البداية :)۲۷/١١(‏ «... وقد ترك - رحه الله - 


بعده» علا نافعاً لحميع المسلمين. فعلمه ۾ ينقطع› e oa‏ 


- من الصالحات ا الخحياة . وقد قال رسول الله ا : إدا مات اس ادم انقطع 
عمله الا من لاٹ" علم ينتقع یه. ..). فتغمده الله بواسع رنه » واک 
فردوس جنته» وحشرنا ي صحبته» وشرفنا بخدمة علمه وسنته؛ بفضله 


گم 
ومسسه . 
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صحيح البخاري 
أو 


الجامع الصحيح 


المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه 


اسمه وما اشتهر به» وسبب تصنيفه» وكيفية تألیفه» ومکان جعه ومدته : 
هو رأس الصحاح الستة» بل أفضل كتب الحديث والسنة: 
هو الفرق بين المهدى والعمى» هو السد بين الفتى والعمطب 
أسانيد: مثشل نجوم السماء أمام متون لها: كالشهب 
ما قام فان حت اسول ودان به العجم بعد العرب 
حجاب من النار لا شك فيه-: يميز بين الرضا والغضب 
وستر رقيق إلى المصطفى»ء ونص مبين لكشف الريسب 
أما اسمهء فقد سماه أبو عبدالله البخاري نفسه -رضى الله عنه-: 
«الجامع الصحيح الملسند من حديث رسول الله ية وسننه وا کا د کرو 
الحافظ ابن حجر: في مقدمة الفتح (١/ه٠).‏ أو: «الجامع المسند الصحيح› 
اللختصر من أمور رسول الله بي وسننه وأيامه»؛ كا صرح به ابن الصلاح في 
المقدمة .)٠٠١-۲٤(‏ والشيخ يى الدين النووي : في شرحه ۷/١‏ وتهذيبه ۷۳/١‏ . 


وقد اشتهر - قدياً وحديثاً - في أشهر كتب الفقه والتفسير» وأكثر شروح 
الحديث» وسائر كتب الفنون الأخحرى؛ وعلى ألسنة معظم الناس وجمهرة العلاء 
باسم : «(صحيح الببخاري». فلعل هذا هو الذي دعا کثیرا من کاتبيه» کا دعا 
ناشريه وطابعيه - إلى أن يعنونوا له بهذا الاسم المختصر» دون ذلك الاسم 
المطول الذى وضعه له مؤلفه. ولكن: بحسن في المستقبل - إن لم جب _ أن يجمع 
بين الاسمين» أو يقتصر على الإسم الموضوع له. 
۱۷۹ 


وأما سبب تصنيفه» فقد اختلفت الرواية فيه . ولا مانع من تعدده. 

قال إبراهيم بن معقل النسفي - کا في تاریخ بغداد ۸/۲ وشروط الأئمة 
الخمسة ١ه‏ وتهذيب النووي V€/1‏ وشر حه على الببخاري› وطبقات 
السبکي ٠‏ وتهذيب (سمعت 4 عبدالله اک 


ESS‏ - لسنن النبي لا : س فا 
هذا الكتاب . يعی . کتات الجامع» . وروی ٤‏ المقدمة )4/۱( والتدریب 


(۲۶)» بلفظ : كنت عند إسحق . . فقال لو جمعتم . . .». وهذا هو المشهور. 

وقال چ و لاان ب 2 کا في كتابي النووي» ومقدمة 
الحافظ ٠‏ سمعت البخاري قول : زرایٹ النبي ا وکأنني واقف یں يديه » 
وبيدي مر وحه ذب مہا عنه . فسألت بعضص المعبرين› فقال : انت تذب عله 
الكذب . فهو الذي حلنى على إخراج الحامع الصحيح». وذكر في كشف الظنون 
»)٥٤٤(‏ والتدریب. 

وأما كيفية تأليفه » ومکان تصنيفه › والزمن الذي قضاه ف حمعه۔: 

فقد قال عبد الرحمن بن رساين البخاري - كا في التاريخ : EE‏ 
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري» يقول: «صنفت كتاب الصحيح لست 
عشرة سنه ؛ خرجته من ستمائة ألف حديث» وجعلته حجة فيا بيني وبين الله 
تعالی) . وهو ابت من عر وجه ومذكور ا ٤‏ کتاي النووي والطبقات 
والكشف . وذکر ي ممتاح السعادة )6/۲( بزيادة أت وورد ختصرا ثم کاملا: 
في المقدمة 1s ٤/١‏ ۰ 
البخاري : ا وصعت E ٤‏ ال حدیا إل ا بل ذلك» 
وصلیت ركعتن) . ودکر أيضاً: ٤‏ المصادر السابقة عدا e‏ خو الوفيات 
e‏ والتهذیب ۹ . 

وقد ثبت عن البخاري -من طرق ستعرفها- أنه قال: «ما أدحلت في 
کتابي الجامع إل جنها أو إلا ما صح) . 


۱۸۰ 


وقد قال عبد القدوس بن همام: سمعت عدة من المشايخ» يقولون: 
«حول البخاري تراجم جامعه: بين قبر النبي يي ومنبره. وكان يصلي لكل 
ترجمة ركعتين». ذكر: في تاريخ البغخدادي» وكتابي النووي» والمقدمة ۲٠۲/۲‏ . 

وقد قدمنا لك -عند الكلام على تصانيف البخاري -: أنه أقام بالمدينة 
سنة للتأليف. وأنه قال: «أقمت بالبصرة هس سنين مع کتبي أصنف» وأحج 
في كل سنة» وأرجع من مكة إلى البصرة»؛ ك) في تهذيب النووي ۷٥/١‏ 
وشرح البخاري أيضا. 

وقال الحافظ ابن طاهر المقدسي في مصنفه الخحاص بجواب متعنت 
الببخاري على ما في شرح الببخاري للنووي : :-۸/١‏ «صنف البخاري 
صحيحه : ببخارى . وقيل : صنفه بمكة». 


وروی بإسناده عن عمر بن محمد البجيري »› أن قال ۰ ا عبد الله 
البخاري› يقول : (اضنفت کات الجامع ٤‏ المسجد الحرام» وما ادات فيه 


حدیغا إلا بعد ما استخرت الله تعالی وصلیت ركعتبن › وتیفنت صحته) . ودکر 
نحوه : ٤‏ المقدمة 4/ C4‏ ومفتاح السعادة» وکشف الظنون. 


ثم قال: «والقول الأول -عندي - أصح» . وقال النووي في الشرح 
- وذكره باخحتصار في التهذيب -: «الجمع بين هذا كله مكن» بل متعين. فإنه قد 
قدمنا عنه: أنه صنفه في ست عشرة سنة؛ فكان يصنف منه: بمكة والمدينة 
والبصرة وبخارى. وال أعلم». ئم روی ما تقدم - في نة الببخاري الثانية -: 
من أن أمبر بخاری طلب مه ن حمل کتابه الجامع لیسمعه هو وأولاده. 
والظاهر أنه ذكر ذلك: كدليل على أن البخاري أتم جامعه أو أتم تهذيبه في 
بخاری. إذ لو كان تمه قبل رحلته الأخيرة إليهاء أو لو ل يكن قد أحدث فيه 
دیا او ا د انار فا ارون آن رواتة م الک کا ورف 
بحیث یستبعد کل البعد أن لا یکون قد عرفه آهل بخاری وھو غائب عنہا - 
لكان من البعيد: أن يلح والي بخاری في أن بحمله معه ليسمعه منه. ولعل هذا 
هو الذي استند إليه المقدسى في اختياره. وإن كان من الجائز أن يقال: إ 
الأمبر أراد التثبت أو التشرف بسماعه مباشرة من مؤلفه. 


۱۸1 


وقال الحافظ في المقدمة عقب رواية البجيري -وقد تضمن قوله مزيد 
إيضاح وفائدة -: «الجحمع بین هذا وبين ما تقدم آنه کان يصنفه في البلاد -: 
أنه ابتدأً تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام» ثم كان يخرج الأحاديث بعد 
ذلك في بلده وغيرها. ويدل عليه قوله: إنه أقام فيه ست عشرة سنة. فإنه م 
جاور بمكة هذه المدة كلها». د ثم دكر رواية المشايخ عن تحويل التراجم بين القبر 
ال فت وا روفاك e‏ ما تقدم : ا 
الأول كتبه في المسودة» وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة». 
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ر واه الجامع الصحيح وحلته : 
قد تقدم في الكلام عن أصحاب البخاري والآخذين عنه عامة» أن رواة 
الحامع الصحيح عنه خاصةء لا يقلون عن سبعين أو تسعين ألف راو. 


فقد ثبت عن الفربري أنه كان يقول: «سمع کتاب الصحيح لمحمد بن 
إسماعيل تسعون ألف رجل ؛ فا بقي أحد یرویه عنه غیري». کا في تاریخ 
بغداد ۰٩۹/۲‏ وشرح النووي ١‏ و۷ والوفيات ٠٥١/١‏ ومقدمة الفتح 
۲ وكشف الظنون .٠٤٠‏ وذكر في مفتاح السعادة .)٥/۲(‏ بزيادة: 
«(وسمعته منه بفریر». کا ذکر في البداية )۲١/۱۱(‏ -عن طريق الخطيب - 
بلفظ : «. . نحو من سبعين ألفا» والظاهر أنه تصحيف . وإن ورد في معجم 
ياقوت )۳٠۳/٦(‏ . ويؤكد ذلك ما ذکره صاحب مفتاح النة (ضس١٤):‏ «أنه 
روى عن البخاري جامعه الصحيح› نحو من مائة ألف. منهم كثر من أئمة 
الحديث: كمسلم وأبي زرعة» والترمذي وابن خزية. ) 

قال الحافظ عقب قول الفربري هذا - كا في المقدمة. وذكر بتصرف في 
الكشف -: «وأطلق ذلك بناء على ما في علمه. وقد تأخر بعده سنين: أبو طلحة 
منصور بن محمد بن علي بن قريبة (أو قرينة) البزدوي (النسفي). وكانت وفاته : 
سنة تسع وعشرين وثلانمائة . ذكر ذلك -: من کونه روی الجامع الصحيح عن 
البخاري - أبو نصر بن ماكولاء وغيره». وقد صرح في التهذیب :)٤۸/۹(‏ بأن 
البزدوي اخر رواة الجامع الصحيح. كا صرح به ابن كثير في البداية» وابن 


۱A۲ 


السبكي في الطبقات )٤/۲(‏ قاثلا عقبه: «وآخر من زعم أنه سمعه منه 


ونلاثمائة» . 

وقال صاحب الكشف - عقب کلام إالحافط _ ٠‏ ((وقد عاش رعده حن ا 
من البخاري» القاضي الحسين بن إسماعيل المحامليء ببغداد في اخر قدمة 
قدمها البخاري (الذي قد تقدم أنه اخر رواة حديثه فيها) . وقد غلط من روی 

تم قال الحافظ : («(ومن رواة الجامع أيضا - من الت .ا روایته 
بالإجازة -: إبراهيم بن معقل النسفي (م )۲٠١‏ وفاته منه قطعة من اخره رواها 
بالإإجازة. وكذلك حاد بن شاكر النسوي (المتوق في حدود سنة ۲۹۰)». 

«والرواية الق اتصلت بالسماع - ي هذه الأعصار وما قبلها - هي : رواية 
محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري». وقد بين في الفتح 
)٤- ۲/۱١(‏ أسانيده هو إلى الأصل بالسماع أو بالإجازة. 

قال صاحب الکژف ` « وي روايته : طریق . السرخسي » وأي علي بن 
الفربري» اه. 
- رحه الله - متواتر عنه. واشتهر عنه من روابة الفربري»؛ وذکر قول الفربري 
الستابي نم قال ` «(وروأه عن الفربري خلائی ؛ مہم . أبو محمد الحموي› وأبو 
علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني» وأبو اهيثم محمد بن مكي الكشميهني › 
وأبو بكر إسماعيل بن محمد بن أحمد بن حاطب الكشاني» ومحمد بن أحمد بن 


مت (بفتح الميم وتشديد التاء)» واحرول». 


رتم روأه عن کل وأاحد من هؤلاء ماعات . واشتهر ف بلادنا (يعني : 
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(م »)۳۸١‏ عن الفربري» عن البخاري . ورويناه عن جاعة من أصحاب أي 
الوقت. . .»: كأبي عبدالله الحسين بن أبي بكر المبارك الزبيدي» للمتوفى: في 
الرابع والعشرين من صفر سنة ۳١‏ . وهي السنة التي ولد فيها النووي - رحه 
الله - کا في طبقات السبكي : .)۱/٥(‏ وقد سمع منه النووي الجحامع 
الصحيح › بواسطة بعض الشيوخ : كأي محمد عبد الرهن بن أي عمر محمد بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي» المولود: سنة .٥۹۷‏ كا صرح به 
النووي ي الشرح : 1/1 

ولا للفربري من تلك الخصوصية العظيمة» بحسن أن نترجم له 
حتصرة . فنقول : 
ترجمة الفربري ِ 

هو: آبو عبدالله محمد بن يوسف (لا: يونس؛ كا صحف في معجم 
ياقوت : )۳٠۳/١‏ ابن مطر بن صالح بن بشر؛ منسوب إلى «فربر»: قرية من 
قری بخارى كا قال النووي ؛ أو: بليدة على طرف جيحون مما يليهاء تبعد عنه 

نحو الفرسخ . على ما في اللعجم واللباب 7/1 ۰. وهي : بكسر الفاءء وفتح 
الراءء وإسكان الباء. ويقال: بفتح ااا ومن ذكر الوجهين: القاضي 
عیاض بن موسی صاحب الشفا ومشارق الأنوار» وأبو اسحق بن قرقول 
۰ مطالع الأنوار» وياقوت. وكذلك أبو بكر الحازمي . قال: والفتح 

شهر. ولم يذكر ابن ماكولا وابن الأثبر غيره. 

قال أب بکر السمعاني ٤‏ أماليه: «ولد الفربري : سنة إحدى ونلائين 
ومائتين . وكان ثقة ورعاً». a CC CC E‏ 
المروزي . فشارك البخاري ومسلا في الرواية عنه) 

وقال أبو نصر أحمد بن محمد الكلابادي: «كان سماع الفربري من 
البخاري (يعني صحيحه) مرتين : مرة بفربر سنة ثمان وأربعين ومائتين» ثم مرة 
بہبخاری سنة نتن وسین ومائتین» . 

ولئقته وتثبته» رحل الناس إليه» وسمعوا الجامع الصحيح منه. ومن 
روى عنه: أبو زيد الفاشاني (أو القاشاني) الفقيه. ولعله المروزي المتقدم . وأبو 


A٤4 


محمد عبدالله بن حويه السرخحسى» الذي اقتصر صاحب الكشف على دكر 


دسبته . وغیرما ممن تقدم دک : 
وقد اتف عل آنه تو ف وال من س ١١‏ ت اختلف في أن وفاته 


النووي . فر حه الله » وأكرم مثواه. 
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2 الجامع الصحيح › ومحتویاته : 

إن موصو ع الجامع الصحيح › > هو الحدیث المجرد عن غيره. إلا 
أن البخاري 1 يقتصر فيه علیه» > بل كيرا من المتابعات والأحاديث 

وقل رنب على ا وکت حه بدئت بباب ردء الوحي › وحتمت بکتاب 
التوحيد. وأدرج ت سائر الكت أبواب کیره صدر معظمها بتراجم ہیں 
المعاني والأحكام التي تناولتها الأحاديث الواردة في كل منها. 

قال صاحب کشف الظنون (ص 4©( («(وعدد کته مائة وشي ء٠‏ وأبوابه 
و ی وون ا »)۳٤٥۰(‏ مع اختلاف قلیل». 


وي مقدمة مفتاح صحيح البخاري للتوقادي (ص ۲. :)٤-‏ أن کتبه ۰٩۸‏ 
وأن جمیع أبوابه على ما حرره صاحبه - .۳۷۳٠‏ وفي دليل فهارس البخاري 
للشيخ مصطفى بيومي ( ص ٦‏ - ۱۹ و۲۱ - ۲۲): أن کتبه ۷۹ أو ۷۸. ول 
متم بذكر الأبواب كلها. والذي يؤخذ من كتاب فهارس البخاري للشيخ 
رضوان (ص )٠٠١ - ٠١١‏ - وهو أنفع الفهارس التي ظهرت -, أن الكتب ٩١‏ 
تابا وأن الأبواب - بحسب تتبع العناوین - ۳۷۷۷ بابا تقريبا. كا يؤخحذ من 

تيسبر المنفعة : أن الكتب كذلك. والأبواب - بحسب التتبع - ۳۸۸۹ . 


والظاهر أن الخلاف ناشىء من اختلاف النسخ» واعتبار بعض الأبواب 
من الكت 


وذکر ي مقدمهة مفتاح الصحيح أن 0 أحادیثه بالمكرر - على ما حرره 
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ابن الصلاح - (V¥o‏ وأن جميع ما فيه من المتون الموصولةء لا تکریر دغل 
التحرير -: ۴ . وقد وصح ( ص ° (A-‏ فا للصحارة مرتباً على 
الحروف» واا أمام کل اسم علد الحديث الذي احرج له ناق إیاأه من 
مقدمة الفتح (۱۹۲-۱۹۰/۲). 


وقال النووي ني شرح البخاري :)۸/١(‏ «جلة ما في صحيح البخاري 
- من الأحاديث المسندة - سبعة الاف ومائتان وخسة وسبعون حديثا بالأحاديث 
المكررة؛ وبحذف المكرر نحو أربعة الاف». ثم ذكرها مفصلة - حسب 
المباحث - بإسناده عن الحموبي . 


وقد ذكر نحوه - بدون التقييد بالمسندة» أو بدونه وبلفظ: «... وقد قيل 
إنها بإسقاط المكررة. .». - صاحب الباعث الحثيث (ص (١‏ و السعادة 
(۲/٠)؛‏ وكذلك ابن السلا في المقدمة (ص »)٠١‏ قائلا عقبه: «إلا أن هذه 
العبارة قد يندرج تحتها اثار الصحابة والتابعين؛ وربا عد الحديث الواحد 
- المروي بإسنادین - حدیثین)» . 

قال الحافظ العراقي في الحاشية : «هكذا أطلق ابن الصلاح عدة أحاديثه. 
والمراد هذا العدد الرواية المشهورة» وهي : رواية محمد بن يوسف الفربري . 
فأما رواية حهماد بن شاکر» فهي دونها بمائتي حديث. وأنقص الروايات : رواية 
إبراهيم بن معقل؛ فإا تنقص عن رواية الفربري ثلاثمائة حديث»» وذكر 
نحوه في فتح المغيث .)۱۸/١(‏ ونقله في التدريب (ص *). 

وقال الحافظ ابن حجر في المقدمة (۱۸۳/۲) - بعد ذكره معظم كلام ابن 
الصلاح -: «هكذا أطلق ابن الصلاح؛ وتبعه الشيخ عى الدين في ختصره 
(التقريب). ولكن خالف في الشرح (شرح البخاري): فقيدها بالمسندة. . 
فأخ رج بقوله : المسندة؛ الأحاديث المعلقة» وما أورد فى في التراجم والمتابعة» وبيان 
الاختلاف بغير إسناد موصل . فكل ذلك خرج بقوله: المسندة». 


«قال الشيخ عى الدين: وقد رأيت أن أذكرها مفصلة: لتكون کالفهرس 
لأبواب الكتاب» e‏ معرفة مظان أحاديثه على الطلات. تم ساقها ناقا 


۱۸٦ 


لذلك من كتاب «جواب المتعنت» لأي الفضل عمد بن طاهر (المقدسي)» من 
طريق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حويه السرخسي» . 

ثم ذكر الحافظ ما ذكره النووي› بدا عليه با حرره وثبت لدیه: 
(ص .)۱۸١- ١۸۳‏ ثم قال: «فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات 
والمتابعات على ما حررته و وأتقنته -: سبعة الاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون 
حدیٹا (۷۳۹۷). فقد زاد على ما ذكره مائة حديث وائنان وعشرون حدیٹا 
(۲(». 


نم دکر (ص - ۱۸۷) عدد ما فيه من التعاليق والمتابعات› فضا 
حسب الموضوعات . ثم قال: «فجملة ما في الكتاب من التعاليق: ألف 
وثلاثمائة وأحد وأربعون حديثا .)۱۳٤١١(‏ وأكثرها مكرر حرج في الكتاب 
أصول متونه. وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب» ولو من طريق 
أخحرى - إلا مائة وستون حديا. قد أفردتا في كتاب مفرد لطيف› متصلة الأسانيد 
إلى من علق عنه وحملة ما فيه - من المتابعات. والتنبيه على اخحتلاف الروايات -: 
ثلاثمائة وأحد ا (۳۶۱). فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر: 

تسعة الاف وائنان وثمانون قا (°۸۲). وهذه العدة خارجة عن الموقوفات 
على الصحابة» والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. وقد استوعبت وصل 
جميع ذلك في كتاب «تغليق التعليق». وهذا الذي حررته - من عدة ما في 
صحیح البخاري - تحرير بالغ فتح الله به» لا أعلم من تقدمني إليه. وأنا مقر 
بعدم العصمة من السهو والخطإ. والله المستعان». 

EET‏ في الفصل القيم الذي عقده لبيان عدة ما لكل 
صحابي في صحيح النخازیء من اديت مرل ومعلا : 0۹۰/۲ ۱۹۳ب 
لکلام ابن الصلاح والنووي عن كون حلة أحاديثه بغر الملكرر نحو أربعة 
آلأف ون أنه لا يبلغ هذا القدر ولا يقاربه؛ نم قال في اخره: «فجملة ما في 
صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير - على على التحرير -: ألفا حديث 
وستمائة حديث وحديثان .)۱٦٠۲(‏ ومن المتون المعلقة المرفوعة التي 1 بصلها 
في موضع اخر من الجامع المذكور-: مائة وتسعة وهُسون چا (۱۹) . 
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فجميع ذلك : ألفا حديث وسبعمائة وأحد وستون حدیٹا .)۲۷٨۱(‏ وبين هدا 
العدد الذي والعدد الذي ذكره ابن الصلاح تفاوت کشر. وما 
عرفت : من أين اق الوهم في ذلك؟ . ثم تأولته على أ نه محتمل أن يكون العاد 
الأول - الذي قلد. في ذلك - کان إذا رأى الحديث ا في موضع وختصراً فى 
موضع آخر» يظن أن المختصر غير الطول: إما لبعد العهد بهء أو لقلة المعرفة 
بالصناعة . ففى الكتاب من هذا النمط - شىء كشر. وحينئذ يتبين السبب في 
ارت اين افون واه اله وق كر حاف ك ا كدف 
الظنون» ومفتاح السنة (ص .)٤١‏ وحقق الباعث الحثيث. 


وقد ذكر السيوطي في التدريب (ص )۳١‏ عنه» كلاما في الموضوع» ورد 
فيه : أن عدة الأحاديث الصحيحة بالمكررة ستة الاف. . (لا سبعة)؛ وأن 
الخالص منها بدون المكررة: ٠٠٠۳‏ حديثاء؛ وأن الذي فيه - من التابعات› 
والتنبيه على اخحتلاف الروايات : FA‏ . تم قال : «رهکذا وفع ٤‏ شرح 
البخاري (الفتح). ونقل عنه ما يخالف هذا يسيرا» والله أعلم . 


وللمعی الذي دکره النووي› نذکر الأحاديث الواردة فيه » مفصلة - وفق 
ما حرره الحافظ رهه الله _: مقدمبن الصحيحة › نم المعلقة› ثم المتابعة وهي 
قليلة. وقد نشير إلى الثانية بحرف ق» وإلى الثالثة بحرف ع-: 


بدء الوحي ۷» ۲» ٦‏ الإيان ١ه‏ ١٠ء ٦‏ العلم ٥۷ء «۲١‏ ۳ 
الوضوء ١٣۱۱ء ٩ ۲٦‏ الغسل €۷ ١۱ء‏ ۲ الحیض ۳۷ء ٦ء‏ ۲ 

التیمم ١۱ء‏ ۳ فرض الصلاة ۲ء ١‏ الصلاة في الثياب .٠١ ٤)١‏ 
القبلة ۳١ء‏ “ المساجد ١۷ء ١١‏ سترة المصلى ۳۲ ۲ 
مواقیت الصلاة ۸۰ ۳۰۳۵ الأذان ٣۳‏ ¢ صلاة الجماعة ٣٤ء‏ ١٠ء‏ ؛ 
اللإمامة ١١ >»۹ ٤١‏ الصفوف ٤١ء ٣‏ افتتاح الصلاة ۲۸» ۸ 
القراءة في الصلاة ۰۲۷ ۰۳ ۲ الركوع والسجود والتشهد ٩ ٠٠۲‏ انقضاء الصلاة ٤٠ء‏ ۷ 
اجتناب أكل الثوم ٤ء ٤‏ صلاة النساء والصبيان ۲١‏ ع١‏ الجحمعة ٥٦ء ٠١‏ ه 

١ ٠١ الوتر‎ ۳ . ٤١ صلاة العيدين‎ ١ ١ صلاة الخوف‎ 

الاستقاء ١ ۴١‏ الکسوف ١۴ں‏ ١۱ء‏ ۲ سجود القران ٤۱ء‏ ۲ 


° ٦ c۲٦ التطوع‎ {ol o ° التهجد‎ ٦“ oA القصر ل«‎ 


A۸ 


الصلاة مسجد مكة 4 ١‏ العمل في الصلاة ۲٠١‏ . ه 
الحنائز 1۸۱1١ ٤‏ › ۸(أو ۱۸) الزکاة ۱١۳‏ ۷٤ء‏ ۷ 
الحج ١٤ ٥١ ۲٤١‏ العمرة ۲٤ء‏ ه 


جزاء الصيد EN‏ 
کتاب الصوم وما إليه ٥‏ 


الإحرام وتوابعه ۷۰۳۲ ° 


(الصوم ق ۳۲ ع٤‏ - ليلة 


١ e ١١ السهو‎ 
٠١ صدقة الفطر‎ 
۲ ء۱١ اللإاحصار‎ 


فضل المدينة ٤۲ء »١‏ ۳ 


القدر ع ۲) 
البیوع ۹۱٩۱ء ٠۰‏ ۳ السلم ۱۹ء ۳ الشفعة ۳ 
الإجارة ٤۲ء‏ ۷ الحوالة ۳ الكفالة ۸» ۲ 
الوكالة ۱۷ء ۳» ۲ المزارعة »۳١‏ ۸ الرت 4 0 ٢‏ 
الاستقراض وما إليه ٤١‏ ۸ اللقطة ١٥٠٠ء ٤4‏ المظالم والغخصب ٥٤ء ٦‏ 
الشركة ۲۳ » ۲ الرهن ۸ العتق ٤ ء١٤ ۳٤‏ المكاتة »٥‏ ۲ 
المبة ۲٤ ٦۹‏ الشهادات ٠٦‏ ۷ الصلح ٠١١۲١‏ الشروط ٤۲ء ٤ ۲٤‏ 
الوصایا والوقف ٤١‏ ۲۰۱۷ اهاد إل فرض الخمس ۲۹٤‏ فرض الخمس ٦٣‏ 
(الجهاد وفرض الخمس ق٦٠٠‏ ع۸) الجزية والموادعة ۲۸ء ٦‏ 


۱١ ۲١ . ۲٤٥ بدء الخلق‎ 

أخبار بني إسرائيل وما يليه ٤٦‏ 
فضائل الصحابة ۱٦١‏ ۳۷ “ 
ای و ا ا 
امغازي إلى آخر الوفاة 4٠۲‏ 
التفسبر ١٥٦٤ء ١٤١ ٦۹‏ 
الطلاق والخلع والظهار واللعان 
والعدد ۸۳ ٤ ۲٤‏ 

٠١ 4١ الأطعمة‎ 

الأضاحی ٤4 ٠١ ۳١‏ 
اة هان ای ر فت 
ق ۲ O‏ 

١۲١٦٣۲۳ ۰ ۲۵٣۹ کتاب الدب‎ 

کتاب الرقاق ۱۷۷ ۲۸ء ۱٤‏ القدر ۲۸ء ٤‏ 


العقيقة ۹ ٤‏ 
الأشربة ٥ء ١١‏ ه 


كفارة اليمين ۱۸ (الأعان والنذور وكفارة اليمين 
ق ۲۱ ع۳( 
الحدود ۳۲ ١۱ء ١۳‏ المحارية ۲ه 
استتابة المرتدين ١ ٠١‏ الإکراہ ۱۲ء ۳ 
التعببر ۳٦ء‏ ١٠ء “٦‏ الفتن ۸۲ء ١١‏ 
التمني ۲۰ إجازة‌خبر الواحد ۲۲ الاعتصام ۲٠١ »٩۸‏ ۳ 
oF 3F‏ # 


۱۸۹ 


فضائل القران ۸۱» ۱۰ء ۷ 


کتاب الاستئذان ١٤١۱٦۷۷‏ 


أحادیٹ الأنیاء ١١۱١ء‏ ٤۲ء ١۷‏ 
المناقب وعلامات النبوة ١١٠٠ء‏ ١٠ء ١‏ 
بنيان الكعبة وأخبار الجاهلية ۲١‏ 
الهجرة إلى ابتداء المغازي ٠ه‏ 
(السيرة إلى اخر المغازي ق۷٩‏ ع )٠١‏ 
النكاح A TV (1A۳‏ 

النفقات ۲۲. ۳ 


الذبائح والصید ٦٦ء‏ ۰۱۳ ٩‏ 
كتاب المرضى ٠٠‏ 

کات الا و 
1*۸۲ 

٥ ۳٤ ء۱١٦١ الدعوات‎ 

الايمان والنذور ۸١‏ 

الفرائض ٦٤ء‏ ۲ 


الدیات ۵٥٤‏ ۸ ۱ 
ترك الحیل ۲۸ ۳ 
الأحکام ۸۲ ۳۰« ۳ 
التوحید ۲۹۰ ٥ ٥١‏ 


وقد عقد الحافظ في المقدمة )٥٤-۱۳/١(‏ فصلا عظيًا : ساق فيه تعاليق 
الصحيح المرفوعة» وأشار إلى من وصلها؛ وأضاف إلى ذلك المتابعات: 
لالتحاقها في الحكم بها. وقال في صدره: «وقد بسطت ذلك جيعه في تصنيف 
کبیر سميته «تغليق التعلیق»؛ ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعةء واثاره الموقوفة؛ 
وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق» فجاء كتابا حافلا لم يفرده أحد 
بالتصنيف . وقد صرح بذلك الحافظ أبو عبدالله بن رشيد» في كتاب «ترجمان 
التراجم» له» فقال: وهو -أي : التعليق - مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب 
خصه : تسند فيه تلك المعلقات» وتبين درجتها من الصحة والحسن أو غير ذلك 
من الدرجات؛ وما علمت أحدا تعرض لتصنيف ذلك؛ وإنه لمهم لمن له عناية 
بکتاب البخاري» . 

وني كتاب الشيخ رضوان )٤۹4۸ - ٤٤١(‏ فهرس خاص بالأحاديث 
المعلقة» على الأبواب. 

ولم يذكر الحافظ في المقدمة الأحاديث الموقوفة» والاثار المنقطعة. وفي 
كتاب الشيخ رضوان ٠١١(‏ - ١٠ه٥)‏ فهرس كذلك خاص بالأثار عامة؛ فوق 
فهرس الأحاديث المسندة على الأبواب :)٤٤١ -١(‏ الذي لو ضم إليه فهرسا 
أيجديا للأحاديث عامة (ک| فعل التوقادي : ۲ ۱۹۲)» لأصبح کتابه فریدا في 
بابه» يستغنی عن غیره به. 

هذا. ولشيخ الإسلام أي حفص عمر البلقيني الشافعي - رحه الله - كلام 
بالغ الجودة لم يسبق إليه» عن مناسبة ترتيب أبواب الجامع الصحيح وكتبه» 
والسر في تقديم بعضها وتأخير غيره؛ لخصه لنا الحافظ : في المقدمة (۲/ ۱۸۷ - 
٠١‏ ) فراجعه ليل الفائدة. 


السبب في أن البخاري لم يخل جامعه من غير الحديث الصحيح الذي التزمه: 


قال الحافظ ني المقدمة :)٠/١(‏ قد تقرر أنه التزم فيه الصحةء وأنه لا 
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ثم رأى أن لا يخليه من القواعد الفقهية» والنكت الحكمية. . .» إلى اخر ما 


وقال النووي في شرح البخاري )4/١(‏ -ضمن كلامه الذي نقلناه 
كذلك ت س لس مقصرده ذا الكات الاقهار غل الخدم وتر 
ا لمتون؛ ۳ 0 الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب أرادها. . . . وهذا المعنى 
أخل كرا من الأبرابت عن اساد اديه واأقضر عل قول : فيه فلان 
أصحاب عن النبي أو فيه حديث فلان» ونحو ذلك . وقد يذكر متن 
الحديث بغير إسنادء وقد بحذف من أول الإسناد ادا فأكثر . وهذان النوعان 
یسمیان ا . وإغا هذا: لأنه أراد الاحتجاج بالمسألة التي تر جمهاء 
واستغنی عن دک الحدیث او عن إسناده ومتنه » وأشار إليه: لكونه اوا وقد 
یکون نما تقدم وربا تقدم ا وذكر في تراجم الأبواب ايات کثيرة من القران 
العزيز» وربا اقتصر في بعض الأبواب عليها ولا يذكر معها شيئاً أصلا. وذكر 
شا في تراجم الأبواب أشياء كثيرة ا من فتاوي الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم . وهذا يصرح لك با ذكرناه». 

قال الحافظ - بعد ا بتصرف -: «وقد ادعی بعضهم : أنه صنع 
ذلك عمداً. وغرضه أن يین آنه لم يبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي 
ترجم له. ومن ثمة وقع من بعض من نسخ الكتاب» ضم باب لم يذكر فيه 
حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب. فأشكل فهمه على الناظر فيه». 

وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي» في مقدمة كتابه في 
أساء رجال البخاري ؛ فقال: «أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحد 
الهرويء قال: حدثنا الحافظ أبو إسحق إبراهيم بن أحمد المستمليء قال: 
انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي کان عند صاحبه مد ا 
الفربري ؛ فرأيت فيه أشياء لم تتم» وأشياء مبيضة : منہا تراجم لم يثبت بعدها 
ا وا ایت ل يترجم ها. فأضفنا بعض ذلك إلى بعض». 

«وما يدل على صحة هذا القول» أن رواية أبي إسحق المستمليء ورواية 


أبي محمد السرخحسي» ورواية أي اليثم الكشميهني» ورواية أي زيد المروزي 


۱۹۱ 


ختلفة بالتقديم والتأحر ؛ مع نهم انتسخوا من أصل واحد. وإغا ذلك 
بحسب ما قدر كل واحد منہم - في] كان في طرة أو رقعة مضافة - أنه من موضع 
ماء فأضافه إليه . ويبين ذلك: أنك تجد ترحتين وأكثر من ذلك متصلة ليس 
بینہا حدیٹ) . 

«وإغغا أوردت هذا هنا لما عني به أهل بلدنا: من طلب معنی مجمع بين 
الترحمة والحديث الذي يليهاء وتكلفهم من ذلك من متعسف التأويل - ما لا 


يسوع» آه. 
قال الحافظ : ((وهذه قأاعدة حسنة e‏ إليها: حيت يتعسر وجه الحمع 
بين الترحة والحديث . وهي مواصح قلرلة چا .تم ظهر ل أن البخاري 


مع ذلك - في یورده من تراجم الأبواب - على اطوار: إن وجد حدیٹا يناسب 
ذلك الباب - ولو على وجه خفي - ووافق شرطه» أورده فيه بالصيغة التي جعلها 
مص مللحة وضو ع کتاره . وهي : «حدتنا» وما قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها 
عنده . وإن لم جد فيه حديثا صحيحا لا على شرطه» ولا على شرط غیره - 
وکال ا سا به ويقدمه قوم على القياس» استعمل لفظ ذلك الحديث أو 
معناه» ترحمة باب . ثم أورد في ذلك: إما آية من كتاب الله تشهد لهء أو حديثا 
يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر. وعلى هذاء فالأحاديث التي فيه على ثلاثة 
أقسام . . . ) اھه. 

وسيأتي ما يقويه ويزيده فائدة. 

%#% 3 

شرط البخاري في صحيحه : 

إن البخاري ومسلا وسائر أصحاب الكتب الستة -الذين أخرجوا 
الحديث الصحيح في كتبهم حسب أمور اشترطوها» ووفق قيود التزموها- ل 
ينقل عن واحد منهم أنه صرح بشيء منا» وقال : شرطت آن آخرج في کتابي ما 
)١(‏ قال صاحب كشف الظنون :)٠٤١(‏ «وفي قول الباجي نظر: من حيث إن الكتاب قرىء على 


مؤلفه. ولا ريب أنه لم يقرا عليه إلا مرتباً مبوباًء فالعبرة بالرواية» اه. وبتأمل الكلام السابق 
واللاحق› تر سقوط هذا الكلام وعدم وروده. 


۱۹۲ 


يكون على الشرط الفلاني خاصةء دون غيره. وإغا يعرف ذلك من سبر كتبهم» 
وتتبع أسانيدهم» وعلم أحوال رجاهم . فيعلم بذلك شرط كل إمام منم . ك 
صرح بذلك ابن طاهر المقدسي في كتاب «شروط الأئمة الستة»: (ص .)٠١‏ 

وما ذکره أبو بکر الحازمی في كتاب «شروط الأئمة الخمسة» (ص )٥١‏ 
۔: من أن شرط مسلم قد صرح به في خطبة كتابه -. فالظاهر أن مراده: أنه قد 
ورد فيها ما يؤخذ منه أنه شرط له في الحملة؛ بدون ما توقف على تتبع أسانيده» 
ولا حاجة إلى بذل الجهد في تفهم الوارد فيهء أو سبر أحوال رجاله. وهو: 
تقسيمه الأحاديث ثلاثة أقسام؛ أوطما: ما رواه الحفاظ المتقنون؛ ثانيها: ما رواه 
المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان؛ ثالثها: ما رواه الضعفاء المتروكون. 
ثم تصريحه: بأنه لا يعرج على الثالث. وهو التقسيم الذي أشار إليه الحاكم في 
المدحل ( ص ۷)»› حيث قال: «وقد أراد مسلم س الحجاج : أن حرج الصحيح 
على ثلاثة أقسام في الرواة؛ فلا فرغ من هذا القسم الأول أدركته المنية وهو في 
حد الكهولة رحه الله». وقد وافقه على ذلك تلميذه الحافظ البيهقي ؛ وخالفه) 
القاضى عياض والنووي في شرحيه) لصحيحه _ فذهبا إلى أنه استو فيه ما 
اعد ل ما 0 

ويؤيد ما استظهرناه قول النووي -تعليقا على نحو قول الحاكم في 
الملستدرك: أخرجته على شرط الشيخين -: «إن المراد بقوهم : على شرطها؛ أن 
یکون رجال إسناده في کتابيه). لأنه ليس هما شرط (يعني : تصريجحا) في کتابيهماء 
ولا في غيرهما» . وقد ذكر: في فتح المغیث ۲٠/۱‏ والتدریب ۳۹. 

وشرط البخاري ومسلم على ما في شروط الأئمة الستة» ومقدمة الفتح 
:-)١-١ /١(‏ أن خرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهورء 
من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ؛ ويكون إسناده متصلا غير مقطوع. فإن 
کان للصحابی راويان فصاعدا فحسن وإِن لم يكن له إلا راو واحد: فإذا صح 
إلى ذلك الراوي أخرجاه. 

إلا أن مسلا أخحرج أحاديث أقوام -: کخماد ین سلمة .وسیل ن ان 
صالح»› وداود بن آي هند واي الزبر الأسدي والعلاء بن عبد الرحن -. 0 
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البخاري حديثهم لشبهة وقعت في نفسه. وإنما أخحرج مسلم حديثهم : لأن هذه 
الشبهة ‏ بالنسبة إلى تلك الأحاديث الخاصة - ذهبت في نظره. كا ذكره الحافظ 


ولم يستجد الحافظ العراقي تقرير ابن طاهر للشرط المذكور» وقال - كا في 
فتح المغيث ۲٤/١‏ والتدريب ۳۸-: «... لأن النسائي ضعف جاعة أخرج 
هم الشيخان أو أحدهما». 


وأجاب بعضهم على ما في التدريب -: بأنا أخرجا لمن أجمع على ثقته 
إلى حين تصنيفها» فلا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود كتابيها. 

وقد عقب عليه الحافظ ابن حجر فقال - كا في التدريب -: «تضعيف 
النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصرء فالحواب ذلك. وإن نقله عن 
متقدم فلا»؛ ثم قال : «ويکن أن يجاب : بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل 
الذي بنيا عليه أمرهما. وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه». 

وقد ذكر أبو عبداللة الحاكم - ك في المدخحل ۷» وكتاب المقدسي ٠١‏ - أن 
شرط البخاري ومسلم في صحة الحديث: «أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية 
عن رسول الله َيه - وله راویان نقتان» ثم يرويه التابعي المشهور بالرواية عن 
الصحابة وله راويان ثقتان» ئم يرویه عن أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور» 
وله رواة من الطبقة الرابعة؛ ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظاً متقنا 
مشهورا بالعدالة في روايته» . وذكره الحافظ فى المقدمة ختصرا. 


وهذا في الواقع لن رطا للشيخين» إغا هو شرط لبعض العلاء 
بالنظر إلى الصحيح عامة - كأبي علي الجبائي . على ما تقدم في كلامنا على حجية 
خبر الواحد» وكا نسبه إليه المازري وغيره. على ما في فتح الباري: 
.(\AT/ ۱۳)‏ وإليه يومىء الحاكم في كتاب «معرفة علوم الحديث» (ص »)٦۲‏ 
حيث يقول: وصفة الحديث الصحيح: أن يرويه عن رسول الله بي صحابي 
زائل عنه اسم الجهالة : (بأن يرويه) عنه تابعيان عدلان» ثم یتداوله أهل 
الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا. كالشهادة على الشهادة». ك| قال الحافظ ٤‏ 
شرح نخبة الفكر (ص .)١‏ والسيوطي في التدریب .٠۹‏ 

۱۹٤ 


قال المقدسي : «إن البخاري ومسلا لم يث يبشترطا هذا الشرط» ولا نقل عن 
واحد منې) أنه قال ذلك . والحاكم قدر هذا التقدير» وشرط فا هذا الشرط على 
ما ظن. ولعمری: إنه شرط حسن لو کان موجودا في کتابيهيا. ا 
هذه القاعدة - التي اخستا الحاكم منتقضة في الكتابين معا : بأني) أخرجا 
أحاديث جماعة من الصحابة ليس هم إلا راو واحد؛ ك قاله الحافظ في المقدمة 
»)٩/١(‏ وبينه المقدسي في کتابه ٠١-۱۴‏ . 


ثم قال الحافظ: «والشرط الذي ذكره الحاكم - وإن كان منتقضاً ني حق 
بعض الصحابة الذين أخرج هم - فإنه معتبر في حق من بعدهم. فليس في 
الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط». وذكره في 
التدریب ۳۹ . 


وقال الحازمي في شروط الأئمة الخمسة (ص ۲٤‏ و :)۳١‏ هذا الذي قال 
الحاكم «قول من يستطرف الآثار» ولم يلج تيار الأخبار؛ وجهل ارج الحديث» 
ولل يعر على مذهب أهل التحديث. ومن عرف مذاهب الفقهاء في انقسام 
الأخبار إلى التواتر والآحاد» ووقف على اصطلاح العلاء في كيفية إخراج 
الإإسناد-: يذهب إلى هذا المذهب» وسهل عليه المطلب. فهذا حکم من م 
معن الغوص في خبايا الصحيح . ولو استقرأً الكتاب حق استقرائه» لوجد جملة 
من الكتاب ناقضة عليه دعواه. . .»+ وأفاض في إبطال كلام الحاكم : (ص ۳١‏ 
(TV =‏ م قال (ص ۸ _ )٤۳‏ ما حاصله: «أن شرط الصحيح : أن يکون 
إسناده متصلا؛ وأن يکون راویه مسلا غاقلاب ضادقا غر مدلس ولا غختلط» 
متصفاً بصفات العدالة» ضابطاً متحفظاًء سليم الذهنء قليل الوهم» سليم 
الاعتقاد». ثم قال (ص :)٤۳‏ «إن مذهب من بخرح الصحيح: أن يعتبر حال 
الراوي العدل ٤‏ مشايخه» وفیمن روی عنهم وهم ثقات أيضا. وحديثه عن 
بعضهم صحيح ثابت يلزمهم إخراجه؛ و[ حديثه ] عن بعضهم مدخول لا 
يصلح إخراجه إلا في الشواهد والتابعات». 


ثم قال (ص :)٤١ - ٤۳‏ ««وهذا باب فيه غموص› وطريقه : معرفه 
طبقات الرواة عن راوي الأصل» ومراتب مداركهہ فلنوضصح ذلك بثال؛ 


1۹٥ 


وهو: أن تعلم أن أصحاب الزهري -مثلا - على خس طبقات» ولكل طبقة منها 
ية على التي تليها وتفاوت . فمن كان في الطبقة الأول فهو الغاية في الصحة» 
وهو غاية مقصد البخاري . والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت إلا أن 
الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان» وبين طول الملازمة للزهري . حتى كان فيهم 
من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضر. والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة 
يسيرة» فلم تمارس حديثه. فكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى وهم شرط 
مسلم» ؛ ومشل (ص )٤١‏ الطبقة الأولى: بنحو مالك , تن اشن وسفیان بن 
عيينة» ويونس بن يزيد وعقيل بن خالد الأيليين. ومثل الثانية: بنحو 
الأوزاعي» والليث بن سعد وابن أبي ذئب. والنعمان بن راشد. قال: 
«والطبقة الثالثة : جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولىء 1 
يسلموا من غوائل الجرح. فهم تن لرك والقسول: وهم شرط ان داود 
والنسائي»؛ ومثل ها: بنحو جعفر بن برقان» وسفيان بن حسين السلمي› 
وإسحاق بن يحيى الكلبي» وزمعة بن صالح المكي . قال: «والطبقة الرابعة: 
قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل» وتفردوا بقلة مارستهم 
لحديث الزهري : لأهم لم يصاحبوا الزهري كثيرا. وهم شرط أي عيسى 
(الترمذي). . .»؛ ومثل ها: بنحو زمعة بن صالح» والمى بن الصباح» 
ومعاوية د بن الصدىء وإبراهيم بن بزید لمكي . قال: «والطبقة الخامسة: نفر من 
الضعفاء المجهولين» لا جوز لمن الحديث على الأبواب أن حرج حدیثهم › 
إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد - عند أي داود فمن دونه . فأما عند الشيخين 
فلا»)؛ ومئثل ها: بنحو محمد بن سعيد المصلوب وبحر بن كنيز السقاء 
والحكم بن عبدالله الأيلي» وعبد القدوس بن حبيب الدمشقي . انتهى باختلاف 
في التمثيل تابعنا فيه نقل الحافظ عنه في المقدمة )٦/١(‏ وقد ذكره مختصرا: في 
التدريت ( ئ 
ثم قال (ص )٤۷‏ -على ما في المقدمة -: «فأما الطبقة الأولى: فهم شرط 
البخاري. وقد يخرح من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده» من غير 
استيعاب . وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب» ويخرج 
أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية : وأما 


۱۹٩ 


الرابعة والخامسة فا يعرجان عليه|) ونقل نحوه بتصرف : ٤‏ القلر ت ۹ . 


قال الحافظ : : «وأكثر ما بخرج الببخاري حديث الطبقة الثانية تعليقا ا 
أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة » تعليقاً أيضاً. وهذا الخال الذي ذكرناه 
(عن الحازمي) هو في حق المكثرين . فيقاس على هذا أصحاب نافع » وأصحاب 
الأعمش. وأصحاب قتادة» وغيرهم . فأما غير المكثرين» فإغا اعتمد الشيخان 
- في تخريج أحاديثهم -: على الثقة والعدالة وقلة الخطأاً. لكن منهم من قوي 
الاعتماد عليه» فأخرجا ما تفرد به : کیحیی بن سعید الأنصاري . ومنہم من م 
قو الاغتماد عليه فأخرجا له ها شارك فة فة وهو الأك ه 


هذا. وقد أجاب بعض الباحثين عن نقض الحازمي لكلام الجاكم : بأنه 
إغا أراد: أن کل راو في الکتابین یشترط أن کون له راویان؛ لا أنه يشترط أن 
يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه. 


قال بو علي الغساني - كا نقله عنه القاضي عياض في شرح مسلم؛ على 
ما في التدريب -: 


«ليس المراد (مراد الحاكم) أن يكون كل خبر روياه: بجتمع فيه راويان 
عن صحابيه» ثم عن تابعيه» فمن بعده. فإن ذلك يعز وجوده. وإنما المراد: أن 
هذا الصحابي وهذا التابعى قد روى عنه رجلان خرجا به عن حد الحهالة». 
قال الحافظ - كا في التدريب -: «وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم ر 
المعرفة المشهور بعلوم الحديث) : كالشهادة على الشهادة. لأن الشهادة يشتر 
فيها التعدد. وأجيب: باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه e‏ 
كالاتصال واللقاء وغيرما» . وقد أوضح الحافظ في الكلام على «علوم الحديث» 
-على ما في الفتح: /١۳‏ ۱۸۲ - غلط من نسب هذا المذهب إلى الجاكم» ومن 
نسب إليه أنه ادعى أنه شرط الشيخين. 


وقال أبو عبدالله بن المواق - كا في التدريب -: «ما حمل الغساني عليه 
كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره - ليس بالبين. ولا أعلم أحدا روى عنه) 
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(عن الشيخين): أنه صرحا بذلك؛ ولا وجود له في کتابيه) ولا خارجاً عنها. 
A e E‏ بالتصفح لتصرفه| في كتابيها 2 
نض لآن الأمرين معأ في كتابيه|. وإن كان أخذه من كون ذلك آکریا ف 
كتابيها» فلا دليل فيه على كو اشترطاه. ولعل وجود ذلك أكثرياً إغا هو: لأن 
من روی عنه أكثر من واحد» آكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد في الرواة 
مطلقاء > لا بالنسبة إلى من خرح e‏ وليس من الإنصاف 
[ دعوى ] التزامه) هذا الشرط» من غير أن يثبت عنها ذلك مع وجود إخلاهم) 
به. لأني) إذا صح عن) اشتراط ذلك کان 1 إخحلاه)| به درك عليه|». قال 
الحافظ : «وهذا كلام مقبول» وبحث قوي». 


وقد قال أبو بكر بن العربي في شرح الموطإ على ما في التدريب: ١۷‏ -: 
«كان مذهب الشيخين: أن الحديث لا يثبت حى يرويه اثنان. وهو مذهب 
باطل . بل رواية الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي يي ؛ وصرح في شرحه 
على البخاري على ما في شرح النخبة ه. والتدريب-: أن ذلك شرط 
البخاري . وأجاب عا أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر» فقال: «فإن قيل : 
yS‏ قلنا: قد خحطب به 
عمر - رضي الله عنه - على النبر» بحضرة الصحابة. فلولا أنهم يعرفونه 
لأنكروه. فكأن عمر ذکرهم» لا أخبرهم». 


ورد عليه - کا في شرح النخبة ٥و :٩‏ بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا 
عنه» أن یکونوا سمعوه من غيره. وبأن هذا لو سلم في عمر: منع في تفرد 
علقمة» ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة» ثم تفرد بجی بن سعید به عن 
محمد. على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. وقد وردت لمم متابعات لا 
يعتبر ها: لضعفها. وأيضا: فلا نسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله 


نه . 


قال ابن رشید (بالتصغیر) على ما في التدريب. وذكر بعضه في شرح 


۹۸ 


النخبة -: «وقد ابن حبان في أول صحيحه؟ أن ما ادعاه [ نحو] ابن 
العربي وغيره من أن شرط الشيخين ذلك - مستحيل الوجود. والعجب منه 
EYE‏ كيف يدعي عليها ذلك» ثم يزعم أنه مذهب باطل؟! فليت 
شعري : من اعلمه بأنېا اشتر ترطا ذلك؟ إن كان منقولا: فليبين طريقه لننظر 
فيها؛ وإن کان عرفه بالاستقراء: فقد وهم في ذلك . ولقد كان يكفيه في ذلك 
أول حديث في البخاري . وما اعتذر به عنه فيه تقصیر: E‏ 
وحده (وذكر نحو ما تقدم) . . وأيضاً: فكون عمر قاله على النبر لا يستلزم أن 
يکون ذكر السامعين با هو عندهم» بل هو محتمل للأمرين. وإنا م ينكروه: 
لآنه عندهم ثقة؛ فلو حدثهم با لم يسمعوه قط : لم ينكروا عليه» . قال البقاعي 
في النكت الوفية - على ما في شرح القاري للنخبة: :-٠١‏ «وكذا [ يكفي ابن 
العربي ] اخحر حديث مذكور فيه (في صحيح البخاري)» وهو: «كلمتان خفيفتان 
على اللسان»؛ فإن أبا هريرة تفرد به عن النبي يي وتفرد به عنه أبو زرعة» 
وتفرد به عنه عمارة بن القعقاع» وتفرد به عنه محمد بن فضیل» وعنه انتشر 
فرواه عنه إشكاب (الحسين بن إبراهيم العامري) وغيره» . 


وقد ادعی ابن حبان - ک)ا علمت - نقیض دعوی ابن العربي» فقال : «إن 
رواية ائنين عن ائنين إلى أن ینتھی [ السند ]» لا توجد أصلا». 


وقد رد عليه الحافظ في شرح النخبةء فقال: «إن أراد أن رواية اثنين فقط 

عن ائنین فقط لا توجد أ أصلاء فیمکن أن يسلم . وأما صورة [ الحديث ] العزيز 
التي حررناهاء فموجودة: بأن لا يرويه أقل من اثنين» عن أقل من اثنين. مثاله 
ما رواه الشيخان من حديث أنس. والبخاري من حديث أبي هريرة - أن رسول 
الله يو قال: «لا يمن أحدكم حقی أكون أحب إليه من والده وولده» 
الحديث. ورواه عن ان" قتادة وعبد العزيز بن صهيب؛ ورواه عن فتادة: 
شعبة وسنعيد: ورواه عن عبد العزيز: إسماعيل بن علية وعبد الوارث؛ ورواه 


عن اک حماعة) والله أعلم . 


۱۹۹ 


التعريف بأمور هامة: 

هناك ألفاظ دارت وتدور في بعض الأبحاث للماضية والاتية» قد وقع 
اختلاف أو اضطراب في شرح حقيقتها. فينبغي أن نتعرض -بدون توسع - 
لبیانها : 

١‏ - الحديث الصحيح. هو: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن 
ف ال ا ف غ او عاق و ن اط ا 
آم غير تام . والمراد بالعدل: من له ملكة وصفة راسخة تحمله على ماازمة 
التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى لازمهاء وهو: اجتناب المرء الأعمال السيئة : 
من شرك أو فسق أو بدعة. والضبط إما ضبط صدر» وإما ضبط كتاب. 
ا ت ا سه مح مک ي اها ب واد ولان 
صیانته لدیه منذ سمع فيه وصححه» إلى أن يؤدي منه. فإن كان الضبط تاما 
فهو الصحيح لذاته» وإن لم يكن تاماً فهو الصحيح لغيره الذي هو أصل الحسن 
لذاته . 

۲ الحديث المعلق . هو: ما حذف من مبتدإ إسناده» واحد أو أكثر ولو 

إلى اخره. SI‏ البخاري كثير. فا كان منه بصيغة الجحزم - نحو قال» 
أو فعل» وأمر» وروى» وذكر فلان - فهو حكم بصحته عن المضاف إليه. لأنه 
لا يستجيز أن يجزم بذلك إلا وقد صح عنده عنه. لكن: لا بحكم بصحة 
الحديث مطلقاء» بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله . وذلك أقسام عدة 
قد بینها في التدريب »)٠١(‏ وقد نتعرض لشيء ء منها. وما کان منه بغر صيغة 
الجزم - نحو يروى» ويذكر» ويحكى » ويقال» وروي وذکر» وحکي عن فلان 
كذا؛ أو في الباب عن النبي ب كا قال ابن الصلاح - فليس فيه حكم بصحته 
عن المضاف إليه. لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف 
ااي 


وما أورده البخاري في الصحيح - ما عبر عنه بصيغة التمريض› وقلنا: لإا 
بحکم بصحته -. یچ بواه وللا ساقط ا لأن (یراده له ٤‏ آثناء الصحيح»›' 
مشعر بصحة أصله إشعارا ينس به» وکن إليه . ک| قاله أبن الصلاح وغيره. 


Y٠ ۰ 


فقول البخاري : «ما أدخحلت في کتابي إلا ما صح» عحمول على مقاصد الكتاب 
وموضوعه» ومتون الأبواب المسندة دون التراجم وغيرها» . 

والتعليق الذي يذكره الدار قطني والحميدي ومن إليه من المخاربة - ي 
آحادیٹ ھن کاب البخارى ضصررةء أن ذف من أول الإستاة واحد فاكر 
على التوالي بصيغة الجزم» ويعزى الحديث إلى من فوق المحذوف من رواته. 
واستعمله بعضهم ني حذف كل الإسناد. وهذا التعليق له حكم الصحة: إذا 
وقع في کتاب التزمت صحته. 


e r o e‏ بل خصرا به هله 


به. 


ول يستعملوه في سقط وسط إسناده؛ لأنه له اسا بخصه: من الانقطاع 
والإرسال والإعضال. أما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه - بصيغة قال فلان» 
وزاد فلان» ونحو ذلك -: فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن 
فوقهم» بل حكمه حكم العنعنة: من الاتصال بشرط اللقاء والسلامة من 
التدليس. كا جزم به ابن الصلاح وصوبه العراقي . وجعله بعض متأخحري 
المغاربة قسًا ثانيا من التعليقء وأضاف إليه قول البخاري : وقال لي فلانء 
وزادنا فلان . 


الحديث الحسن. هو - كا قال ابن جماعة الشافعي -: كل حديث 

خال عن العلل» وني سنده المتصل مستور له به شاهد» أو مشهور قاصر عن 
درجة الإتقان. 

وهو قسمان: حسن لذاته» وحسن لغيره. أما 2 فهو : ما نقله عدل 

عير تام الضبط. متصل السند» غير شاذ ولا معلل . أو: ما اشتهرت رواته 

بالصدق» ولم يصلوا رتبة رجال الصحيح في الحفظ . وأما فهر کی قال 

السخاوي في فتح الت يكون في الإسناد مستور ل تتحقق أهليته› 

غير مغفل ولا كثبر الخطإ في روايته» ولا متهم بتعمد الكذب فيها؛ ولا ينسب 


۲۰١ 


أل في ا خر واعتضد بتابع أو شاهد. فأصله ضعيف. وإنا طراً عليه 
الحسن بالعاضد الذي عصده» فاحتمل لوجود العاضد. ولولاه: لاسمرت 
صفة الضعف فيه» ولاستمر على عدم الاحتجاج به . 


وعلى الأول حمل قول أي سليمان الخطابي: «الحسن: ما عرف خرجه» 
واشتهر رجاله (أو استقر حاله) وعليه مدار أكثر الحديث» ويقبله أكثر العلماءء 
ويستعمله (يعمل به) عامة الفقهاء» . وقول الطيبي : «الحسن: مسند من قرب 
من درجة الثقة أو مرسل ثقة» روى كلاهما من غير وجه» وسلم من شذوذ 
وعلة) . 


وعلى الثاني حمل قول الترمذي في كتاب العلل -الوارد بأواخر سننه 
EET‏ حدیث یروی لا یکون في إسناده من يتهم بالکذب» ولا يکون 
الحدیث شاذا» ویروی من غر وجه نحو ذلك - فهو عندنا حدیث حسن». فلا 
معنى لإنكار ابن كثير في الباعث الحثيث )۲١(‏ قول الترمذي هذا» ومطالبته ابن 
الصلاح ببيان الكتاب الوارد فيه» أو الإسناد المروي عنه. وللحافظ في شرح 
النخبة .)١۲(‏ كلام جيد عن كل ما صدر عن الترمذي في هذا المقام . 


٤‏ - الحديث الضعيف. هو: ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن. 
وأنواعه كثيرة: كالموضوع» والمقلوب» والشاذ. والمنكر» والمضطرب» وما إليه. 
ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته» وخفته. وفي التدریب )٦١* -٥۹(‏ 
کلام جامع عن أوهى الأسانيد. 

واد ال عو عد عل ادت دك قل اطي ى 
الكفاية -: ما اتصل سنده (اتصالاً ظاهراً) من راويه إلى منتهاه. فيشمل المرفوع 
والموقوف والمقطوع» وما فيه انقطاع خفي : كعنعنة المدلس والمعاصر الذي ل 
يثبت لقيه . لإطباق من خرج الأسانيد على ذلك. لكن أكثر ما يستعمل فيا جاء 
عن النبي ية دون غيره. كا صرح به ابن الصلاح والنووي . 


وقال ابن عبد البر في التمهيد: «هو ماجاء عن النبي ا خاصة» متصلا 
کان أو منقطعا» . وعليه يستوي المسند والمرفوع. 


۰۲ 


وقال الحاكم وغيره: «لا يستعمل إلا ي المرفوع المتصل»؛ بخلاف 
الموقوف والمرسل والمعضل والمدلس. وحكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل 
الحديث. وهو الأصح» وليس ببعيد من كلام الخطيب كا قال في التدريب 
.)٦۰(‏ وبه جزم الحافظ في النخبة. فيکون أخص من المرفوع. 


1g الحديث المتصل أو الموصول. هو: ما اتصل إسناده‎ - ٦ 
من رواته ممن فوقه» أ و بإجازته» إلى منتهاه؛ مرفوعا كاتا النبي ل أ‎ 
موقوفاً على غيره: صحابياً أو تابعياً أو غيرهما - كا هو مذهب النووي وابن‎ 
اغ اد اا فقط كا هو رأي ابن الصلاح.‎ 


۷ الحديث المرفوع هو: ما أضيف إلى النبي ل خاصة» قولا كان أو 
فعلا أو تقريراً. وقال الخطيب : مرا ار ب ااي ی قعل اني کا 
قوله» . فأخحرج بذلك المرسل . والظاهر أ نه م يشترط ذلك وأن کلامه خرج 
حرج الغالب. لأن غالب ما يضاف إلى النبي» إنغا يضيفه الصحابي. كا قال 
الحافظ. ومن جعل -من أهل الحديث ‏ المرفوع في مقابلة المرسلء فقد عني 
بالمرفوع المتصل . 


۸ -الموقوف. هو: المروي عن الصحابة قولا همم أو فعلا أو تقریراء 
مضل کان إسناده أو غ ويستعمل في غيرهم كالتابعن ا فيقال : 
وقفه فلان على الزهري ونحوه. وفقهاء خراسان يسمون الموقوف .بالأثر» 
والمرفوع بالخبر. أو يقولون - كا قال أبو القاسم الفوراني منهم -: «الخبر: ما 
يروی عن النبي ييو ؛ والاأثر: ما يروى عن الصحابة». قال الحافظ في النخبة: 
«ویقال للموقوف والمقطوع: الأثر». وقال النووي : ((وعند الملحدئن کل هذا 
یسمی أثرأ ؛ فهو أعم . 

٩‏ -المقطوع. هو: الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلاً. واستعمله 
الشافعي ثم الطبراني وأبو بكر الحميدي والدارقطني : في المنقطع الذي لم يتصل 
إسناده. إلا أن الشافعي استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح؛ كا قال في 
بعض الأحاديث: حسن؛ وهو على شرط الشيخين. كا قال في التدريب ه 


۴۳ 


٠‏ الحديث المرسل. هو نوعان: مرسل الصحابي» ومرسل غيره. 
الثاني - وهو المشهور بل المراد عند الإطلاق - فهو ي اصطلاح 
والأصوليين وبعض المحدثين: قول غير الصحابي a‏ کان أو من بعده -: 
«قال النبي بي كذا أو فعله؛ مسقطاً الواسطة بينه وبين النبي». وعند جهور 
المحدثين» هو: «قول التابعي الكبير - كسعيد بن المسيب» وقيس بن حازم - 
دلي طا الصحاي» . فإن انقطع قبل ا واحد أو أكثر : فهو مرسل 
على الأول» دون الثاني . ويسمى حينئذ - بالاتفاق - منقطعاً أو معضلا. وبالأول 
قطع الخطيب : وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال - من حيث الاستعمال - ما 
رواه التابعي عن النبي . 

وهو - كا قال النووي - اختلاف في الاصطلاح والعبارة» لا في المعنى. 
لأن الكل لا يحتج به عند هؤلاء ولا هؤلاء (يعني : من أنكر حجية المرسل). 
وجمهور المحدثين خحصوا اسم المرسل بالثاني أي من كلامنا دون غيره. والفقهاء 
والأصوليون ومن إليهم عمموا. 

قال الخطيب في الكفاية (ص :)۳۸٤‏ «وقد اختلف العلاء في وجوب 
العمل مما هذه حاله (بالمرسل) فقال بعضهم : إنه مقبول» وجب العمل به: إدا 
كان المرسل ثقة وعدلا. وهذا قول مالك (في المشهو) وأهل المدينة وأبي حنيفة 
وأهل العراق» وغيرهم : في المشهور عنه) وقال محمد بن إدريس الشافعي 
- رضي الله عنه - وغيره من أهل العلم: لا يجب العمل به. وعلى ذلك أكثر 
الأئمة: : من حفاظ e‏ ونقاد الأثر» اه. Sch e‏ 
وابن عبد البر في تمهيده - عن حماهر المحدثين والشافعي اشا وحکاه الحاكم 
عن ابن المسيب ومالك ؛ ك) حكاه السخاوي عن ابن القطان وعبد الرحمن بن 
مهدي . وبذلك تعلم ما في قول ابن جرير الطبري - الذي تأثر به بعض 
الأصوليين كابن الحاجب -: «أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسلء ولم أت 
عنهم إنكاره ولا عن واحد من الأئمة بعدهم» إل ران الان قال ابن ل 
البر: «كأنه يعني أن الشافعي أول من رده». وقد بالغ بعض من احتجوا 
بالمرسل» فقواه على المسند. وقال: «من أسند فقد أحالك» ومن ¿ أرسل فقد 
تكفل لك»!! 


وفيد ابن عبد البر وغيره الخلاف : ا إذا ۾ يكن مرسله ممن لا يحترز» 
ويرسل عن غير الثقات . فان کان : نلا حلاف ي رده. وقال عیره : حل قبوله 
عند الحنفية : ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة (الذي شهد 
بفضلها حديث البخاري وغيره) . فإن كان من غيرها فلا. لحديث النسائي : 
(... ثم يفشو الكذب». 


ولا حلاف في أنه إن صح مرج المرسل - بمجيئه أو نحوه من وجه اخر 
ا ا مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول -: كان 
ا كا نص عليه الشافعي في الرسالةء 0 ا 
التابعین وبغیره: مما لا جال لذکره. ک) أنه لا جال لشرح حقيقة مذهبه - رضي 
الله عنه - بالنظر لمراسيل ابن المسيب - ولا لبيان أدلة الفريقين في المسألة. 
فراجع : التدريب ٦۷‏ واداب الشافعي ۲۳۲ وقواعد التحديث ١١٠١‏ - 
۲۹ 

وأما الثاني ا الصحاں -: EES‏ النبي يي 
أو نحوه: نما يعلم أنه ي محضره ه لصغر سنه أو لتأخر إسلامهء أو نحو ذلك : 
كمرضه أو سفره. 

دات اا فى كونه حجة؛ فقال الأستاذ أبو إسحق الإسفرايني 


لا بحتج به بل حکمه حکم مرسل غیره. وقطع جمهور أصحاب الشافعي 
وأهل العلم: بأنه حجة؛ وأطبق المحدثون عليه. وهو الصواب ك) قال 
النووي . 

١١-الحديث‏ المنقطع . هو - كا ذهب إليه الفقهاءء والخطيب وابن عبد 
البر وجمهور المحدثين -: ما ل يتصل إسناده» على أي وجه كان انقطاعه؛ سواء 
أكان الساقط منه الصحاي أو غیره . فهو والمرسل وأاحد. لکن كر ما يستعمل 
في رواية من دون التابعي عن الصحابة. كمالك عن ابن عمر. 

وقيل: هو ما اختل مته رجل قبل الصحابي» محذوفاً كان الرجلء اأ 
مبھًا : سسا التعبر عنه بنحو «رجل)» . وقيل : هو ما روی عن تابعي أو من 


0 


دونه» قولاً له أو فعلا. والمعروف أن ذلك مقطوع» لا منقطع . ثم إن الانقطاع 
قد يكون ظاهرا؛ وقد بخفى : فلا يدركه إلا أهل المعرفة. وقد يعرف بمجيئه من 
وحه احره بزيادة رجل اخر أو أكثر . 


۲ _ الحديث المعضل. هو: ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي . 
ویسمی منقطعا أيضأً» کا يسمى مرسلا عند الفقهاء ومن إليهم على ما مر. 
وقيل : إن قول الراوي : بلغي » یسمی معضلا عند آصحاب الحديث. وإذا 
روی تابع التابعي حدیٹا وقفه عليه وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل -: 
فهو معضل . 


۳ - الإسناد المعنعن. هو: قول الراوي : فلان عن فلانء بلفظ «عن» 


وقد قيل: إنه مرسل أو منقطع حتى يتبين اتصاله. والصحيح - الذي 
عليه العمل» وذهب إليه الحماهير من أهل الحديث والأصول والفقه-: أنه 
متصل . بشرط أن لا يكون المعنعن مدلساً؛ وبشرط إمكان لقاء بعضهم 
بعضهم»› وهو ما يعبر عنه: بالمعاصرة. ولذلك أودعه المشترطون للصحيح ٤‏ 
تصانيفهم . وادعى أبو عمرو الداني» أو ابن عبد البر في مقدمة التمهيد - إجحماع 
أهل النقل أو أهل الحديث عليه 


وي اشتراط توت اللقاء وعیره› خلاف . فقيل : لآ يشترط » بل يفي 
الإمكان والمعاصرة . وهو مذهب مسلم ن الحجاج . وقد ادعی ٤‏ مقدمهة 
إله. 


وقيل : يشترط ثبوته . وهو مذهب على بن المديني› وأبي عبدالله البخاري› 
وأبي بكر الصيرفي الشافعى . إلا أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحةء 
بل التزمه في جامعه . وابن المديني یشترطه فيه . وقد نص على ذلك الشافعي» 
ک قال السيوطي ٤‏ التدريب V٤‏ وهذا المذهب هو الأصح؛ کے قال النووي 
في شرح البخاري : ٠١/١‏ . 


ومن العلماء من شرط طول صحبته له: كأبي المظفر السمعاني. ومنهم من 
شر ط 8 کک عه : كاي الداني . من باشتراط أن 


قال الحافظ - كا في التدريب :-۷٤‏ «من حكم بالانقطاع مطلقاً شدد؛ 
ويليه من شرط طول الصحبة. ومن اكتفى بالمعاصرة سهل. والوسط ‏ 
لیس بعده إلا التعنت - مذهب البخاري ومن وافقه. وما أورده مسلم عليهم -: 
من لزوم المعنعن دائا» لاحتمال عدم السماع. - ليس بوارد: لأن المسألة 
مفروضة في غير المدلس؛ ومن عنعن ما لم يسمعه فهو مدلس». 


وإدا قال الراوي : «حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدث بکذا؟ أو قال 
كذا» ؛ فقال أحمد ويعقوب بن شيبة والحافظ أبو بكر البرديجي : لا يلتحق ذلك 
بعن؛ بل هو منقطع حتى يتبين السماع. وقال الجمهور: هو كعن» حمول على 
السماع بالشرط المتقدم. کا نقله ابن عبد البر. 


تلن هو أقسام أشهرها أو أصلها الأولان. 


القسم الأول : دل الإإسناد. وهو: أن يروي عمن عاصره ولقيه» أو 
عمن عاصره ولم يلقه a‏ - بل سمعه من رجل عنه وشا آنه ون 
لقیه وسمعه منه؛ قائلا: ر«قال فلان» أو «عن فلان» أو نحوه. فإن 3 یکن 
عاصره» فليس الرواية عنه بذلك لسا عل الصحيح . وقال قوم: إنه 
ا فلذلك عرفوه: بأن محدث الرجل عن الرجل با لم يسمعه منه» بلفظ 
لا يقتضي تصريحاً بسماعه. قال ابن عبد البر: «وعلى هذا ف) سلم آحد من 
التدليس. لا مالك ولا غيره». 


بو بكر البزارء وا e‏ هو آن پروي عمن 
قبله . قالا: والفرق بينه وبين الإرسال: أن روایته عمن لم يسمع منه. 


والقول الأول هو المشهور ك قال العراقي . وقد قيده الحافظ ابن حجر: 
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بقسم اللقاءء وجعل قسم المعاصرة بدونه إرسالا خفياً. فهو قريب من القول 
الالت: 

وهذا القسم مكروه جدأء ومذموم من أكثر العلاء. وقد بالغ شعبة في 
ذلك فقال: رلأن أزني أحب الي من أن أدلس»؛ وقال: «التدليس أ 
الكذب» . وهذا منه إفراط حمول على المبالغة في الزجر عنه» والتنفير منه. كا 
قال ابن الصلاح . 


وقد استدل على أن أصل التدليس غير حرام - كا في التدريب :-۸١‏ با 
اخرجه بن عدي قال ۰ فینا ن - يوم بدر- إلا ادد 


ومن عرف بالتدلیس من الرواةء صار علك فریق من الفقهاء وحفاظ 
الحدیث TE‏ مردود الرواية مطلقا وإن یں السماع وأق بلفظ الاتصال؛ 


بل ولو م يعرف انه دلس إل مره هة وأحدة. کے نص عليه الشافعي رصي الله 
عنه. على ما في الباعث الحثيث ٥‏ والتدریب ۸۰. 


وقال جمهور من يقبل الراسيل: يقبل مطلقاً: E‏ 
EN EP‏ عن أئہ 
الحديث» ہم قالوا: يقبل تدليس سفيان بن عيينة ؛ لأنه إذا وقف أحال 
ابن ر ومعمر ونظرائه| . ورححه ابن حال . 
والصحيح - عند اش الصلاح - التفصيل : فما رواه بلفظ تمل › فمرسل 
Ê‏ يقبل . وما ہیں فيه - کسمعتٽت› وحدتناء وأخبرنا- فمقبول جحتج به ر 
الصحيحين من هذا الضرب كثر: كقتادة والثورى وابن عيينة» وعبد الرزاق 
والوليد بن مسلم . لأن التدليس ليس كذباء إغا هو ضرب من الإام. 


وما ٤‏ الكتب الصحبحة كالصحیحین - عن المدلسان بعن » فمحمول 
على ثبوت السماع له من جهة أخرى. وإيثار صاحب الصحيح طريق العنعنة» 


۲*۸ 


على طريق التصريح بالسماع» إنما هو: لكون الأولى على شرطهء دون 
الثانية. 

القسم الثاني : تدليس الشيوخ. وهو: أن یروی عن شیخ حدیثاً سمعت 
منه» فیسمیه أو يکنيه أو ينسبه أو يصفه با لم يعرف به: تعمية لأمره» وتۇغترا 
اقرف عل حال ,وداه دين الشسوية لآق ان بصفت شخ سه 
بذلك؛ ک] قال الحافظ . 

ويختلف الحال في كراهته أو تحريمه» باختلاف قصده والغرض الحامل 
عليه . فتارة يكره: لكون الحامل كون شيخه الذي غير مته متأخحر الوفاة قد 
شاركه في السماع منه جماعة دونه» أو کونه أف الراوي عنه» أو کونه 
کر اسما مه فامتنع عن تكراره على صورة وأحدة: e‏ لكثرة شيوخه» أو 
تفننا في عبارته. وقد تسمح ا لخطيب وحاعة من المصنفين ذا. وتارة بحرم : 
لکون شیخه غر ثقة» فدلسه لئلا يعرف حالهء أو أوهم أنه رجل اخر من 
الثقات على وفق اسمه وکنيته. کا صرح به ابن كثير في الباعث »)٤۷(‏ وک 
يؤخذ من كلام ابن الصباغ المذكور في حاشية العراقي على مقدمة ابن الصلاح 
(۸۳. 

فإطلاق ابن الصلاح والنووي الكراهة في هذا النوع» فيه نوع من 
التسامح . 

القسم الثالث عكس هذا القسم. وهو: أن يعطي شخصاً اسم آخر 
ور ا وقد ذکره ابن السبكي في جمع الحوامع › ونقله عنه في التدريب . 

القسم الرابع : تدليس التسوية؛ كا سماه بذلك ابن القطان وغيره. 
وهو: أن لا يسقط شيخه الثقةء بل یسقط شيخ شیخه أو أعلل منه لضعفه أو 
صغره» ويأتي بلفظ عتمل عن الثقة الثاني : سينا للحديث فيضير الإسناد كله 
ثقات. ويصرح هو بالاتصال بینه ویین شیخه: لانه قد سمعه منه فلا يظهر 
حينئذ في الإسناد ما يقتضي عدم قبوله» إلا لأهل النقد والمعرفة بالعلل. وهو 
شر أقسام التدليس كافة: لما فيه من شديد الغرر. ولقد صوره العراقي ومثل 
له» وذکر بعض من کان يصنعه 

۹ 


وهناك بعض أقسام أخرى للتدليس؛ منها تدليس العطف: بأن يقول: 
ر حد تنا الزهري وکرو ؛ وهو ۾ س من عروه پ وتدلیس السكوت : أن 
يقول : «حدثنا) مثلا؛ ثم يسكت ويقول: «الأعمش» أو «شعبة»؛ موهما أنه 


سح منہ| › ولیس كذلك . 


١‏ -الحديث الشاذ. قال الشافعي -على ما في ادابه لابن أ بي حاتم 
الرازي: ۲۳۳ و ۲۳٤‏ -: «ليس الشاذ من الحديث: أن يروي الثقة حدیثا ۾ 
يروه غیره؛ إا الاد أن يروي الثقات را على نص (قطع)› ثم يروه 

ثقة : خلافاً لروايتهم . فهذا الذي يقال : : شذ عنهم». وورد - في رواية أخرى - 
بدون قوله: على نص. 


وقال أبو يعلى الخليلى بعد أن روى عن الشافعي وجماعة من أهل 
الحجاز» نحو ما تقدم . كا في كثير من كتب المصطلح -: «والذي عليه حفاظ 
الحديث أن الشاذ: ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. ف) كان 
منه عن غير ثقة فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقة: توقف فيه ولا بحتج به». 
فجعل الشذوذ مطلق مطلق التفرد.ء لا مع اعتبار المخالفة. 

وقال الحاكم : «هو ما انفرد به ثقة» ولیس له أصل بمتابع لذلك الثقة». 

وما ذکراه مشکل : بإفراد العدل الضابط الحافظ. ر«إنغا الأعمال بالنيات») 
المخرج في الصحيح. وعلى هذاء فالصحيح -ك| قال النووي وابن كثير- 
التفقصيل الذي لا يعارض ما قال الشافعي : فإن كان الثقة بتفرده الفا لا رواه 
من هو أحفظ منه وأضبط. کان ما انفرد به شاذا ودا وإن بخالف الراوي 
بتفرده غیره» فإن کان عدلاً حافظا ا بضبطه» کان تفرده صحيحاً. ون ۾ 
يوثق بحفظه ولكن لم يبعد عن درجة الضابط . کا دە خا وإنٰ بعد 
من ذلك کان شاذا منکرا مردودا. 

۷اا والمتابعات» والشواهد. هذه أمور يتداوهما أهل الحديث»› 


يتعرفول ہا حال الحديث› فینظرون : هل تفرد ره راویه آولا؟ وهل هو معروف 
أولا؟ 
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فالاعتبار: أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة» فيعتبره بروايات غيره من 
الروات. يشير طرق اديت عرفت هل شاركه فى ذلك الحديث: زار غير 
فرواه عن شیخه؛ أولا؟ . فإِن لم یکن فینظر: هل تابع أحد شيخ شيخه» فرواه 
عمن روی عنه؟ وهكذا إلى اخر الإإسناد. وذلك هو: التابعة. فإن و 
فينظر: هل أتى بمعناه حديث اخر؟ وهذا هو: الشاهد. فإن لم يكن: فالحديث 
فرد. وقد مثل لذلك في مقدمة ابن الصلاح 4٠‏ والتدريب .۸١‏ 

فليس الاعتبار قسي)ً للمتابع والشاهد؛ بل هو: هيئة التوصل إليها. 

تم إنه قد يدخلِ ٤‏ باب المتابعة والاستشهادء رواية من لا بحتج بحديثه 
وحده» بل کو دوا في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من 
الضعفاءء ذكراهم ني المتابعة والشواهد. وليس كل ضعيف يصلح لذلك. وهمذا 
يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء : «فلان يعتبر به» وفلان لا يعتبر به». 
نبه ابن الصلاح عليه : كا نبه عليه النووي في شرح البخاري »)۱۳/١(‏ مبينا 
أن المتابعة أنواع تتفاوت في الفضل» و أنها أخص من الشاهد. 


الجامع الصحيح أول مدون في الصحيح المجردء وأفضل كتب الصحيح عامة: 
إن كثيراً من كتب الحديث التى ظهرت قبل كتاب البخاري» قد ضمت 
الكشر من الأحاديث الصحيحة . ولکن 1 يو جد قله مؤلف خاص بالصحیح 
اللجرد عن غيره. بل هو أول مؤلف في ذلك كا نقله النووي ني التهذيب 
)۷۳/١(‏ عن العلماء كافة. 
وموطأً مالك وإن كان أول مصنف في الصحيح. إلا أ نه لم جرد فيه 


الصحيح عن عيره» بل ضم إليه المرسل والمنقطع والبالاغات على سبيل 
الأصالة. لأنها حجة في نظره. بخلاف البخاري : فإنه وإن أدخل في کتابه 


التعاليق ونحوها. لكنه أدخلها استئناسا واستشهاد |. فذکرها فيه لا خرجه عن 
کونه اا بالصحيح المجرد. وسیأق لذلك مزید حقیق إن شاءالله . 


وقول السيوطي على ما في قواعد التحديث ٠١‏ . ولعله في شرحه للموطإ 
ت « إن ما ٤‏ الموطإ من المراسيل - مع کونہا ححهة عللده بلا شرط» وعند من 


۲۱١ 


وأفقه - فهي حجة عندنا: لأن حع إدا اأعتضد. زف من مرسل 
في الموطإ إلا وله عاضد أو عواضد» وقد صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في 
الموطا: من المرسل والمنقطع والمعضل» ؛ لا يدفع ما ذکرناه. لأن الببخاري جرد 
N Sa a E‏ 
البر قد اعترف: بأن من بلاغات الموطإ أحاديث لا تعرف . كا ذكره العراقي في 
حاشية المقدمة »)٠١(‏ ونقله السيوطي نفسه في التدريب )٠١(‏ وأقره» قاقلا 
بعده: «فلم يفرد الضحيح إذن». 

ودعوى بعضهم : أن أحمد قد اشترط إخراجح الصحيح في مسنده؛ غير 
صحيحة . على أن مسنده قد اشتمل على بعض الأحاديث الموضوعة كا بينه 
العراقى وغيره؛ أو اشتمل على ثلاثة أو أربعة أحاديث لا أصل هما. ک| حققه 
الحافظ في كتاب «تعجيل المنفعة». وكذلك دعوى: أن مسند الدارمي - الذي 

هو أقدم الببخاري - - من الكتب الصحيحة. فهي دعوی ل يتفق عليهاء 

فضلا عن أنه اشتمل على كثير من الضعيف لال رواته» ومن المرسل وا لمعضل 
وما إليه. فراجع في المقام كله: حاشية العراقي ٠۳‏ و ٤۳ - ٤١‏ والتدريب ۲٤‏ 
0 ول0 .0۷V‏ 

ثم تلا البخاري في صنيعه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
الذي أخذ عن البخاري واستفاد منه» وشارکه في کثیر من شیوخه - فوضع 
صحیحه . 
وكتاباما أصح كتب العلم بعد كتاب الله العزيز» باتفاق العلاء كافة. 
كا حكاه النووي في شرح البخاري ۷/١‏ وشرح مسلم على ما في كشف 
الظنون .٠٤١‏ وهو الذي صرح به ابن الصلاح في علوم الحديث ١٠ء‏ وأقره 
ابن كثير في الباعث الحثيث ۸. والحافظ في المقدمة ٦/١‏ و ي 
التدريب ° 


الشافعي - كا في ادابه ۱۹٩‏ وغيره -: «ما في الأرض كتاب من 
العلم أكثر صوابا من كتاب مالك» أو أصح من الموطإ؛ إنغا صدر قبل 
وجودهما. 


وقد استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحية كتاب البخاري على كتاب 
فال E‏ اشتر کا ي اشتراط الصحة» والميالغة ٤‏ التحري ا وکول 
البخاري أكثر صحيحاً لا يلزم منه أفضلية الصحة. 


وقد أجاب الحافظ في المقدمة :)۷/١(‏ «بأن ذلك محمول على أصل 
اشتراط الصحة. فمالك لا يرى الانقطاع في الاسناد قادحاًء فلذلك حرج 
المراسيل والمنقطعات والبلاغات. في فی أصل موضوع کتابه . والبخاري توئ ال 
الانقطاع علة؛ فلا يخرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه: 
كالتعليقات والتراجم . ولا شك أن المنقطع - وإن كان عند قوم من قبيل ما 
بحتج به - فالمتصل أقوى منه: إذا اشترك كل من رواتي) في العدالة والحفظ. 
فبان بذلك شفوف كتاب البخاري» وعلم : أن الشافعي إنغا أطلق على الموطا 
أفضلية الصحة» بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه. كجامع سفيان الثوري› 
ومصنف حاد بن سلمة» وغير ذلك . و فل ما نزاع فیه». 

ثم اخحتلف العلاء في كتابي البخاري ومسلم : ا أصح وأفضل وأكثزر 
فوائد؟ على تلاثة مذاهب. 

١‏ المذهب الأول: أن كتاب البخاري أصح من جهة الحديث المتصل 
دون التعاليق والتراجم - وأكثر فوائد وأفضل . وهو المختار عند الجمهور وابن 
الصلاح والحافظ. والصواب عند النووي» والصحيح عند العراقي في فتح 
المغيث ٠١/١‏ . 

۲ المذهب الثاني : أن کتاب مسلم أصح . کا صرح به النووي في 
التقريب وشرح البخاري (١/۷)ء‏ ونسبه فيه إلى أبي علي النيسابوري أستاذ 
الحاكم» وبعض علاء المغرب . 

وقد ,روى ابن الصلاح بعد ذكر المذهب الأول - عن أبي علي هذا أنه 
قال : «ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج»؛ ثم نقل 
عن بعض المغاربة القول بأن كتاب مسلم أفضل . وستعرف أن هذا لا يستلزم 
الأفضلية المطلقةء وأن ذاك لا يستلزم الأصحية. 
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۳ - المذهب الثالث: أن الكتابين سواء. وذهب إليه بعض المتأخحرين كا 
دکره ابن الملقن. وحکاه الطوفي في شرح الأربعين. وزعم في التدريب یب (۲۷) : 
أن القرطبى مال إليه. 


ونما يؤيد المذهب الأول» ويثبت أفضلية كتاب البخاري ما اشتمل 
عليه : من الاستنباطات المة لفقهية › وال لکت الحكمية» وغر ذلك ما ستعرفه . 


وقد يستانس له با ثبت عن الشيخ الإمام أبي زيد المروزيء الذي هو 
أجل رواة صحيح البخاري عن الفربري - كا في مقدمة الفتح ۲٠۳/۲‏ 
ومفتاح السعادة ۷/۲ _ أنه قال: «کنت ناتا بين الركن والمقام » م فرأيت النبي ييا 
في المنام» فقال لي: يا أ با زيد؛ إلى متى تدرس كتاب الشافعي . ولا تدرس 
کتای؟! فقلت يا رسول الله ؛ وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل». 
وذکر ختصراً: في تېذیب النووي ۷٥/١‏ وشرحه للبخاري ۷/۱. 


وتفقضيل بعض المغاربة ومن إليهم كتاب مسلم» على كتاب البخاري -: 
إن کان مرادهم به أن کتاب مسلم یترجح بأنه ل يمازجه غير الصحيح - إذ ليس 
فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسروداًء غير مزوج بمثل ما في تراجم 
كتاب البخاري: من الأشياء التى لي يسندها على الوصف المشروط في 
الصحيح -: فهذا لا بأس به لمن يعنى بالحفظ دون غیره . ولا يلزم منه: اأ 
كتاب مسلم أرجح فيا يرجع إلى نفس الصحيح (كا قال ابن الصلاح)» أو 
أفضل من كل ناحية. على على أن مسلا قد أخرج في كتاب الصلاة» عن حى بن 
أي کثير» آنه قال : «لا يستطاع العلم براحة الجحسم». . فقد مزج الصحيح بغير 
الحدیث. ولکنه نادر جدا بخلاف البخاري ؛ كا قال العراقي في الحاشية 
.)٠١(‏ وقد عرفت - فيا تقدم - السبب في أن البخاري أضاف إلى الحديث ما 
أيات ورف اا آذك م غات كاف ا ن اة 


أما إن كان مرادهم بتفضيله أنه أصح صحيحاء فهو مردود عليهم بشهادة 
ثقات الأئمة› وکہار النقدة ؛ الذين بعتد بکلامهم » ويحضع حكمهم . 


فقد قال أبو عبد الرحمن النسائي -ك) في تاريخ بخداد 4/۲ والمقدمة 


۲1€ 


۱ و۲۰۳/۲. والتهھذیب ٤۹4/۹‏ ۔ وقد سئل عن العلاء وسھیل: «ھما خير 
من فليح . ومع هذا ف) في هذه الكتب أجود من كتاب محمد بن إسماعيل». 
وذكر محتصراً: في تېذيب النووي ۷٤/١‏ وشرحه للبخاري .۷/١‏ والنسائي 
شيخ آي علي النيسابوري› ولا يعني بالحودة إلا جودة الأسانيده ك) هو المتبادر 
إلى الفهم من اصطلاح آهل الحديث. على حد تعبير الحافظ. ومثل هذا من 
مثل النسائي غاية في الوصف» مع شدة تحريه وتوقيهء وتثبته في نقد الرجال» 
وتقدمه في ذلك على آهل عصره. حتى قدمه قوم من الحذاق - في معرفة ذلك - 
على مسلم نفسه» وقدمه الدارقطني وغيره - في ذلك وما إليه - على إمام الأئمة 
أي بكر بن خزية . 


وقد قرر الحافظ اللإاسماعيلي في كتابه «المدحل» ترجيح صحيح البخاري 
على صحيح مسلم وذکر دلائله - كا صرح به النووي في التهذيب ٠۷٤/١‏ 
وني شرح البخاري وإن سقط بعضه من الطابع - وقال فيه كا في مقدمة الفتح 
)۷/١(‏ - عقب کلامه الذي قدمناه في الكلام عن فقه البخاري واجتهاده -: 
«. . وقد نحا نحوه في التصنيف حاعةء منهم: الحسن بن علي الحلواني. . . 
ومنہم : أو داود السجستاني . . . ومنہم : مسلم بن الحجاج . وکان يقاریه ٤‏ 
العصر» فرام مرامه . وکان يأخذ عنه أو عن کتبه (ک)ا تقدم في الكلام على كتب 
البخاري). إلا أنه ل يضايق نفسه مضايقة آبي عبدالله (البخاري)؛ ولا تسبب 
إلى استنباط المعاني» واستخراج لطائف فقه الحديث» وتراجم الأبواب الدالة 
على ماله وصلة) بالحديث المروي فيه - تسببه. ولله الفضل بختص به من 
يشاء) . 


ومقدم في معرفة الرجال عليه) - فيا حكاه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد - ما 
ملخصه: «رحم الله محمد بن إسماعيل؛ فإنه ألف الأصول (يعني: أصول 
الأحكام من الأحاديث). وبين للناس. وكل من أتى بعده فإنغا أخذ من کتابه : 
کمسلم بن الحجاج» ذکره الحافظ ٤‏ المقدمة ۷/۱ و .۲٠٠۳/۲‏ 


وقال الدارقطنى - لا ذكر عنده الصحيحان -: «لولا البخاري لا ذهب 
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مسلم ولا جاء» وقال مرة أخرى : «وأي شيء صنع مسلم؟ إغا أخذ كتاب 
البخاري» فعمل عليه ا وزاد فيه زیادات») . 

قال الحافظ في المقدمة :)۷/١(‏ «وهذا الذي حكيناه عن الدار قطني » 
جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتابه: «المفهم» في شرح صحيح مسلم». 
والكلام في نقل الأئمة في تفضيلهء كثير. ويكفي منه اتفاقهم على أنه كان أعلم 
بهذا الفن من مسلم؛ وأن مسلا كان يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه 
والتفرد بمعرفة ذلك في عصره حتی هجر من أجله شيخه محمد بن حى 
الذهل : في قصة مشهورة (تقدمت)» ونقله مختصراً: في التدریب ۲٣‏ . 

وقد سبقه إلى هذا النووي» فقال - على ما في التدريب» وشرح البخاري 
)۷/١(‏ -: «من أخص ما يرجح به كتاب البخاري» اتفاق العلاء على أ 
البخاري أجل من مسلم» وأصدق بعرفة الحديث ودقائقه . وقد انتخب علمه» 
ولخص ما ارتضاه ي هذا الكتاب» . هذا بيان أفضلية كتاب البخاري وأصحيته 
من حيث الإجمال. وأما من حيث التفصيل : فإن مدار الحديث الصحيح على 
الاتصال وإتقان الرجال» وعدم العلل . وبالتأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقن 
رخالا واند اتضاا وبيان ذلك على ما ذكره الحافظ في المقدمة ۸-۷/١‏ 
ونقله في التدريب ۲١ ٠۲٠‏ - من وجوه ستة: 

١‏ الوجه الأول: أن الذين انفرد البخاري بالإخراج هم دون مسلم» 
أربعمائة وبضعة وثمانون رجلا. المتكلم فيهم بالضعف .۸0١۰‏ والذين انفرد 
7 و هم دون ¬ N‏ 0 بالضعف ٠٦١‏ 2 


فيه : الکلاه قادحاً. 


الوجه الثاني : أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه» لم يكثر 
من تخريج أحاديثهم » وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرهاء 
إلا ترحمة عكرمة عن ابن عباس. بخلاف مسلم : فإنه أخرج أكثر تلك النسخ: 
كأبي الزبير عن جابر» وحماد بن سلمة عن ثابت» وغير ذلك. 
الوجه الثالث: أن الذين انفرد بهم البخاري - ممن تكلم فيهم - 
۲۱١‏ 


أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم» وعرف أحوالمم» واطلع على 
أحاديثهم› وميز جيدها من موهومها. بخلاف مسلم: فإن أكثر من تفرد 
بتخریج حدیثه ممن تكلم فيه - ممن تقدم عن عصره: من التابعين فيمن 
بعدهم . ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه ممن تقدم عنهم . 


الوجه الرابع : أن البخاري برج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ 
اتصالاء ويحرج عن الطقة الثانية التي تليها ٤‏ الت انتقاء لقا ) 


E 2‏ الطقة ا کے)| قرره e‏ من الكلام 


rE NT‏ رای ا بی دف 
تر کا ناه لك. وريا أخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلاء ليبين 
سماع راو من شیخه : لکونه أخرج له قبل ذلك معنعنا. 


- الوجه السادشس: أن الأحاديث التي انتقدت عليھ| نحو مائتي حدیث 
وعشرة أحاديث .)۲٠١(‏ اختص البخاري منها بأقل من ثمانين. وباقي ذلك 


وأما قول أبي على النيسابوري المتقدم» فقد قال الحافظ على ما في 
التدريب ۲٦‏ والمقدمة ۸/١‏ -: «ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم 
اصح من كتاب البخاري» بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ ميى الدين 
(النووي) في خحتصره في علوم الحديث (التقريب)» وني مقدمة شرح البخاري 
أيضاً حيث يقول [ فيها ] : اتفق الجحمهور على أن صحيح البخاري صح 
سا وأكثرهما فوائد. وقال آبو علي النيسابوري وبعض علاء المغرب: 
صحيح مسلم أصح . انتهى . وإنغا يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم 
عليه . أما إثباتها له فلا: لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد 
المساواة. - كا في حديث «ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء هجة 
من أبي ذر». . .. [ وكقول ] أحمد بن حنبل: «ما بالبصرة أعلم أو ایت م 
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بشر بن المفضل» أما مثله فعسى» ومع احتمال كلامه. فهو منفرد به: سواء 
صد الأول أو الثانفي» . 


«والذي يظهر لي من كلام أبي علي : أنه إنما قدم صحيح مسلم لمعنى أخر 
غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده: من الشرائط المطلوبة في الصحة بل ذلك: 
لأن مسلا صنف كتابه في بلده» بحضور أصوله» في حياة كثر من مشاخه. 
فكان يتحرز في الألفاظ» ويتحرى في السياق؛ ولا يتصدى لا تصدى له 
البخاري : من استنباط الأحكام ليبوب عليها. ولزم من ذلك تقطيعه للحديث 
في أبوابه. بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحدي واقتصر على الأحاديث 
دون الموقوفات . فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع ؛ ا مقصوداً. 
فلهذا قال بو علي ما قال. مع أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي ما 
يشعر بأن أبا علي لم يقف على صحيح البخاري . وعندي في ذلك بعد؛ فقد 
صح عن بلديه وشيخه أبي بكر بن خزية» أنه قال: ما في هذه الكتب كلها 
ا إسماعيل . والأقرب ما ذكرته. وأبو علي لو صرح با 
نسب إليه لكان محجوجاً با قدمنا جملا ومفصلً. والله الموفق» . 


وأما ما نقل عن بعض شيوخ المغاربةء فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد 
الأفضلية بالأصحية. بل أطلق بعضهم الأفضلية وذلك فيي حكاه القاضي 
عياض في «الإلاع) عن ابي مروان الطبني»› أنه قال : «کان بعض شيوخي يفضل 
صحیيح مسلم على صحيح البخاري». قال الحافظ : «وقد وجدت تفسر هذا 
التفضيل عن بعض المغارية. فقرأت في فهرست أي محمد القاسم , بن القاسم 
التجيبي › قال : O OES‏ 
لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرده. اه. وعندي ان ابن حزم هذا هو 
شيخ الطبني الذي أبهمه القاضي عياض . ويجوز أن يكون غيره. ومحل تفضيله) 
٠‏ ومن ذلك قول مسلم بن قاسم القرطبي - وهو من أقران الدارقطني _ لا 
ذکر في تاريخه صحیح مسلم: E‏ فهذا محمول على حسن 
الوضع› وجودة الترتيب. وقد ر بت کثیرا من المغاربة ممن صنف في الأحكام 
بحذف الأسانيد _ : re‏ أحكامه . يعتمدون على کتاب مسلم في 


۲1۸ 


نقل المتون وسياقهاء دون البخاري. لوجودها عند مسلم تامة» وتقطيع 
البخاري هما. فهذه جهة أخرى من التفضيل: لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس 
الصحيح . والله أعلم» . 

قال الحافظ - كا فى المقدمة ٩/١‏ ونقله مختصرا في التدريب ۲۷ -: 
«وإذا تقرر ذلك فليقابل هذا التفضيل بجهة أخرى من وجوه التفضيل» غير ما 
يرجع إلى نفس الصحيح» وهي ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن أي حمرة في 
احتصاره للبخاري - قال: قال لي من لقيته من العارفين - عمن لقي من السادة 
المقر مم بالفضل -: إن صحيح البخاري ما قرىء في شدة إلا فرجت» ولا 
رکب به فی مرکب فغرق. . . .» اه. وذكر نحوه في مفتاح السعادة (۸/۲) وأن 
قراءته تحفظ من الطاعون وخطره. ولكن: مجحب أن يعلم أن ذلك إنغا كان أيام 
أن كانت الألسنة رطبة بذكر الله والأفئدة عامرة بالإخلاص لدين الله. كا 
كانت قراءة فاتحة الكتاب أيام الصحابة ومن إليهم : تشفي من كل سام» ويرقى 
ہا الملدوع فيشفى بإذن الله . وللقاسمي في قواعد التحدیثٹ )۲٠١٤- ۲٠۰(‏ 
کلام طویل عن هذا الأمر. 

ثم قال: «وكذلك الحهة العظمى الموجبة لتقديه؛ وهي ما ضمته أبوابه: 
م التراجم [ البديعة الالء المنيعة المنال؛ التي انفرد بتدقیقه فيها عن نظرائه› 
واشتهر بتحقيقه هما عن قرنائه؛ و] التى حيرت الأفكار» وأدهشت العقول 
والأبصار. وإنما بلغت هذه الرتبة» وفازت بهذه الحظوة؛ لسبب عظيم أوجب 
عظمها. وهو ما رواه ابو أحمد بن عدي» عن عبد القدوس بن همام قال: 
شهدت عدة مشايخ يقولون: حول البخاري تراجم جامعه (يعني: بيضها) بين 
قبر النبي َة ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين» . 

ٿم شرع يبين ما خفي منہا على بعض من اعترض عليهاء بدون آن يعن 
النظر» ويشغل الفكر. وقسمها إلى ظاهرة وخفيةء وتكلم في ذلك با لم يسبق 
إلیه: .)٠١-۹/۱(‏ 

ثم عقد (ص )١١-١٠١‏ فصلا بين فيه سبب تقطيع البخاري للحديث 
واحتصاره» وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره. وصدره بكلام ابن طاهر 


۲۱۹ 


المقدسي في «جواب المتعنت»؛ واعتمد عليه. قد نقل منه النووي في شرح 
البخاري (۹/1) ما يلي: «كان البخاري رحمه الله - يذكر الحديث في مواضع› 
يستخرج منه - بحسن استنباطه» وغزارة فقهه - معنى يقتضيه الباب. وقلا يورد 
حدیثا في موضعين بإسناد واحد ونفظ واحد؛ بل يورد من طريق صحابي اخر أو 
تابعي أو غيره: ليقوى الحديث بكثرة طرقه» أو خختلف لفظه؛ أو تختلف الرواية 
في وصله أو زيادة راو في الإسناد أو نقصهء أو يكون في الإسناد الأول مدلس أو 
غيره لم يذكر لفظ السماع: فيعيده بطريق فيه التصريح بالسماع؛ أو غير ذلك. 
والله أعلم». 

ٹم عقد فصلا جلیلاً (ص ۱۱ )٥٤-‏ أشرنا إليه في الكلام عن أنواع 
حديث البخاري › بين فيه السبب في إيراده للأحاديث المعلقة : مرفوعة وموقوفة ؛ 
وشرح أحكام ذلك. وذكر: أن المعلق -من المرفوعات - على قسمين؛ أحدهما: 
ما يوجد في موضع اخر من کتابه ؛ کن ا وثانیه]: ما لا يوجد فيه إلا 
e‏ 


وذكر: أن الأول قد بين - فيا تقدم - السبب في ذكره» ثم ذكر ملخص ما 
قدمه وقد تعرضتا له تحن في الكلام عن السبب في أن البخاري ل يقتصر في 
كتابه على ذكر الصحيح). كا ذكر أن الثاني على صورتين: إما أن يورده بصيخة 
ن وإما أن يورده بصيغة التمريض. ثم بين حكم ذلك كله» والسبب في 
إيراده» ومثل بأمثلة مختلفة. وقد تقدم لك في كلامنا عن الحديث المعلق» ما 
يعطيك صورة صحيحة عنه. وفي التدريب )۳۷-٠١(‏ ما يفيد في ذلك كبر 


الفائدة . 


ثم قال (ص 1۳): «وأما الموقوفات : فإنه ججزم منها بجا صح عنده ولو ۾ 

یکن على شرطه. ولا جزم با كان في إسناده ضعف أو انقطاع» إلا حيث يكون 

منجبراً: إما بمجيئه من وجه اخر» وإما بشهرته عمن قاله. وإنغا يورد ما یورده 

من الموقوفات - من فتاوى الصحابة والتابعين»› ومن تفاسيرهم لكثر من الآيات 

على طريتق الاستناس والتقوية لا يختاره: من المذاهب في المسائل الى فيها 
الخلاف بين الأئمة. . .» اه. 


۲۰ 


ويمذا الكلام وغيره مما تقدم لك تقطع بسقوط ما ادعاه بعض الناس: 
من أن كتاب البخاري عالة في تفاسيره ولغوياته» على كتاب «مجاز القران» لأبي 
عبيدة» الذي طبع الجزء الأول منه بالقاهرة. کا تقطع بكذب ما زعمه بعضص 
باحثي المسلمين - في مؤلف خاص باللغة الإنكليزية -: من أن البخاري أغار 
على بعض الكتب التي سبقته - كالموطإ وما إليه - فنقل منها سائر ا 
لا يمكننا الآن أن ا ونفصلهء ونبين السر الحقيقي في تأليفه؛ عاقدين العزم 
على استدراك دلك في بحث مستقل إن شاء الله . 

¥ oF 
هل هناك مصنف استوعب الحديث الصحيح؟ وهل جامع البخاري استوعب‎ 
اع قي رع‎ 

لا کلام O ER E‏ 
ببخصوصه» e‏ أكان صحيح البخاري أم غيره. . بل ۾ تستوعبه الكتب الستة 
محتمعة . فقد فاته قدر منه بقطع النظر عن کونه کبیراء أو سیوا غل ما ادع 
النووي . وقد ا الجاكم في المستدرك - كثيرا من الأحاديث الثابتة على 
شرط الشيخين أو أحدها. وخرجت كتب كثيرة على سا يۇخذ منہا 
زيادات مفيدة. وأسانيد جیدة۔ ک) قال ابن کثر- كصحيح أي عوانة والبرقاني» 
وأبي بكر الإسماعيلي» وأبي نعيم الأصبهاني. بل ظهرت كتب أخرى التزم 
أصحابها صحتها: كصحيح ابن خزية» وابن حبان. بل يوجد في معاجم 
الطبراني» ومسانيد أحمد والدارمي والبزار وأبي يعلى » والمختارة للضياء المقدسي - 
كثير من الحديث الصحيح الذي لا يوجد في الكتب الستة. كا صرح بذلك 
أهل الخبرة. 

- ولكن: هل جمع أبو عبدالله البخاري E‏ 
قال إبراهيم بن معقل الثقفي - کا في تاريخ بغداد ۸/۲ - 4 وتہذيب 
النووي ۷٤/١‏ وشرحه للبخاري ۷/١‏ وطبقات السبكي ۷/۲ والتهذيب 
۹ : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: «ما أدحلت في كتابي 
الجامع إلا ما صح» وترکت من الصحاح حال (أو لأجل) الطول». وذكره 
الحافظ في المقدمة .)٤/١(‏ بلفظ «وتركت من الصحيح حتى لا يطول». 
۲۲۱ 


وقال الإإسماعيلي - كا في شروط الأئمة الحمسة ٤٩‏ -: سمعت من يحكي 
عن البخاري» أنه قال : « أخحرج في هذا الكتاب الا ضنخبا: ؛ وما ترکت - من 
الصحيح - أكشر». ورواه في المقدمة عن الإسماعيلى مباشرة»› وأنه قال: «لأنه لو 
أخرج كل صحيح عنده: لحمع في الباب الواحد حديث جاعة من الصحابة» 
ولذکر طریق كل واحد منهم : إذا صحت. فيصر کتابا ا 


وهذا صريح في أن البخاري لم بخرج في کتابه» کل ما صح عنده. ويشهد له 
قوله المتقدم في الكلام عن كثرة حفظه» وال مذكور في شروط الخمسة -: «أحفظ 
مائة ألف حديث صحيح . . .». وما في کتابه على ما تقدم لك - دون هذا 
القدر بكشر. 


إلا أن النووي قال في شرح مسلم - على ما في حياة البخاري ۱۷ - عقب 
كلام الإسماعيلي المذكور: «يشير الإسماعيلي إلى أن البخاري ترك التوسع في 
إخراج الحدیث الصحيح من طرف متعددة» خحشية الطول» فاکتفی ٤‏ کل باب 
ا أورده ولیس يعني : E e te‏ 
من الأحكام؛ كا قد يتوهم» لأنه لا طول في ذلك. وإغا يعني ما صح في 
شرطه» . 


ولا بخفى أن كلام البخاري نفسه» وصدر ا الإسماعيلي ‏ مطلق لا 
ضرورة إلى تقييده با قيده به. لأن الصحيح مطلقاً - سواء أكان على شرط 
البخاري» ام على شرط غيره - له مراتب متفاوتة ؛ بدليل أن الحاكم أوصلها إلى 
عشر» والنووي إلى سبع وكا يؤخذ من بحث أهل الاصطلاح عن أصج 
الأسانندة وائيت البلاد فيها» وعنايتهم غا والاضل با غا كه رطا 
في التدريب ۹ -۲۳. ومقدمة ابن الصلاح وما إليها. فليس ببعيد أن البخاري 
يثبت عنده - على شرطه - أحاديث تتعلق بحكم بخصوصه» وتتفاوت في المرتبة. 
فيقتصر على إثبات أعلاهاء دون أوسطها أو أدناها. ك| أنه لا يبعد أن يقال: إن 
الصحيح عند البخاري نوعان: نوع توفرت فيه شروط خاصة» ونوع لم تتوفر 
فيه تلك الشروط . فخص جامعه بالنوع الأول: لتکون له مزية لم توجد في 
مصنفات عیره . فيظهر بذلك أنه لم يودع کتابه کثیرا من الصحيح في نظره. وأنه 


Y۲ 


ا داعي لتأويل النووي کلام الإإسماعيلي بنحو ما أوله به. 

على أن النووي نفسه قال على ما في قواعد التحديث ٠0١‏ وا٦‏ -: «إن 
البخاري ومسلا - رضي الله عنها - م يلتزما استيعاب الصحيح» بل صح عنب 
تصريحها: بأنب) لم يستوعباه؛ وإنغا قصدا جع حمل من الصحيح»› كا يقصد 
الصنف في الفقه جمع جمل من مسائلهء لا أنه يحصر جيع مسائله. لکنا إذا 
کان الحديث الذي ترکاه أو تر که أحدهماء مع صحة إسناده في الظاهرء أصلا في 
بابه؛ وم خرجا له 8 ولا ما يقوم مقامه -: ا أنى] اطلعا فيه 
على علة إن كانا رأياه؛ ويحتمل اغا رگا E‏ أو إيثارا لترك الإطالة» أو 
رأيا أن غيره - نما ذكراه - يسد مسده؛ أو لغير ذلك . والله أعلم». فمنطوق اخر 
کلامه یوافق ما ادعیناه» ومفهوم وسطه یؤید ما دکرناه. 


وقال السخاوي في فتح المغيث: «إن الشيخين ۾ يستوعبا كل الصحيح في 
كتابيها؛ بل لو قيل: إنها لم يستوعبا مشروطها» لكان موجهاً. وقد صرح كل 
منها بعدم الاستيعاب . وحينئذ : فإلزام الدارقطني هم - في جزء أفرده بالتصنيف 
بأحادیث من رجال الصحابة» رويت عنهم من وجوه صحاح» تركاها مع 
کونہا على شرطه|. وكذا قول ابن حبان: «ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في 
تركه) إخراج أحاديث هي من شرطه)|» - ليس بلازم . ولذلك قال الحاكم: وم 
يحکا - ولا واحد منه) -: أنه لم يصح من الحديث غير ما [خرجاه أو] خرجه». 


% * * 


رجال الجامع الصحيح» وانتقادات بعض الأئمة والحفظة له: 

قد علمت أن لبخاري لر يكن يخرج في صحيحه إلا عن رجال الطبقة 
الأولى وبعض أفراد الثانية . وقد كان إلى جانب ذلك - تم بعلو الإسناد 
اهماما الغا كان من أكبر أسباب إقبال الناس عليه» حتى وقع له اثنان 
وعشرون حدیثا ثلاثیات الإسناد. کا صرح به صاحب كشف الظنون .)١٤٤(‏ 
لأن الإسناد كلا قل عدد رجاله» اشتدت قوته وقل احتمال وقوع الدخحيل فيه. 


ومن هنا لم يهتم بالإإخحراج عن الشافعي› من طریق أصحابه الذين عا 


۲۳ 


الكثیر منہم وتلقى عنہم . لأنه عاصر کثیرا من أقران الشافعي ونظرائه» فروی 
عنہم مباشر ة ما شاركهم الشافعي في روايته -: رغبة منه في تحقق علو الإسناد 
وسموه: ک) حققه الحافظ ابن حجر في صدر كتاب «توالي التأسيس». وإن كان 
قد ذكر الشافعى في موضعين من صحيحه: في باب ي الركاز الخمس». وفي 
باب ارال وقد رقم الحافظ المزي فی کتاب - تہذیب کمال أي حمد 
القدسي - للشافعي بالتعليق» وذكر هذين المكانين. كا قال ابن السبكي في 
الطبقات: £ 


وقد مر بك - في التفاضل بين الصحيحين _ أن الحافظ صرح : بأن الذين 
انفرد البخاري بالإخراج ۳ دون مسلم أربعمائة وبضعة وثمانون رزو وذکر 
صاحب كشف الظنون : أن عدد مشايخه الذين خرج عنهم في ۹ 
وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم ۱۳٤١‏ . ثم قال : «وتفرد أيضا بمشايخ م 
تقع الرواية عنهم - كبقية أصحاب الكتب الخمسة ‏ إلا بالواسطة». 


وکن ا تتبع بعناية كتاب «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر 
والجمع بين رجال الصحيحين للمقدسي - أن بحصر رجال الحامع الصحيح 
كلهم . وقد تعرض الحافظ في مقدمة الفتح -٠٠۷/١(‏ ۱۸۹) لبيان المؤتلف 
والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب والأنساب. الواقعة في جامع البخاري -: 
من له ذکر أو رواية. فين اة ف الجامع خحاصة : ٥۷(‏ - 4 1( تم المشته 
کک ما وقع ا عله : : (4 - ۱۷). .تم بین الأساء المهملة التي يڪ 
شتراكهاء والتي اعترض بعض الناس على البخاري بسبب إيراده أحاديث عن 
.)۱۸٤-۱۹۷(‏ ثم بین من اشتهر بکنیته» وتکرر غالبا اسمه: 
(۱۸۷ - ۱۸۹). ثم بين الأنساب فالألقاب . وبعد ذلك أخذ (۲/۲ )۸١-‏ يبين 
الأحاديث التى وردت فيها تلك الأساء عامة حسب الأبواب المختلفة؛ با لا 
ر ولا يكن أن نظفر في غيره به. 


ولرفعة فة وخحطورة أمره؛ اهتم الأئمة وا بالنظر الدقيق ذ فيه 
واعمال الفكر العميق ي اة ومتونه . فلم يسلم من انتقادات 2 ) 


ar 


عليه» ومؤاخذاتهم على بعض أحاديثه ورجاله؛ والعصمة لله ولرسوله - وبيان 
ذلك وتفصيله أمر طويل الذيلء مفتقر إلى وقت واسع» وبحث مستقل. 
ويكفي هنا أن نعرض صورة مجملة ع| وقفنا عليه : 

قال أبو جعفر العقيلي - كا في مقدمة الفتح ٥/١‏ و۳/۲٠۲-:‏ «لا صنف 
البخاري كتاب الصحيح: عرضه على ابن المديني» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين» وغيرهم . فاستحسنوه» وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث. والقول 
فيها قول البخاري ؛ وهي صحيحة» . 

وقد انتقد عليه الحافظ الدارقطني وغيره» أحاديث كثيرة» تبلغ نحو مائة 
حديث وعشرة. وقد بينها الحافظ كلهاء وتكلم بإنصاف في الرد عليها-: في 
اللقدمة (۸۳/۲ - .)٠٠١‏ وذكر بعضها صاحب مفتاح السنة: ..٤١- ٤١‏ 

وقال الحافظ في صدر کلامه عنہا (ص ۸۱ - ۸۲): «ینبغی لکل منصف 
أن يعلم أن هذه الأحاديث -وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع 
الكتاب - فإن جيعها وارد من جهة أخرى. وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن 
الصلاح رفي المقدمة: ۲۹) وغيره: من الإحماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول 
والتسليم لصحة جيع ما فيه . فإن هذه المواضع متنازع في صحتهاء فلم محصل 
ها - من التلقي - ما حصل لمعظم الكتاب. وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في 
قوله: إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره. وقال في مقدمة شرح 
مسلم له: ما أخذ عليه (يعني : على البخاري ومسلم) وقدح فيه معتمد من 
الحفاظ - فهو مستثنى مما ذكرناه: لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول. انتهى. وهو 
احتراز حسن» . 

«واختلف كلام الشيخ يى الدين (النووي) في هذه المواضعء فقال في 
مقدمة شرح مسلم ما نصه: قد استدرك حاعة على البخاري ومسلم› أحاديث : 
أخلا فيها بشرطهاء ونزلت عن درجة ما التزماه. وقد ألف الدارقطني في ذلك. 
ولأبي مسعود الدمشقى - أيضأً- عليها استدراك. ولأبي علي الغساني - في جزء 
من العلل من التقييد - استدراك عليهما. وقد أجيب عن ذلك أو أكثره. انتهى . 
وقال في مقدمة شرح البخاري :)۱١/١(‏ قد استدرك الدارقطني على البخاري 


Yo 


ومسلم أحاديث» فطعن في بعضها. وذلك الطعن [ فاسد ] مبني على قواعد 
لبعض المخدثين: ضعيفة جدا حالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول 
وغيرهم . فلا تغتر بذلك. انتهى كلامه. وسيظهر من سياقها والبحث فيها على 
التفصيل › أنها ليست كلها كذلك وقوله في شرح مسلم : وقد أجيب عن ذلك أو 
أكثره؛ هو الصواب . فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض كا سيأتي. ولو 1 
يكن في ذلك إلا الأحاديث المعلقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه 
آخر» ولا سیا إن کان في بعض الرجال الذين أبرزهم فيه» من فيه مقال کا 
تقدم تفصيله . . .». ثم قسم ( ص ۸۲) الأحاديث الواردة خسة أقسام» وشرع 
(ص ۸۳) ني بيانہا والرد عليها 


وكا انتقد بعض الحفاظ على بعض الأحاديث الواردة في الجامع 
الصحيح› شن ی ای ق کین پاد قدرهم نحو الثمانين على ما 
ف مفتاح السنة ۲ . وقد ذكرهم الحافظ اشا - في المقدمة SOV TIT‏ 
ورد عليهم: مبينا سبب الطعن» ومنبهاً على وجه الرد. ثم سای من علق 
الببخاري عنهم - ممن تكلم فيهم - وبين السبب في ا أحاديثهم : 
.)۱۷۸-١۱۷١(‏ ثم عقد فصلا: ميز فيه أسباب الطعن فيمن ذكر» وقسمهم 
على قسمين؛ الأول: من ضعفه بسبب اعتقاده. وقد ذکر أُساء‌هم: (۱۷۹). 
والثاني: من ضعفه مردود؛ كالتحامل أو التعنت. أو عدم الاعتماد على 
للضعف : لكونه من غير أهل النقدء ولكونه قليل الخبرة بأحاديث من تكلم فيه 
أو بحاله؛ أو لتأخر عصره ونحوه. ونبه على أن الصواب التفصيل في أمرهم ك 
بینه. وذکر اس|ءهم: (۱۸۳-۱۸۰). 


وقد قال في صدر كلامه عامة )۱١١/۲(‏ -وقد نقل في قواعد التحديث 
۴ --: «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو 
کان مقتض لعدالته عنده» وعدم غفلته. ولا سي ما انضاف إلى ذلك: من 
إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحن . وهذا معنى لم بمحصل لغير 
من خرج عنه في الصحيح . فهو بثابة إطباق الجحمهور على تعديل من ذكر فيها. 
هذا إذا خرج له في الأصول . فأما إن خحرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق› 


۲۲٢ 


فهذا تتفاوت درجات من أخرج له 2 : في الضبط وعيره . مع حصول اسم 
الصدفى هم. وحينگل ؛ ادا وجدنا لغیره ف في أحد منم یا فذلك الطعن مقابل 
لتعديل هذا الامام: فلا يقبل إلا میں الشيتء وا بقادح يمدح ٤‏ عدالة 
هذا | الراريء وفي اة ا ا لأن الأسباب الخحاملة 

بو الحسن المقدسي في الرجل” الذي حرج عنه في الصحيح : هذا جاز 
ا قال الشيخ أ بو الفتح القشيري (ابن دقيق العيد) ٤‏ ختصره (لمقدمة 
ابن الصلاح): وهكذا نعتقد» وبه نقول ؛ ولا نخرج عله إلا حجة ظاهرة» 
وبیان شاف يزيد ٤‏ غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه: من اتفاق الناس - بعد 
الشيخين - على تسمية كتابيها بالصحيحين؛ ومن لوازم ذلك تعديل رواتيا. 
قلت: فلا يقبل الطعن في أحد منم إلا بقادح واضح؛ لأن أسباب الجرح 
ختلفةء ومدارها على خمسة أشياء: البدعةء أو المخالفةء أو الغلط. أو جهالة 
الحالء أو دعوى الانقطاع في السند: بأن يدعي في الراوي أنه كان يدلس أو 
يرسل». ثم شرح هذه الأمور الخمسة وقال: «واعلم أنه قذ وقع من جاعة 
الطعن في جاعة بسبب اختلافهم في العقائد. فينبغي التنبه لذلك وعدم 
الاعتداد به ل o‏ عاب حجماعة من اورعین جماعة ٤‏ م 
ا 


ثم أخذ يبين أساء المطعون فيهم» والصحيح من أمرهم . وقال في اخر 
کلامه: «فجمیع من ذكر في هذين الفصلين ممن احتج بهم البخاري - لا 
يلحقه في ذلك عيب لا فسرناه وأما من عدا ما ذكر فيه| ممن وصف بسوء 
الضبط أو الوهم ۴ الخلط. ونحو ذلك - وهو القسم الثالث - بخرح هم 
ا أو عند غيره» . 


ويويد قول الحافظ ٤‏ الحملةء ویزیده فائدة قول ا لخطیب البغخدادي : 
«ما احتج البخاري ومسلم به من جحاعة علم الطعن فيهم من غيرهم - محمول 
على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب». 
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وقول الحافظ الذهبي في جزء مطبوع جمعه في الثقات الذين تكلم فيهم با 
١‏ يوجب ردهم - على ما في قواعد التحديث ۱۷۲ -: «وقد كتبت في مصنفي 
الميزان» عددا كثيرأ من الثقات الذين احتج البخاري أو مسلم أو غيرما بهم : 
لکون الرجل منهم قد دون اسمه في مصنفات الحرح . وما أوردتهم لضعف فيهم 
عندي» بل ليعرف ذلك . وما زال يمر بي الرجل الثبت: وفيه مقال من لا يعبأ 
به . ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا: لدخل فيه عدة من الصحابة والتابعين 
والأئمة . فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما؛ والله يرضى عن الكل ویخفر 
هم. فا هم بمعصومين. وما اختلافهم وححاربتهم بالتي تلينهم عندنا أصلا. 
وبتکفیر الخوارج هم انحطت رواياتمم ؛ بل صار كلام الخوارج والشيعة 
جرحاً في الطاعنين. فانظر إلى حكمة ربك. نسأل الله السلامة. وهكذا كثر من 
كلام الأقران بعضهم في بعض: ينبغي أن یطوی ولا يروی» ويطرح ولا يجعل 
طعناء ويعامل الرجل بالعدل والقسط». 


وقد كان الشافعيى رضى الله عنه» يقول - كا في الكفاية ٠۲١‏ وغيرها : 
«أقبل شهادة أهل الأهواءى إلا الخطابية من الرافضة: لأنهم يرون الشهادة 
بالزور لموافقيهم». وذكر نحوه في السنن ۱۰ ۰۸) بلفظ: (الا 
الرافضة». وكان يقبل رواية شيخه إبراهيم بن أبي يحيى القدري» ويقول - كا 
في التهذیب ۱/ ٠١۹‏ و١١١‏ -: «لأن بحر إبراهيم من الحبلء أحب إليه من أن 
يكذب . کان ثقة في الحديث؛ إنه أحفظ من الداروردي». فبدعته لا تستوجب 
رد روايته: وقد ظهر أمره» وثبت صدقه . فرد رواية المبتدع إذا كان صادقاء لا 
يصح أن يذهب داهب إليه. وقد نقل ناشر «توصيیح الأفکار» (۲/ ۱۹۸ 
)۲۳١-‏ كلام كثير من الكتب التنوعة.» عن هذه المسألة الخطيرة. وبينا مامش 
) آداب الشافعي (۱۸۸ و ۲۲۳) كثيراً من المصادر المعتمدة في تقريرها وتبيين احق فيها . 
%*% % 


عناية المسلمين بالجامع الصحيح واهتمامهم به 
جن هن الال ف شيف افا إن الل دعل اعدف 
طبقاتہم » وتباين مذاهبهم - لم يعنوا بكتاب بعد كتاب الله عنايتهم بصحيح 


8 ۲۲۸ 


البخاري : من حیث السماع والرواية› والضط والكتارة ؛ وشرح أحاديثه » 
وتبیین رجاله» واختصاره وتجرید أسانیده. 
الناس بذلك اهتماما بالغا لا مزيد عليه. وتفننوا في أنواع كتابته» وحلوا 
بالذهب أوائل أجزائه» ولونوا بالأ حمر والأخحضر ساثر جداوله . بل وري - کا ي 
مفتاح السعادة ۷/۲ -: «أن الإمام أبا محمد المزني أمر بكتاب الله وبه» فكتبوه له 
اء الذهب من أوله ی اخره» ٤‏ نسح عحلدات») ؛ فعظم بذلك کتاب الله وسنة 
رسوله وأنصفه› وحقفی رحاء القائل فيه : 
صحیح البخاري : لو أنصفو موه ا 3 إلا ياء الذهب 


وأما شرحه والتعليق عليه ونحوه» فقد قام به العلهاء - قدا و - حق 
القيام : بحيث لم يدعوا أمرا يرتبط به إلا بحثوه وتعرضوا له» ولا مشکلا من 
ألفاظه وأسمائه إلا بينوه وأذهبوا الشبه عنه. حتى ليحق لنا أن نحكم بتغالي اتر 
خلدون على جلالة قدره» وسعة معرفته - حيث يقول في مقدمة تاريحه 
(ص ٤٤١‏ : بيروت): «... فأما البخاري وهو أعلاها رتبة -: فاستصعب 
الناس شرحه» واستغلقوا منحاه؛ من أجل ما يحتاح إليه: من معرفة الطرق 
المتعددة ورجاهها من أهل الحجاز والشام والعراق» ومعرفة أحواههم» واختلاف 
الناس فيهم. ولذلك يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في الترجة. . . ولقد 
شغ کرام ¿ مشایخنا - ر مهم الله - یقولون: شرح کتاب eT‏ 
الأمة بون أن أحدا من العلاء لي يوف ما يجب له من الشرح بهذا 
الاعتبار». ولو قال: «إن هذا الكتاب م یقدم - ولن یقدم - على شرحه»› إلا کبار 
الآئمة النقدة» وخيار الثقات الحفظة. ورؤساء الفقه والمعرفة»: لكان عقا من 
كل ناحية. ويشبر إلى هذا قول ابي سليمان الخطابي في مقدمة شرحه : «إِن هذا 
الكتاب مشتمل على صعاب الأخاف: وعضل الأخبار في أنواع العلوم المختلفة 
التي قد خلا عن أكثرها غيره. إذ کان غرضه ذکر ما صح عن رسول الله کا 
من حديث: في جليل من العلم أو دقيق». على أن الدين قد وفي بيقين - ولله 


۲۹ 


خاي ثل بالاثر ا «لا هجرة بعد ات مشیرا ا وا 

لکفایته . 

ولنشرع في بيان شروحه» وتعليقاته وختصراته» والكتب التي تعرضصت 

لبيان رجاله ورواته؛ مطبوعة كانت أو محطوطة . معتمدين في بيان المخطوط منا 

على ما ورد في كشف الظنون (٥٤٠-١٥٠ه٠).‏ وفهرس مكتبة ا 

)۲۸4/۱ - 04۷( ؛ وغیر هما مما سننبه عليه . وقد زعم a E‏ السنة : 

صاحب کشف الظنون قد ذکر ما ینیف على ۸۲ شرحا. e‏ 

وشرح اللختصرات.» من الشروح عامة . ) 

() شروح الجامع الصحيح المخطوطة : 

١‏ -أعلام السنن. لأبي سليمان حمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
الخطابي البستي الشافعي » المتوفى :. سنة ۳۳۸ . شرح ختصر فيه نكت أطيفة 
متفرقات» ولطائف شريفة على سبيل الطفرات» على حد تعبير الكرماني 
وصاحب الكشف . أل بعد «معالم السنن» : استجابة لطلب أهل وهو 
أول الشروح المعروفة. (فهرست ابن خير: )۲٠٠‏ 

(م) - افتتاح القاري - لصحيح البخاري . لشمس الدين: محمد بن 
أي بكر القيسى الدمشقى» الشهير بابن ناصر الدين» المتوق: سنة 
۲ه. وذكر في ذيل التذكرة. 

الإفهام» لما وقع في البخاري من الإبهام . لجلال الدين عبد الرحمن بن عمر 
البلقيني الشافعي » المتوفى: سنة .۸۲٤‏ فرغ من تأليفه في صفر سنة ۸۲۲. 

۳ تذييل على شرح الخطابي. لأي جعفر أحمد بن سعيد الداودي التو 
تان سه ١ر‏ قل فة إن الكن» :وتسنى الاي - 

٤‏ - تذييل اخر عليه. للإمام محمد التميمي. اهتم فيه بشرح ما لم يعن 
الخطاي بذکره» 0 التنبيه على أوهامه. 


(۱) راجع اللباب .)۱۸۲/١(‏ 


۳۰ 


ه ‏ الترشيح . لحلال الدين عبد الرحهن بن أبي بكر السيوطي» المتوق : سنة 
۱. لم یتمه؛ ولعله ختصر من توشيحه. 

التلويح . للحافظ علاء الدين مغلطاي الحنفي» ابن قليج التركي المصري› 
المتونی سنة ۷۹۲» هو شرح بالقول كبي قال فيه الكرماني: هو «بكتب 
تتميم الأطراف أشبه» وبصحف تصحيح التعليقات أمثل» . [ وينظر: حسن 
اللحاضرة ۲٠۳/١۱‏ ]. 

التنقيح» لفهم قارىء الصحيح . لبرهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي» 
العروف بسبط ابن العجمي ؛ المتونى : سنة .۸٤١‏ في مجلدين بخطه. وفيه 
فوا Ela E‏ 

نه لیس عنده. لکونه م یکن معه حینئذ إلا كراريس يسيرة من الفتح. 
E N rE‏ أو ختصر عنه. بمكتبة 
الأزهر نسخة منه. 

٩‏ - التوضيح › للأوهام الواقعة في الصحيح . لأي ذر أحمد بن إبراهيم بن السبط 
الحلبي» المتوق : سنة .۸٤٤‏ ملخص من شروح الكرماني والبرماوي 
اظ او ج 

٩‏ (م) - تيسير القاري : للشيخ الفاضل: نور الحق بن عبد الحق بن 
سيف الدين الترك الدهلوي البخاري المتوفى سنة ٠٠۷۳‏ ه بالفارسية. 
ذكره في الحطة . ولعلها حاشية الدمياطي. 
٠-حاشية‏ على الصحيح لم يعلم اسم مؤلفها. موجود منها جزء بمكتبة الأزهر. 
١‏ (م) - حاشية عليه لأبي العباس: أحمد بن الطالب السودة 
الفاسي» المتوی : سنة ٠۳۲١‏ م. ) 
١‏ _ حاشية عليه. للشيخ أحمد زروق من علاء e‏ في مكتبة الأزهر 
نسخة منها. 
١‏ (م) - حاشية عليه للعازة: عدا چ د اله افر 
الفاسي » المتوق : سنة ۱٠۳٦١‏ ه. ) 


)١( )‏ هو: الحافظ الحجة» الفقيه النسابة» شيخ المحدثين في عصره: شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن 
ابن حلف بن أبي الحسن اليوني الدمياطي» المتوفى: سنة ۷٠٠١‏ ه. 


۲۳١ 


۲ - شرح لم يعرف مؤلفه. موجود منه الحزء الأخير بمكتبة الأزهر 
۳ شرح برهان الدين إبراهيم بن النعماني. كبير ممزوج» وصل فيه إلى أثناء 
| الصلاةء ول يف با التزمه. 
۱۳ (م) - شرح الحافظ: إبراهيم بن هلال امقدسي الرمل الشافعي» 
الغلالي السجلماسي » المتوی : سنة ۹۰۳ وذكره صاحب نيل الابتهاج . 
٤١‏ شرح شهاب الدين أحد بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي» المتوى : 
سنة .۸٤٤‏ في ثلاث مجلدات . ) 
\٥‏ - شرح أي القاسم أحمد بن محمد بن ھر ر ورد التميمي . واسع e:‏ 
١١‏ - شرح ركن الدين أحمد بن محمد (أو عبد المؤمن) القريعي» المتوق: سنة 
۳.,. وقد ذکره الحافظ ابن حجر: في جوابه عن تفضيل شرح العيني . 
۷- شرح القاضي محد الدين إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي» المتوفى: سنة 


۸۱۰ 

۸ - شرح الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي» 
المتوفى سنة ۷۷٤‏ . 

۹-شرح الإمام قوام السنة أي القاس إ. إسماعيل بن عمد ا 
المتوفى : سنة ١٠٣ه.‏ 


٠‏ _ شرح جلال الدين البكري» الفقيه الشافعي . ذكره في الكشف. 

١‏ شرح الإمام رضى الدين حسن بن محمد الصغاني الحنفي» > صاحب 
e‏ سنة ٠٠١‏ وهو ختصر في جلد. 

۲ - شرح أبي الزناد سراج. . ذكره في الكشف. 

۳ - شرح الإمام عفیف i‏ سعيد بن مسعود الكازروني› التي فرع من 
تأليفه - في شهر ربيع الأول من سنة ۷٦٦‏ - بمدينة شيراز. | 

| شرح زين الدين أبي محمد عبد الرحن بن أبي بكر العيني الحنفيء‎ ٤ 
. البدر العيني صاحب العمدة؛ المتوفى : سنة ۸۹۳. في ثلاث مجلدات‎ 

.۸٦٤ شرح القاضي زين الدين عبد الرحيم بن الركن أحمد المتوفى : سنة‎ _ ٠ 

١‏ - شرح زين الدين عبد الرحيم بن عبد الرحيم بن أحد العباسي الشافعي» 
المتوفى : سنة .4٦۳‏ رتبه على ترتيب عجيب» وأسلوب غريب. فوضعه ‏ 


۳۲ 


س قال ٤‏ دیاجته - عل منوال مصنف ابن الأثر» وینأه عل مغال 
جامعه» وجرده من الأسانيد: مبينا من وافق البخاري على إخراج بعض 
خد من صاب الكت اة جاغلا دإ كل كات مه ا 
لشرح غریبه. 

۷ - شرح قطب الدين عبد الكريم بن مثر - أو أبن عبد النور بن ميراء کا ي 
النموذج ۷, وحسن المحاضرة ‏ الحلبى الحنفى. التو : سنة ۷٤١‏ - 
أو ۷۳٣‏ (ک)| في حسر' اللحاضرة: ۲٠۲/١‏ -وهوإلى نصفه في عشر مجلدات . 

٨۸‏ - شرح الإمام الراوية: أي محمد عبد الواحد بن التين السفاقسي . المتوق 
بصفاقس : سنة ٦١١‏ ه. ويسمى : المخبر الفصيح› ي شرح البخاري 

٩‏ - شرح الإمام أبي الحسن علي بن خلف المغربي المالكي » الشهير بابن بطال؛ 
المتوفى : سنة ٤٤۹‏ . انتقده ابن خلدون في المقدمة» وقال الكرماني : «غالبه 
فقه مالك رضي الله عنه» من غير تعرض - غالبا - لا هو الكتاب مصنوع 
سنة ٦۸۳‏ کا في الدیباج (۷۳) حاشيه عليه . 

-٠‏ شرح الإمام زين الدين أبي الحسن علي بن محمد بن منصور بن آبي القاسم 
ابن المختار بن أبي بكر بن على الجذامى بن المنير اللإسكندراني» الشهير 
باین امار التو : سنة ٦۹٥‏ کے ف نیل الابتهاج £ ۲۰ وترجم له ٤‏ 
الدیباج .۲٠٤‏ في نحو ٠١‏ مجلدات. لم يتم . 

۲ - شرح أبي حفص عمر بن الحسن بن محمد العوزي (أو الفوزني) الإشبيلي . 

: شرح أبي اللإصبع عليس بن سهل بن عبدالله الأسدي . التو بغرناطة‎ -٣۳ 
ه.‎ ٤)۸٩ سنه‎ 

۳ (م) شرح شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحد التلمسانيء 

ملقب بالحد» التو : سنه ۷۸۱ ه. 


۳۳ 


على بعض أبوابه» مرتب على مجالس. فرغ من تأليفه: سنة ٠٠١١‏ ه. 
منه نسختان بمكتبة الأزهر. وقد اطلعنا على شرح حقيقة الإيان والإسلام 
٤‏ (م) - شرح السيد للاأمجد الأسمى» المولى : محمد بن أحد اليمني 

الأهدل. أحد علاء القرن الثالث عشر. ذكره صاحب الحطة. ٠‏ 

ˆ الشرح الكبير. لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي»‎ -٠ 
ذكره السيوطى في «حسن المحاضرة». وقال الحافظ‎ .۷4٤ المتوقى : سنة‎ 
ابن حجر : «شرع ي شرح البخاري › ورك مسودة وقفت على بعضها؛‎ 
ولخص منہا کتاب التنقيح (الاأتي) في مجلد»؛ على ما في تصدير البرهان له‎ 
.)۱١ (ص‎ 

- شرح القاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي المالكى الإشبيلء 
اموق .نة ٩‏ ه. دکره صاحب الصلة. 

۷- شرح ا الىقاء محمد بن على ت خحلف الأحمدي الملصري الشافعى» نزیل 
كالوسيط بين الوجيز والبسيط من شروح المتأخرين. 
سنه ۸۲۸ علقه على أبواتب منه » ومواصع تحتوي على غریب وإعرات 
الجامع . 

۹- شرح شمس الدين محمد بن محمد الدلجى الشافعى» التو : سنة 
١‏ . كتب قطعة منه. 
التو : سنة ۸۷٣‏ . هو شرح مواضع منه . 

›» شرح اهلب [ هو: أبو القاسم بن أحمد بن أسيد بن أي صفرة التميمي‎ - ٤۱ 


۳٤ 


کا في الديباج ۸] بن أبي صفرة الأزدي الأندلسي. المتوفى: سنة 
٥‏ . (أو: .)٤۳۳‏ 

٤١‏ (م) -شرح هشام بن عبد الرمن» العروف بابن الصابونيء 
المتوفى : سنة ٤٠۳‏ . ذكره صاحب الصلة. 

۲ - شواهد التوضيح: للإمام سراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعيء 
المتوى : سنة .۸٠ ٤‏ و في نحو ۲۰ مجلدأء له مقدمة مهمة. 
قال السخاوي : «اعتمد فيه على شرح مغلطاي والقطب واد فة لن 
وقال الحافظ : «رهو في أوائلهء أقعد منه في اخره. بل هو من نصفه الباقي 
قليل الجدوى» : 

۲ (م) - صيانة القاري ؛ عن الخطأ واللحن في البخاري . للحافظ: 
على بن محمد المنوفي المصري› المتوفى : سنة ۷۳۹. ذكره صاحب نيل 
الابتهاج ۲/۲ 

۲ )م( - صوء الدراري» بشرح صحيح الببخاري . للسل 
العلامة حسان المند المولى: غلام على بن السيد نوح الحسين الواسطي 
البلكرامىء المتوفى بأورنك اباد: سنة ٠۲٠١‏ ه. التقطه من إرشاد 
الساري للقسطلاني» ووصل فيه إلى آخر كتاب الزكاة. ذكره صاحب 
الحطة . 

۲ (م) - ضياء الساري . للشيخ العلامة: عبد الله بن سام البصري 
الكي» المتوفى: سنة ٠٠١١‏ ه. لم يكمل. ذكره صاحب الحطة . 

۳ - فتح الباري . للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
المتوفى: سنة .۷۹١‏ شرح قطعة من أوله إلى كتاب الجنائز. كا صرح به 
صاحب الحوهر المنضد» في طبقات متأخري أصحاب أحمد. 

۴۳ (م) - فتح الباري . للملا أحسن الصديقي الفنجابيء المعروف 
بحافظ دراز. وهو بالفارسية. ذكره صاحب الحطة. 

: الفيض الجاري . لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الشافعي» المتوف‎ - ٤ 
شرح إلى أوائل كتاب الإيعان في نحو خسين كراسة. ولم‎ .۸٠٠ سنة‎ 
. نمه‎ 


o 


٤‏ (م) - الفيض الجاري» بشرح البخاري . للشيخ: إسماعيل علي 
ابن محمد العجلوني الجراحي »المتونى : سنة ١۱١١١‏ ه. وقد وصل فيه إلى 
باب مرجع النبي ية من الأحزاب . ذكره المرادى في سلك الدرر. 

٥‏ - الكوثر الجاري» إلى رياض صحيح البخاري . للمولى الفاضل أحمد بن 
إسماعيل بن محمد الكوراني الحنفي» التو : سنة ۸۹۳. شرح متوسط 
ا مشكل اللغات» وضبط أساء الرواة في مواضع الالتباس. وصدره 
بالسيرة النبوية ومناقب البخاري ومصنفه. ورد في كثير من مواضعه على 
الكرماني والحافظ . وفرغ منه في جمادى الأولى من سنة ۸۷٤‏ - بأدرنه. 

- اللامع الصبيح . لشمس الدين أي عبدالله محمد بن عبد الدائم البرماوي 
الشافعي» المتوفى : سنة .۸۳١‏ هو حسن في أربعة أجزاء جمع فيه بين 
شرح الكرماني باقتصار» وتنقيح الزركشي بتنبيه وإيضاح. ومن أصوله 
مقدمة فتح الباري . ولم يبيض إلا بعد موته. 

۷ - المتجر الربيح» والمسعى الرجيح . لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن مرزوق 
التلمساني» شارح البردة؛ المتوفى : سنة ۷۸١‏ (أو .)۸٤١‏ لم يكمل. ‏ 

٨۸‏ - ممع البحرين» وجواهر الحبرين. لتقي الدين بحى بن محمد الكرماني. 
استمد فيه من شرح أبيه الآتي» وابن الملقن والزركشي ؛ والحافظ والعيني : 
وحواشي الدمياطي . وهو في ثمانية أجزاء كبار بخطه. 

۸ (م) - المخبر الفصيح» في شرح البخاري الصحيح شرح عبد 
الواحد السفاقسي . 

۹ - ختصر شرح مغلطاي . لحلال الدين رسولا بن أحد التباني» المتوف : سنة 
4۳. ) 

١‏ _ ختصر شرح سبط ابن العجمي لإمام الكاملية : محمد بن محمد الشافعي ؛ 
المتوفى : سنة .۸۷٤‏ من مصادر الفتح . 

١‏ - ختصر شرح المهلب الأزدي . لتمليذه : أبي عبد الله محمد بن خلف بن 
سعيد. القاضي المرابط الصدفي الأندلسي المرسي» المتو: سنة ٤۸٥‏ . 
زاد على أصله فوائد. ووصفه ابن فرحون في الدیباج )۲۷٤(‏ بأنه كتاب 
كبير حسن . ثم ذكر أن ابن خلف توفي بالمدينة بعد سنة ٤۸١‏ . 


۳٢ 


۲ _ خحتصر فتح الباري . لأبي الفتح محمد بن الحسين المراغي المتوق : سنة 
A0۹‏ . 
۲ (م) - مصابيح الحامع [ الصحيح ] = شرح بدر الدين الدماميني . 
۴۳ _ مصباح القاري . للامام عبد الرحمن الأهدل اليم . 


٤‏ - معونة القاري . للحافظ: نور الدين أبي الحسن علي بن محمد المنوفي 
المصري› اموق : سنه ۷۳۹ کا ٤‏ ا الابتهاج 1۲ وهو غر صيانة 
القاری المتقدم دکره. 


ا ا امتونی : سنه ۸۱۷ ls‏ 
العبادات ي ۲٣١‏ مجلدا وفدر مامه ٤٥ ٤‏ مجلدا . ولبعضهم - مع کونه 
من أجل الشروح ‏ انتقادات عليه لنقل بعض الغرائب عن فتوحات ابن 
عرب وعیره . مع آنه - کا قال ا لحافظ - کان ینکر عليه مقالاته . 
٦ه‏ - النجاح» ي شرح کتاب أخبار الصحاح . لأي حفص نجم الدين عمر بن 
محمد النسفى الحنفى . المتوفى: سنة ٥۴۳۷‏ . 
۷ -النكت على تنقيح الزركشي . للحافظ ابن حجر لا للزركشي کا في 
تصدير البرهان (ص )١١‏ هو تعليقة بالقول (بالمأثور) م تكمل. 
۸ - النكت على التنقيح أيضاً. لمحب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي الحلبي 
التو : سنة .۸٤٤‏ 
نسخة بخزانة الأزهر 
#F X#‏ %* 
(ب) شروح الجامع الصحيح المطبوعة: 
١‏ - إرشاد الساري» لصحيح البخاري . لشهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب 
الشافعي» المعروف بالقسطلاني؛ للمتوفى سنة ۹۲۳. طبع في ٠١‏ أجزاء 


۳۷ 


منفرداً» ثم مع شرح مسلم للنووي - ببولاق: سنة ۱۲۹۷ ۱۲۷٩‏ 
ATT E N40 IAF - 141 «A4 - YA + + ۵8‏ 
۷. وبالميمنية: ۱۳۰۷ . ثم في ۱۲ جزءاً مع شرح شيخ الإسلام أيضاً 
باليمنية : ۲ ۔ ۱۳۲۹ . ثم طبع بعض أوله مع شرح النووي . 

۲ تحفة الباري» بشرح صحيح البخاري . لشيخ الإسلام أي بجی زكريا بن 
محمد الأنصاري› الملصري الشافعي » المتوف : سنة ٩۲٩‏ طبع مامش إرشاد 
الساري 

۳ التنقيح› لألفاظ الجامع الصحيح› للزركشي . حتصر من شرحه الكبير؛ 
طبع من أوله إلى اخر كتاب الشروط بذيل المحن» في ٦‏ أجزاء» بالمطبعة 
الصرة : تة 6 ۴ وب اة الأزهر تسخ مةه ودار الكت المصرة ست 


٤‏ - حاشية التاودي . للشيخ محمد التاودي بن طالب بن سودة المغربي» آي 
عبدالله المري؛ المتوفى: سنة 1۲٠۷‏ . طبع في ٤‏ أجزاء بالمولوية بفاس: سنة 
۸ هھهھ. 

؟ (م) حاشية السندي (طبعت کثيراً کا سيأتي ذكره) : محمدعابد بن 
علي بن أحد بن على بن يعقوب السندي» المتوفى سنة ٠۲١۷‏ ه. 

- روح التوشيح › على الجامع الصحيح . للشيح علي بن سليمان الدمنتي 
البجمغوي المغربي؛ أحد القرن الثالث عشر الهجري . طبع بالوهبية: 
سنة ۱۲۸۸ . ولعله ختصر توشيح السيوطي . 

٦‏ شرح الشيخ غيى. الدين أي - حى بن شرف النووي الشافعي؛ 
المتوفى: سنة .٦۷١‏ وصل في تأليفه إلى اخر كتاب الإييان» وطبع في 
لمنيرية: سنة ٠۳٤١۷‏ . 

۷ عمدة القاري» ٤‏ شرح صحیح البخاري . للحافظ بدر الدين آي محمد 
محمد بن أحمل الحنفي» الشهير بالعيني ؛ المتوفى: سنة ۱١۱ e .۸٠١‏ 
جزءا بالاستانة: سنه ۱۲۰۰ - ۱۳۰۱ و ۱۳۹۸ . ثم ي ٣٣‏ روا لتر 
٨۸‏ . وهو يعتمد في معظم بحوثه » وأهم نقوله ؛ على فتح الباري . كا 
يظهر عند المقارنة. بل صرح صاحب كشف الظنون: بأنه ينقل من الفتح 
صفحات برمتها . 


YA 


۸ فتح الباري» بشرح صحیح البخاري . للحافظ أبي الفضل شهاب الدين 
أمد بن على الشافعى» المشهور: بابن حجر العسقلاني؛ المتوق: سنه 
۲ . بدا تأليفه TE‏ المقدمة سنة ۸١۳‏ وانتهى منه سنه :۸٤۲‏ 
بعد أن حرره وراجعه مراجعة دقيقة . ک| يدل عليه وصف صاحب الكشف 
له. وقد طبع في ۱۳ جزءاً ببولاق: سنة ١١۱۳ء‏ والخيرية ۱۳۲۹ء والبهية 
۳4۸ - ۱۳۲ . ويؤخذ من فهرس الأزهر :)٥۲۹/۱(‏ أنه طبع ببولاق 
أيضا سنة ٠١۲٠١‏ . وني معجم سركيس )۸١(‏ أنه طبع في دهلى باهند: سنه 
٠‏ م. وهو أجل شروح البخاري كافة بلا مراء؛ فكل الصيد في جوف 
الفراء. 

٩‏ فيض الباري» على صحيح البخاري . للشيخ محمد أنور الكشميري 
الحنفي» المتوفى: سنة ٠٠٠۲‏ ه. طبع بالقاهرة سنة ٠٠١۷‏ في أربعة 
أجزاء. مع حاشية البدر الساري لمحمد بدر الميرتهنى . 

٠١‏ الكواكب الدراري» في شرح صحيح البخاري . للحافظ شمس الدين 

محمد بن يوسف بن علي المعروف بالكرماني؛ المتوفى : سنة .۷۸٦‏ طبع في 
٠٥‏ جزءا بالمطبعة المصرية: سنه ٠١١١‏ . 
۱۰ )م( - كوثر المعاني الدراري» › في كشف خفايا صحيح 
البخاري . للشيخ : محمد الخضر بن عبدالله بن ما يأب الحكني الشنقيطي › 
المتوفى بالمدينة : سنة ٠١١۴۳‏ ه (طبع الجزء الأول منه فقط بمصر في مطبعة 
١-النور‏ الساري» من فيض صحيح البخاري . للشيخ حسن العدوى 
الحمزاوي المالكي المتوفى: سنة .٠۳١٠۳‏ طبع مامش المتن في ٠١‏ أجزاءء 
بالقاهرة: سنة ۱۲۷۹ (طبعة حجرية) . 

۲-لامع الدراري » على جامع الببخاري . للحاج رشيد أحمد الكنكوهي (طبع 

الحزء الأول منه باهند: سنة .)۱١۷١‏ 


(ج)( التعليقات على الجامع الصحيح. وما إليها (مطبوعة أو مخطوطة): 
١‏ أجوبة عدة على البخاريء لأبي محمد بن حزم: علي بن يحيى الظاهري 
الأندلسي» المتوف: سنة ٤٥١‏ . 


۳۹ 


- الأجوبة الموعبة» على الأسئلة المستغربة من البخاري ؛ التي سثل عنها المهلب 
الأزدي المتقدم . لأبي عمر يوسف بن محمد بن عبدالله القرطبي» المعروف 
بابن عبد البرء لمتوق: سنة .٤۹۳‏ 

. أسئلة على البخاري» إلى أثناء الصلاة. للشهاب القسطلان‎ - ٣ 

٤‏ - الاستنصار» على الطاعن المعثار. س کک صورة فتيا عا وقع في 
خطبة عمدة القاري . 

ه - انتفاض الاعتراض . للحافظ ابن حجر. بحث فيه عا اعترض عليه العينى 
في شرحه . لكنه اخترمته المنية قبل أن جيب عن أكثره. ۰ 

٦‏ - ترجمان التراجم» لأب عبدالله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي» 
المتوق: سنة .۷۲١‏ هو على أبواب الكتاب. لم يكمله كا في الكشف. 

۷ تحریر جلیل على باب كتابة العلم من صحيح البخاري . للشيخ محمد النجار 

مفتي الديار التونسية» طبع ٤‏ التقدم الوطنية بتونس : سنة ٠١٣١١‏ . 

۷م) - تحفة ذوي الأدب» في مشكل الأساء والنسب في الموطاً 
والصحيحين . لمحمود بن أحد بن محمد الفيومي » المعروف بابن خطيب 
الدهشة» المتوفى سنة ۸۳٤‏ (ط. ليدن سنة )٠۹۰٠١‏ . 

۸ - تحفة السامع والقاري» بختم صحيح البخاري . للقسطلاني . ذكره السخاوي . 

٩‏ تحفة القارىء والسامع » بختم الصحيح الجامع . لشمس الدين بن رجب 
الزبيري الشافعي . بخزانة الأزهر نسخة منه. 

١‏ - التشويق إلى وصل التعليق . للحافظ ابن حجر. 

۸٠٤ تغليق التعليق . للحافظ ابن حجر. فرغ من تسويده سنة‎ -١ 
تقدم في بيان محتويات الجامع الصحيح كلام عنهء‎ .۸٠۷ ومن تبييضه‎ 
وقد أفاض صاحب الكشف في وصفه. قال الحافظ: وسميته تغليق‎ 
. التعليق» لأن أسانيده كانت كالأبواب المفتوحة فغلقت‎ 

۲ - تعليقة شمس الدين أحمد بن سليمان بن كمال باشاء التو : سنة .٩٤١‏ 

۳ -تعليقة المولى حسين الكفوي المتوفى : سنة ٠١١١‏ . 

۳ (م) - تعليقة أي محمد عبد الواحد بن أحمد بن بحجيى الونشريسي 


الفاسی » للمتوفی : سنة ٩٥٩‏ ه. م تمل . 
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.)4۹١ (أو:‎ ٩۱۱ -تعليقة المولى فضيل بن علي الجمالي» المتوفى : سنة‎ ٤١ 
-تعليقة على أوائله. للمولى لطف الله بن الحسن التوقاتي» المقتول: سنة‎ ٠ 


. ٩° 


۷ - حاشية على تراحمه. لأ الحسن عمد بن عبد اهادي السندي اتوق : 
سنة ۱۱۳۸ . طبعت مرارا. 

۸ - حل أغراض البخاري البهمةء في الجمع بين الحديث والترمة (مائة 
ترجمة). للفقيه أبي عبدالله محمد بن منصور بن حمامة المغخراوي 


السلجماسى . 
۹ -ختم البخاري للشيخ سليمان الحمل. بمكتبة الأزهر نسخة منه» ونسختان 
لؤلفين مججهولين . 


۰- شرح على أول الجامع الصحيح لنجم الدين محمد بن أحمد المعروف 
۰ (م) - شرح كتاب البيوع منه لأبي إسحق : إبراهيم بن موسى بن 

محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» اتون : سنة ۸٩۰‏ ه. 

۱ شرح ا لأحمد بن عبد ارج الفهاوى: المتونى : سنة ١١۷١١‏ 
طبع بحیدر اباد: ۱۳۲۳ و ۱۳١۹‏ . 

۲ ۔ شرح غريبه . لأ الحسن محمد بن أحد الجياني النحوي ؛ المتوق : سنة 
0 

۴ - شواهد التوضيح والتصحيح› لشكلات الحامع الصحيح. لمال الدين 
محمد بن عبدالله بن مالك النحوي الأندلسي» المتوى: سنة ٦۷۲‏ شرح 
لشكل إعرابه ونحوه. طبع بالهند سنة ۹١۱۳ء‏ ثم طبع بالقاهرة على طبعة 
الهند -بدون أن يشار إليها-: سنة .۱۳١۷١‏ ونيتنا منعقدة على حقيقه 
ونشره. 

٤‏ -القول الفصيح» في ختم الجامع الصحيح. لكمال الدين بن نور الدين 
القادري . بالأزهر نسخة منه. 


٥‏ -الكوكب المنر الساري» في ختم صحیح البخاري . لعلي بن إبراهيم 
النحريري . بالأزهر نسخة منه. 

١‏ - المتوارى» على تراجم البخاري . لابن المنبر الإسكندراني : (ناصر الدين). 

۷ - مشارق الأنوار» على صحاح الآثار. شرح غريب ومشكل الموطا 
والصحيحين . للقاضي عیاض بن موسی اليحصبي › المتوفى : سنة ٤٤ه.‏ 
طبع کاملا بالمغرب في جزءين» والحزء الأول بالسعادة: سنة .٠١۴۳٣۲‏ 

۸ -المنهل الجاري . لقطب الدين محمد بن محمد الخيضري الشافعي» المتوفى : 
سنة ٤‏ ۸۹. جرد فيه أسئلة مع أجوبتها من فتح الباري. 
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(د) ختصرات الحامع الصحيح» وما بحري مجراها (مخطوطة أو مطبوعة): 

١‏ - إ تحاف المسلم بأحاديث الترغيب والترهيب من البخاري ومسلم . للنبهاني 
(ط التقدم العلمية: .)٠۳١۲۹‏ 

- إرشاد السامع والقارى: المنتقى من صحيح البخاري . لبدر الدين حسن بن 
عر بن يبه الى الوق س ۹۷۹ 

۴ التجريد الصرح: لأحائيف الخانع الصحح. رين الفين أي الان أ 
ابن محمد الزبيدي. المتوفى: سنة ۸۹۳ طبع في جزءين ببولاق: سنة 
۲۷“ واليمنية والخيرية وغيرها ا . ومع حاشية فتح المبدى للشيح 
عبدالله بن حجازي» المشهور بالشرقاوى؛ المتوفى: سنة ١١۲٠ء‏ بطبعة 
مصطفى الحلبي : سنة ١۳۲٠ء‏ وغيرها في ثلاثة أجزاء. وبشرح عون 
الباري لصديق بن حسن خان المتوفى: سنة ۷١۱۳ء‏ كاملا بهامش نيل 
الأوطار في بولاقء وناقصاً مع شرح النووي على البخاري. 

٤‏ - تجريد الحافظ ابن حجر التفسير من البخاري» على ترتيب السور. 

ه - ثلاثيات البخاري . للشيخ أحمد العجمي . بمكتبة الأزهر نسخة منه» ونسخة 
مؤلف لم يعرف اسمه. وقد طبع بالهند كتاب بهذا الاسم» نسب في معجم 
سركيس )٥۴١(‏ إلى البخاري خطأً. 

٠‏ ثلائيات البخاري بشرح لطيف لمحمد شاه ابن حاج حسن. للمتوفى : سنة 
۹ . 


۷ جمع النهاية» في بدء الخر والغاية . مختصر أي محمد عبدالله بن سعد الأزدي 
الأندلسي » المعروف بابن أي حرة.ء المتوفى: سنة ٩٥‏ طبع أولا بشرح 
الشيخ عبد المجيد الشرنوبى بالقاهرة: سنة ۱١١٠١‏ وغيرهاء وبشرح الشيخ 
محمد بن علي الشافعي الشنواني المتوفى سنة 1۲۳۳ في بولاق وغيرها 
مراراً. ثم طبع بشرح المؤلف المسمى «بهجة النفوس وغايتهاء بمعرفة ما ها 
وما عليها» بالصدق الخيرية: سنة ٠٠٠۴۳‏ في أربعة أجزاء. 
۸-جواهر البخاري ۷٠٠(‏ حديث) للشيخ مصطفى محمد عمارة. 
(ط م الحلبي : ۱۳۳۲ و .)۱۳٤١‏ 
٩‏ زاد المسلمء فيا اتفق عليه البخاري ومسلم. للشيخ محمد حبيب الله 
الشنقيطي» المتوق: سنة ۱۳١۹۴۳‏ . طبع بالقاهرة مرتين في ستة أجزاء. 
٠-زبدة‏ البخاري . لعمر ضياء الدين . (ط عيسى الحلبي : .)٠١۳١١‏ 
١‏ صفوة صحيح البخاري» طبع بشرح مؤلفه الشيخ عبد الجايل عيسى» 
بالقاهرة في ۳ أجزاء. 

. ختصر البخاري للمهلب بن أبي صفرة الأزدي» صاحب الشرح المتقدم‎ _ ١ 
e 

۴۳ ۔ ختصرات حال الدین آي العباس أحد بن عمر الأنصاري القرطبي › 
التو : سنة ٠٥٦‏ . 

٤‏ - متخب الصحيحين. للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني (ط التقدم 
العلمیة: )۱۳١۲۹‏ . 

. _هداية الباري» على ثلاثيات البخاري . للشيخ علي البيومي الشافعي‎ ٠ 
بالأزهر نسخة منه.‎ 

١‏ - النصيح› في اخحتصار الصحيح . للمهلب بن أبي صفرة التميمي المتقدم 
ذکره. کا في الديباح المذهب .۳٤۸‏ 
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(ھ) مقدمات الحامع الصحيح › ومفاتیح أحاديثه ورجاله المختلفة : 
١‏ - أسامي الرواة لصحيح البخاري . لعالم تركي . طبع بالأستانة: سنة ٠۲۸۲‏ . 
عظيم الفائدة. وبآخره حصر دقيق لحميع أنواع رجاله. وبفهرس المصطلح 
E۳‏ 


بدار الكتب المصريةء تاريخ لرجال البخاري مجهول مؤلفه. 

۲ - اساء رجال البخاري . لأي نصر أحد بن محمد بن الحسين الكلاباذي» 
متو : سنة ۳۹۸. (ينظر: ذيل الكشف .)۷۲٤١/۲‏ 

۴ - الإشارات إلى بيان الأسماء المبهمات» في الجامع الصحيح وغيره. للنووي. 
طبع باهند. 

٤‏ - الإعلام» بمن ذكر في البخاري من الأعلام. للحافظ ابن حجر. ذكر فيه 
أحوال الرجال المذكورين فيه. وتضمن زيادة على ما في تهذيب الكمال 
للمزي . (ینظر الکشف .)٠۲۹۰/۲‏ 

> (م) - التعديل والتجريح لرجال البخاريء للقاضي : أبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجى» للمتوفى : سنة ٤۷٤‏ ه. 

ه - تيسير المنفعة (الجزء الأول: خاص بأبواب البخاري) لمحمد فؤاد عبد الباقي 
(ط المنار: ۳٣١٠٣١ا)‏ . ۰ 

-الجمع بين رجال الصحيحين. لأ الفضل محمد بن طاهر المقدسي› 
اموق : سذة ۷ ممع فيه بين کتابي آي نصر الکلاباذي» وأبي بکر 
الأصبهاني. طبع بحيدر اباد: سنة ۱۳۲۳ء في جزءين . 

۷- الدراري» في ترتيب أبواب صحيح البخاري . لمؤلف مجهول. بخزانة الأزهر 
نسخة منه. 

۸ - دليل فهارس البخاري للكتب والأبواب الأساسية. للشيخ مصطفى بيومي . 
(ط الصاوي: .)٠١٠۲‏ 

٩‏ - غاية المرام» في رجال البخاري إلى سيد الأنام . للشيخ محمد بن داود البازلي 
الشافعي » المتوفى: سنة .۹٠١‏ بخزانة الأزهر نسخة منه. 

--١‏ فهارس البخاري . للشيخ رضوان محمد رضوان. (ط دار الكتاب العربي: 
۸( 

١-قرة‏ العين» في ضبط أساء رجال الصحيحين . للشيخ عبد الغني بن أحمد 

البحراني الشافعي . فرغ من تأليفه: سنة .١٠١١‏ طبع بحيدر آباد: سنة 
۳-. 
١‏ -المعلم» بأساء شيوخ البخاري ومسلم ؛ الذين سمعا منهم» ورويا في 
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الصحيحين عنهم . للحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل» ابن خلفون 
الأزدى الأندلسى . في الأزهر نسخة قرئت على مؤلفها: سنة ٠٠١‏ . 

۴۳ مفتاح صحیح اليغاري. ترتيب محمد الشريف بن مصطفى التوقادي 
(ط الأستانة: .)۱۳١۳‏ 

٤-مفتاح‏ الصحيحنن . محمد شکري بن حسن . (ط الاستانة: 1۳( 

٠‏ هدى الساري (مقدمة فتح الباري). للحافظ ابن حجر. کتاب لا نظر 
له» ولا غنى لباحث عنه. طبع أولا في دهلى» ومع الشرح ببولاق» في 
جزء واحد. ثم بالمنيرية - سنة ۱۳٤۷‏ - في جزءين . 

١‏ - هداية الباري» إلى ترتيب أحاديث البخاري . للشيخ عبد الرحيم عنبر 
الطهطاوي . طبع بالقاهرة مرتين: في السعادة ۹ وغیرها. في جزءین 
مع تعليقات للمؤلف جيدة. 

*% * 


(و) نسخ الجامع الصحيح المطبوعة : 

١‏ طبع في ۳ أجزاء بليدن: سنة ۱۸٦۲‏ م؛ باعتناء المستشرق كرهل. وطبع 
جزء منه في «بطرسبرج»: سنة ۱۸۷١‏ م. 

۲ - وطبع با هند في ۸ أجزاء: في بى ؛ وفي جزءين بدهلي: سنة ٠١۷١‏ . 

۳ - وطبع في ۸ أجزاء (بالشكل) في الآستانة - سنة ٠١۲١‏ - على النسخة التي 
اعتمدها القسطلان . | 

٤‏ وطبع بالقاهرة في ٠١‏ أجزاء (مامشه شرح العدوى) كأ تقدم» وببولاق في 
۳ أجزاء: سنة ۱۲۸۰ و ۱۲۸۹ وني جزءین: ۱۲۸۹ (على ما في معجم 
سرکیس .)٥۳۰‏ ونی ۳ مجلدات: ۱۳٠١‏ (على ما في فهرس الأزهر). وفي 
٤‏ أجزاء بالأزهرية (حج): ۱۲۸۲ء وبولاق: ۰۱۲۸۹ ۱۲۸۹ (ببعض 
الهوامش). وامشه حاشية السندي مع تقريرات من شرحي القسطلاني 
وشيخ الإسلام: بالمليجية ١1۲۸ء‏ والأزهرية 1۲۹۹ء والبهية ١٠١٠ء‏ 
والخيرية والشرفية والتقدم العلمية ٠١١ ٤‏ وغيرهاء والميمنية ٠۳٠١‏ وغيرهاء 
والعثمانية ۱۳١۲‏ و۸١1۳ء‏ ومطبعة مصطفى الحلبي ۱۳۲۷ وغيرها. وي 
۸ أجزاء (مشكولة) : ببولاق سنة ١۱۲۹ء‏ والأزهرية 1۲۹۹ء والخيرية ٠۳١۲۳‏ . 
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هوني سنة ١١۳٠ء‏ أصدر السلطان عبد الحميد الثاني أمره بطبع صحيح 
البخاري» على أن يعتمد في تصحيحه على النسخة اليونينية - المعول عليه 
عند المتأخرين في جميع رواياته - وعلى نسخ أخرى: عرفت بالصحة 
وشهرت بالضبط . 
فطبع في بولاق (۱۳۱۱ - )۱۳١۴۳‏ بالشكل الکامل» وہامشه تقييدات 
بفروى تلك النسخ. وقد قام بتصحيحها الشيخ محمد بن علي المكاوي مع 
كبار مصححي المطبعة الأميرية . وبعد الفراغ من طبعها» صدر أمر بعرضها 
على الشيخ حسونة النواوي شيخ الأزهرء للنظر في صحتهاء والتثبت من 
سلامتها. فجمع ٠١‏ أو 1۸ من العلاء المحققين» فقرؤوها في عدة مجالس» 
وقيدوا - لي جدول منظم - ما عثروا عليه: من التصحيف والغلط. وطبع 
هذا الجدول» وألحق بالنسخ. 
غير نهم قد فاتہم بعض أشياء تافهة» عثر عليها من بعد الشيخ محمد 
اللكاوي في قراءات خاصة به مستقلة. فقيدها وبين أغاليط كل جزء على 
حدة. ثم هذب بنفسه مستدركه ونقحه» وطبعت منه نسخ زهاء نسخ 
الكتاب المطبوعة. 


ول نقفة غل المطبوع من هذا المستدرك» بل وقفنا غل صورة شم 
أخذت عن النسخة ا لخطية المحفوظة بدار الكتب المصرية» برقم ٠١١۲‏ 
حدیث» وبحت عنوان «جدول الخطإ والصواب». فوجدناه مشتماا على 
۹ أخذا أكثرها مكرر. ومعظمها - إن ل يكن كلها راجع إلى بعض 
اخحتلافات في الشكل أو في الرسم الذي توبع فيه رسم أو في 
تسهيل بعض الممزات أو قطعها ووصلها؛ أو في بعض أساء اخحتلف في 
ضبطها أو صرفها؛ أو في بعض أرقام صفحات المطبوعة -: نما لا بخلو كتاب 
اأص منه. وعلل كل فهو مفيد في الحملة. 


وقد صدرت أجزاء الطبعة المذكورة» بالنصض التالي : ((قد و 
الصحيحة المعتمدة التي صححنا عليها هذا المطبوع a‏ لأساء الرواة. 
منہا (ه) لبي در اهروي» و «ص» للأصيلي»› ورس» أو «ش» لابن عساکر» 
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و«ط» لآب الوقت» و«ه» للكشميهني› و«ح» للحمولي» و(س» 
للمستملي»› و«ك» لكريمة» و«جه» لاجتماع الحموبي والكشميهني › 
و «حس» للحمول والمستملي» و «سه» للمستملي الق وتارة توجد 
تحت أو فوق «حه» و «حس»» «ه» أو غيرها: إشارة إلى روايته عنها. وتارة 
توجد قبلى الرمز «لاه إشارة إلى سقوط الكلمة الموضوعة عليها «لا عند 
أصحاب الرمز الذي بعدها إن كان. وقد يوجد في اخر تلك الحملة التي 
عليها «لا» لفظ «إلى»: إشارة إلى ا الساقط عند صاحب الرمز. ومن 
الرموز ع ولعلها لابن السمعاني. و«ج» ولعلها للجرجاني . و «ق» ولعلها 
للقابسي› (أو لأب الوقت نش و (ح) و «رعط» و«صع» ولم يعلم 
أصحاا. وريا وجد رموز غير تلك ل تعلم أيضاً . ويوجد على بعض 
الكلمات «خ» أو «خ» أو «(ح» وهي إشارة إلى أنها نسخة أحرى. وقد 
يوجد فوق الكلمة أو تحتها لفظ «صح»: إشارة إلى صحة سماع هذه 
الكلمة عند المرموز لهء أو عند الحافظ اليونيني . والله سبحانه أعلم» اه. 


وتحت أيدينا نسخة خطية من «رموز الحامع الصحيح على طريقة 
اليونيني»»› منقولة عن نسخة بمكتبة عارف حكمة الله شيخ اللاسلام بالمدينة 
المنورة سابقا. وقد قرأناها على عجل»ء فوجدناها توافق على بعض المذكور» 
وتخالف في غيره. 
فتفيد : أن اليونيني يرمز لابن عساكر بالسين المهملة فقط . وأنه لم يرمز 
لاف الوقت برمز خاص به؛ إغا رمز بحرف الظاء المعجمة «ظ» للحافظ 
السمعاني: بالنظر إلى أصله المسموع على أبي الوقت بقراءته. فالرموز «ه 
ص س ظ» هي رموز الحفاظ الأربعة (المعتمدين عند اليونيني): اهروي› 
والأصيلي› وابن عساكر» والسمعاني. تذكر جيعها عند اللفظ المتفق عليه 
عندهم فإن اتفق على لفظ ثلاثة منهمء أسقط رمز من خالفهم . وكذا إن 
اتفتق اثنان فقط. أسقط رمز الآخحرين . وإن سقط اللفظ عند الأربعة» رقم 
على اللفظ الزائد بكلمة «لا» . وإن ثبت اللفظ عند أحدهم دون باقيهم› 
رسمه بدون علامة «لا» فيعرف بذلك أنه ثابت عنده فقط . وإن لم يثبت 
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اللفظ عند أحدهمء وثبت عند الباقین - ذكر رمزه مکتوبا عليه «لا» : إشارة 
إلى أنه هو الذي لم يثبت اللفظ عنده. 


الكشميهني)» كا ذكر في النص النقول وأنه إن كانت الزيادة عند الحموبى 
والمستملي رقم على اللفظ «حس». أو عند الحمويي واي اهیثم رقم عليه 
«حه»» أو عند المستملى واي اهيثم رقم عيه «سه» . وأنه إن كانت عندهم 
( عند انين منہ)ا) دول الآأخرء [ کتب رمزه ] ورقم عليه رسمه - بس الأسطر 
أو في الهامش - فوقه كلمة «قال». وأن ما خالف أصل سماعه (سماع 
أي در 6(( و عليه . فان وافی أ مشاه أصل شا 2ة کک عليه 
رمز الذي خالفه بين الأسطر أو باهامش - ورقم عليه رسمه فوقه كلمة 
«قال» . 

وتفید: أنه قد يقع الخلاف في حرف واحد من الكلمة. مثل «فقال»» 
«وقال» بالواو. وحينئذ قد يكتب الحرف المختلف فيه فقط» ویرقم فوقه أو 
ا جانىه با حرف الملصطلح عليه . وکذا إدا کان الخلاف ٤‏ «التاء») و«الياء) 
وغيرها من الحروف. 

وتفيد: أن ما کتبه بالحمرة أو كتب عليه حرف «و»» فإنه مما ثبت في 
النسخ التي قرأها الحافظ عبد الغنى المقدسى. على الحافظ الأرتاحى - بحق 
إجازته من الفراء الموصليء عن كرية المروزية» عن أبي اهيثم» عن 

وتفید أنه يوافق على رمزي كرية والقابسي» ويرمز لأبي أحمد الجرجانى 
بحرف «حد» لا بحرف «(ج». وأنه م یرمز بحرف ع لأحد إنما يرمز 
بحرف ع المعحمة ا عزری تأرة» وللخساني أخرى . وأنه ج برمر بحرف 
(صع) ٠‏ ولکن رمر بحرف «(صع) باللعجمة للصغاي . 

وتفيد: أنه يرمز بحرف «سكن» لابن السكن» و«قس» للنبقي» و«ح 
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الر» أو «رح ر» للحافظ السرمسي › و«مو» للموهوب ابن الحواليقي اللغوي › 
E E N TT EE‏ 
عبد الصمد في نسخة منقولة عن الضبابيةء و«خه ر ز» لنسخ البرازيلي» 
و«رحه حب» لنسخة عيى الدين الرحبي »› و«رخحتر» لنسخة ابن حبيب 
ا لحلبي » و «(سحه») لنسخة ابن السراج عن نسخة الحامع الأموي»› 
و (سحم) أو «حم) ل همام ن ښک این السراج» و«خالي» للنسح 
المفردة إلى أبي ذر» و«خ» صغيرة لنسخة عند من له الرمز؛ فإن كان معه 
«لا) فإشارة إلى أنه ليس عنه. 


وتفيد : أن هناك بعض رمور وأرقام أخرى» قال النويري نه . م أحد 
٤‏ النسخ ما يدل علیه» ولکن نقلت ک| ا 


ولا يتسع اللجال للكلام عن كل المذكورين. وسنكتفي بالكلام - في 
إجاز - عن الحمويي. والكشميهني» والأصيلي» والمستملي» والجرجاني› 
والقابسي » والهروي» وكرية المروزية» وأبي الوقت» وابن السمعاني»ء وابن 
عساكر واليونيني . فنقول: 
الحمويي (بفتح الحاء وضم لميم المشددة). هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد 
ابن مويه السرخحسي » نزيل بوشنج وهراة. رحل إلى ما وراء النهر. كان ثقة 
كا قال الحافظ أبو ذر» وقد سمع صحيح البخاري من الفربري: سنة 
.٦‏ وتوفي: في أواخر ذى الحجة من هذه السنة. 

۲ الكشميهني . هو: أبو اهيثم محمد بن مکي بن رراع (کخراب)»› 
الأديب الكشميهني . نسبة إلى «كشميهن» (بالضم ثم السكون وفتح اليم 
کا في معجم ياقوت .۲٠٥/۷‏ أو کسرها کا في اللباب ۲/۳٤؛‏ وفتح 
اهاء) : قرية بمرو كانت عظيمة ثم خربت بالرمل. روى: عن أبي العباس 
الأصم» وأبي العباس الدغولي» وغيرهما. واشتهر بروايته صحيح البخاري 
عن الفربرې . وروی عنه: القاضي المحسن بن أحمد الخالدي» ومد بن 
أحمد غنجار» وكثيرون. توفي بقريته: يوم عيد الأضحى سنة ۳۸۹. ومن 
الغريب أن الذهبي لم يترجم له في التذكرة» وإن كان قد ذكر تاريخ وفاته. 
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الأصيلي هو الحافظ الثبت: أبو محمد عبدالله بن إبراهيم بن محمد القرطبي . 
حج فسمع بمكة أبا بكر الأجري» وببخداد حدث العراق أبا بكر محمد بن 
عبدالله الشافعى . كان من حفاظ مذهب مالك خاصة» ورأسا في فقه 
السلف عامة ک کان راسا ف اغالا بعلله ورجاله. حل الناس 
عنه. له كتاب «الدلائل في اختلاف الفقهاء» توفي: في ذي الحجة من سنة 
۹T‏ 

المستملي . المراد به: الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحد المستملي» أحد رواة 
الصحيح عن الفربري . کا في فتح الباري: ۳/۱. ولم يترجم له - أيضاً - 
الذهبي» وم نتمكن من البحث عنه. 

الجرجاني. هو: أبو أحمد محمد بن محمد بن يوسف الحرجاني (نسبة إلى : 
«جرجان» : مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان)» راوي الجحامع الصحيح 
عن الفربري . كا في الفتح. لم يترجم له الذهبي . 

٦‏ -القابسي . هو: الحافظ الفقيه علامة المغخرب. أبو الحسن علي بن محمد 
المعافري القروي (بالقاف لا بالفاء كا في التذكرة - نسبة إلى «القيروان») . 
ااا ى الف عار بالأصان حافظا :اتيت وعلله خير 
برجاله. أخحذ بإفريقية وغيرها: عن ابن مسرور الدباغ» وأي زید المروزي› 
وکثیرین . وتفقه عليه ابو عمران الفارسي › وأبو القاسم البيکندي . کان 
وراد کن که ن اة الصا كان ضبطها ك قات صان رفا 
es GC‏ أي زيد المروزي - صاحه : أبو محمد الأصيلي . 
وروى الصحيح أيضا من طريق أي أحمد الجرجاني. ومن روى عنه: أبو 
عمرو الداني . له كتاب «الممهد» في الفقه» وختصر الموطإ وغيرهماء قيل له: 
القابسي » لن عمه کان یشد عمامته شدة أهل «قابس»: المدينة التي بین 
طرابلس وسفاقس . توفي بالقيروان: في ربيع الأخر من سنة ٤٠۳‏ . 

الهروي . هو الإمام الحافظ. والثقة الضابط: أبو ذر عبد بن أحمد بن عفر 
الأنصاري المالکي» د شيخ الحرم المكي . جاور بمكة. وألف معجًا لشيوخه» 
وخرج على الصحيحين تخريجا حسناً. سمع الكثيرين: کا إسحاق 
المستملي» وأي اهيثم الكشميهني . وروی عنه: ولده عيسی» وآبو أبو صالح 
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النيسابوري . ومن سمع الصحيح عنه: علي بن سليمان النقاش وأبو الوليد 
الباجي » الحافظ السلفي : بالإجازة من ابنه آي مکتوم. وروایته 
للصحيح أتة تقن الروايات ؛ وهي التي شرح الحافظ ابن حجر علیھا ک| صرح 

بذلك ي الفتح : ٤/۱‏ . وهي التي عني ا اليونيني عناية بالغة: لأنه قرأها 
على من اتصلت روايته بثلائة من الثقات رووها بسندهم چ كريمة 
المروزية» عن الهروي بسنده عن الفربري . ولد: سنة ٠٠٠١‏ تقريبا؛ وتوفي : 

في أوائل ذي القعدة من سنة >١٤‏ أو ه. 

۸ کرية. هي : بنت أحمد المروزية (لا المروذية كا في الأعلام: ۳/١1۱۸ء‏ ولا 
المروروذية) نسبة إلى مرو الشاهجان الکبرى» على غير القیاس. کا صرح 
به ياقوت في المعجم: ۸ . لا إلى «مروروذ». تعرف: بالحرة؛ ويقال 

ها: ام الكرام» وست الكرام . رحلت من بلدها «مرو» وحجت» وعمرت 
طويلا ولم تتزوح. روت الصحيح عن أي الميثم كا تقدم. ولدت: سنة 
٥‏ وتوفيت بمكة: سنة 6۳ . ٠‏ 
أبو الوقت . هو على ما في شرح النووي : (/ ۱١‏ تمد أو عبد الأول بن 
عيسى بن شعيب السجزي الهروي الصوني. كان مستقيم الرأي» حسن 
الذهن. سمع صحيح البخاري - وهو في السابعة من عمره -: سنه ٠٦٥‏ . 
وسمع منه الأئمة والحفاظ . ولد - ك) قال السمعاني -: في ذي القعدة من 
سنة ٤٥۸‏ . وتوفي: ليلة الأحد سادس ذي القعدة من سنة ۳٠ه٠.‏ قيل: 
دفن بالشونيزية من مقابر بغداد. 

-٠١‏ ابن السمعاني . هو الحافظ البار ع» تاج الإسلام : أبو سعد عبد الكريم بن 
أحمد (حمد) بن منصور التميمي المروزي. ولد في شعبان سنة .٠٠*٦‏ 
ورحل إلى نيسابور وغيرها من الأقاليم النائية . سمع من كثيرين: كزاهر 
الشحامي»› وأ عبدالته الفراوي . وروى عنه: ولده عبد الرحيم مفتي 
«مرو»» والحافظ ابن عساكر» وغيرهما. كان ثقة حجة» صاحب تصانيف 
جمة: كتاريخ مرو» وختصر تاريخ بغداد» ومعجم الشيوخ البالغين سبعة 
الاف شيخ . توفي في ربيع الأول سنة ٥٦۲‏ . 

e‏ عساکر. هو: حافظ الأمة» وفخر الأئمة: ا لمؤرخ الكبر» والرحالة 
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الشهر؛ أبو القاسم : علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي . 
حدث الشام في عصره» ورفيق السمعاني في رحلاته. سمع بدمشق: أب 
طاهر الجبائي» وآبا ا لجسن بن الموازيني. وسمع في رحلاته من أكثر من 
ألف وثلائمائة » ونيف وتمانين امرأة. حدث عنه: ولده القاسم» وأبو 
جعفر القرطبي . له تاريخ دمشق الكبير» الذي طبع بعضه وبعض 
ختصره» و «تبيين كذب المفترى» فيا نسب إلى أبي الحسن الأشعري» 
الطبوع بدمشق » و «كشف الغطا عن فضائل الموطا» المطبوع بمصر. ولد 
بدمشق : سنة ۹٤٤؛‏ وتوف ا: سنة ١۷ه.‏ 


۲ - اليونيني . المراد به : شرف الدين أبو الحسن علي بن مد بن عبد الله 


البعلبكي . ولد ببعلبك: في الحادي عشر من رجب: سنة ٦۲١‏ ونسبته 
الأولى إلى «يونين» الواردة بلفظ «يونان» ي المعجم .)٥۳۱/۸(‏ وقد نص 
ياقوت على أنها من قرى بعلبك. ک| وردت باللفظ الأول: في ترجمة تقي 
الدين اليونيني» من تذكرة الحفاظ ٤(‏ /۲۲۳). كان عارفا بکثر من ¿ اللغةء 
وبقوانين الرواية؛ حسن الدراية» جيد المشاركة في الألفاظ والرجال؛ 
حافظاً لكثير من المتون مع الضبط والإتقان. حصل الكتب النفيسة» وما 
کان في وقته أحد مثله؛ فکان شيخ بلاده» كا كانت الرحلة إليه. سمع 
من المنذري» والزبيدي› وابن الصلاح. وقرأً البخاري على ابن مالك 
النحوى Ee‏ 1 سمع منه ابن مالك روايةء وأملى عليه فوائد 
مشهورة هی هي التي دونها في «شواهد التوضيح» . حدث بالصحيح او 
وانتفع الذهبي بصحبته ك] قال الحافظ في الدرر الكامنة: ۹۸/۳. وهو 
المذكور في التذكرة: .۲۸۲/٤‏ توفي عاشر رمضان سنة ۷١١‏ (لا سنة 

۹٠‏ كا في صدر رسالة رموز الجامع الصحيح): عقب مرض بسبب 
اعتداء بعض المجانين عليه . رحه الله وأحسن إليه. 

وقد اهتمت دور النشر المختلفةء ذه النسخة الحيدة؛ فأعادت طبع 
الجامع على وفقهاء وبحسب تبويبها وتقسيمهاء فطبع : في الخيرية سنة 
“٠‏ واليمنية ۱۳۲۳ وقد ذكر في مقدمتها: أنه قد تلوفيت فيها 
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الأخطاء الواقعة في النسخة السلطانية ولكن بالتتبع والمراجعة تبين أن فيها 
أخطاء كثيرة. وأخحذت عنها المطبعة العثمانية صورة شمسية. وقد طبع 
با منيرية (سنة )۱۳٤۸‏ في ٩‏ أجزاء أيضأء ولا ندري : أتوافق السلطانية في 
تقسيم الأبواب» أم لا؟ وإن كانت تخالفها في الصفحات على ما تشير إليه 
الفهارس المختلفة. 
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(ز) أحدث طبعات الجامع الصحيح وأحسنما تنسيقاًء وأكملها تبویباً: 


وفي أوائل سنة ۱۳۷١‏ ه» عزم السيدان عبد الحفيظ وعبد الشكور عبد 
الفتاح فدا - صاحبا مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة - على أن يقوما بطبع 
الجامع الصحيح طبعة حديثة . تتلافى فيها الأخطاء الواردة في النسخ السابقة. 
ويوضع بذيل صفحاتها بعض التعليقات المختصرة النافعة . فاستعانا على تحقيق 
هذه المهمة الحليلة» بجماعة مخلصة من أهل العلم والفضل» وبصاحب دار 
للطباعة ذي همة وإخلاص في العمل. وفيا يلي مجمل لعمل هذه الجماعة في 
ET‏ 
١‏ -عولوا في نشر نصها وتحقيقه على النسخة السلطانية» ونسخة السادة 
مصطفى الحلبي وأولاده المأخوذة عنها» والنسخة المنيرية. واستعانوا في 
التعليق عليها بشرح الكرماني والعسقلاني والعيني والقسطلاني» وكثير من 


كتب اللغة العامة والخاصة. كا استعانوا في أواخر الكتاب بتنقيح الزركشي 
بعد أن أحضروا أجود نسخه الخطية» بدار الكتب المصرية. 

٠۲ل‏ يلتزموا في نشر هذه النسخة موافقة صفحات النسخة السلطانية 
إثبات كل الفروق المذكورة امشها. بل اكتفوا بإثبات الصالح منہا 

له کبیر نفع ٤‏ الملسائل الفقهية» وبليغ أثر في المباحث اللغوية. e‏ أن 
اختلافات النسحخ اللفظية أو الشكلية - الني لا يعني ا إلا أخحص الخواص - 
لا ضرورة لإثباتما» وعوضوا القارىء عنہا بتعليقات موجزة شريفة» تعرضوا 
فيها - ضمن ما تعرضوا ‏ لترحمة الأعلام المبهمة الواردة في الكتاب. فأزالوا 
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إبمامهاء ولشرح ألفاظه الغريبة الخفية فأبرزوا مدلوها. كا تعرضوا لبيان 
الأماكن المجهولة» متوخين في ذلك عين الحقيقة. 

لا لاحظوا أن بعض العناوين العامة الأساسية وردت بلفظ (باتب 

.) في بعض النسخ» وفي غيرها بلفظ (كتاب كذا. . .). فأخذوا 

۳ الذي وافق بعض الروايات ولا واتفق مع ترجمة صاحب الفتح أو 

العيني أو كتب بعض الفقهاء ثانياً. توخياً للموافقة في التنسيق مع الشروح 
المشهورة» ومنعأً للاضطراب في البحث والمراجعة. 

٤‏ - وقد التزموا بالنسبة إلى الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلمء أن 
يضعوا في اخحر كل حديث من هذا القبيل» حرف «ق»؛ دلالة على ذلك ؛ 
واعتمدوا في بيان المتفق عليه على ما بينه البدر العينى في العمدة. وهذا ما 
سارت اروت هده الل E‏ 

ه -ووضعوا لحميع الكتب والأبواب الرئيسيةء أرقاما مسلسلة: لكل ملد 
أجزاء) أرقام خاصة به. ورقًا عاماً متصلا لكل باب يندرج تحت 
- وقد وجدوا في كتاب تفسير القران من الجامع الصحيح أن بعض نسخ 
الأصل يكتفي في 2 بذكر اسم السورة» وبعضها يضيف إليه كلمة 
«تفسير»» والبعض يضيف البسملة إما قبل السورة أو بعدها. فرأوا أن 
يأخذوا بالأحوط ؛ فأشتوا البسملة في أول كتاب التفسيرء ثم ذکروا العناوين 
الأخحرى بلفظ «سورة كذا» مسبوقة بالبسملة أا متابعين في ذلك غالباً - 
لنسخة أي ذر اهروي وبعض الشراح. 
کا وجدوا فيه أن بعض النسخ يذكر بعض اية على آنه عنوان باب 
خاص»› بدون أن يضيف إليها كلمة «باب» أو «باب قوله كذا» . وأن نسخة 
الهروي والمستملي - في بعض الأحيان - تضيف نحو ذلك . فرأوا من باب 
الإيضاح والفائدة إضافته في المواضع الخالية منه. وم بالأفاضل أسوة 


)١(‏ في مقدمة الفتح )٠١١- ٠٤ /١(‏ فصل عظيم خاص بشرح الألفاظ الغريبة الواردة في الجامع 
الصحيح . وقد أفرد بالطبع في القاهرة. وقي شرح البخاري للنووي )٠١- ٠١ /١(‏ فصل اشتمل 
على جملة من الأساء المشتبهة المتكررة في الجامع الصحيح. وعلى بيان بعض الأنساب الواردة فيه . 
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ووجدوا كذلك أن بعض النسخ تنفرد عن غيرها: بأن تزيد قبل 
الأحاديث لفظ «باب» أو «باب قوله کذا»؛ ثم تسرد فقرة من أية قرانية 
تتناسب مع الحديث الأتي لك واوا ا شا متابعة هذه النسخ»› 
وأثبتوا ما زادته. بعد أن تثبتوا من أن صنيع المروي موافق له. 

ومثل هذا قد نقلنا لك -في الكلام عن متويات الجامع 
الصحيح - عن أبي الوليد الباجي» من طريق ال حافظ ابن حجرء السر فيه . 
وعليه : فإئبات تلك الزيادات مفيد جداً؛ وهي زيادات ثابتة واردة في كثبر 

من الأصول المعتبرة. 


۷ وقد أخرجوا الكتاب (مضبوطاً بالشکل الكامل) في تسعة أجزاءء 
وألحقوا بكل جزء فهرساً اتا به« وشاملا حميع الكتب وسائر مواضصيع 
الأبواب ومباحثها؛ مبيناً فيه مكان تلك المباحث من النسخة الجديدة» ومن 
شرح الكرماني» وفتح الباري (ط. الخشاب : ۹),)). وعمدة القاري 
(ط. الآستانة: .)۱۳١٠۸‏ وإرشاد الساري (ط. الأميرية : )٠١١٤‏ ليتئبت 
من يريد التثبت› ويرجع من يرغب في زيادة البيان والشرح . وهذا ما 
اثفردت به هذه النسخة أيضاً. 


۸- وما تختص به هذه الطبعة ll‏ أن اللجنة وجدت بعض الأحاديث ترد 
عقب لفظة «حدّثنا» مباشرة دون عنوان أو ترجمة» فعملت على الترجمة 
ووضع العنوان نها من واقع ما كتبه أو عنونه البدر العيني أو صاحب الفتح› 
أو من مفهوم تلك الأحاديث. واكتفت بوضع تلك العناوين في فهرس 
لمواضيع فقطء وأنزلتها بين القوسين [. . .] إشارة إلى أن هذه العناوين 
مستحدثة ومن عملهم»› دون إثبات ذلك في صلب المتن . عافظة منهم على 
سلامة الأصل . 

٩‏ وقد ورد في الصفحة الثانية من الحزء الأول من هذه النسخةء تعليقة صرح 
فيها: بأن أحاديث البخاري متواترة وهي عبارة سليمة في الجملة. ولبيان 
ذلك نقول: 

لا حلاف في أن الجامع الصحيح قد نقل إلى جيع الأمة الإسلامية 


- 


بالتواتر القولي والكتاي؛ على ما صرح به كبار المحققين: كالنووي . 
فأحاديثه متواترة من هذه الحهة. 
وأما بالنظر إلى نقل أحاديثه عن رسول الله ية : فبعضها متواتر؛ 
والباقي غير متواتر» ولكنه في حكم المشهور أو المستفيض . وقد قدمنا في 
الكلام عن حجية خبر الواحد» من بحث كتابة السنة - أن الإمام أحمد 
قال : إن الصحيح منه عامة يفيد العلم (اليقين والقطع). وأن بعض الأئمة 
قال: إن المستفيض خاصة هو الذي يفيد العلم . وأن جمهور الحنفية قالوا: 
إن المشهور يفيد الطمأنينة ؛ أي : مرتبة بين الظن والقطع . وإن شئت قلت : 
هي أعلى مراتب الظن . وأن الجصاص قال: إنه قسم من المتواتر مفيد 
ي 
ونضيف إلى ذلك أن بعض الأئمة قد أخرج من الخلاف في هذه 
المسألةء أحاديث الجامع الصحيح خاصةء وقال: إنها تفيد القطع؛ وإن 
كان غيرها يفيد الظن . وإليه ذهب جهور المتأحرين» وفريق من المحققين. 
ر ل ر ا د 
إذا انضم إليه قرائن تؤيده» رفع الاحتمال وتحقتق القطع . كا بين ذلك في 
کش :اضول الفقه. وقد بينه الحافظ ابن حجر في شرح النخبةء بيانا هو 
الغاية في الحسن والحودة ا -۸) وقد نقله في قواعد التحديث: 
(ص٤٠).‏ وما أكثر القرائن التي تؤيد الصحيح من جامع البخاري 
وتؤكده. ولعل ذلك هو الذي ا أبا عبدالله البخاري نفسه» يقول - كا 
تقدم -: «... وما أدخلت فيه حدیٹا إلا بعد ما استخرت الله وصليت 
رکعتین» وتیقنت صحته) . 
وعلى ذلك: فيصح أن يطلق على أحاديث الجامع الصحيح كلها - على 
سبيل المجاز أو التشبيه - آنا متواترة؛ أي شبيهة بالمتواتر: في القطع والقوة. 
والله أعلم . 
*# % 
٠-ولقد‏ بذلوا غاية وسعهم في القيام بذلك العمل الجليل من كل نواحيه. 
ومع ذلك: فقد وقع في الكتاب شيء من الأخطاء: بعضها ذو بال - وهو 
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قلیل نادر۔ وبعضها شکلي يمكن تصحيحه وتخريجه. وهي أخطاء لم تنفرد 
ها هذه النسخةء بل وقعت هي وغيرها في سائر النسخ المختلفة. ولا نود 
في هذا المجال ذكر بعض النسخ التي لاحظنا عليها بعض النقص وبعض 
الزيادات التي لا توجد في أحد الأصول أصلا. 
ومحافظة على السنةء واقتداء بالسلف» وتلافيا للنقدء ومراعاة للسمعة» 
وعملا بقول الشافعي رضي الله عنه: «إذا رأیتم الكتاب فيه إلحاق 
وإصلاح› فاشهدوا له بالصحة»؛ وضمانا لتحقق هذه الشهادة بالنسبة 
هذه النسخةء وتيسيرا لتصحيح بقية النسخ الأخرى -: عمل القائمون 
بنشرها على تتبع تلك الأخطاء تتبعا دقيقا كاملا وحصرها حصرا سلیا 
کا وضعوا جدولاً مبيناً فيه أحطاء كل جزء بمفردهء وألحقوه 
باخره. بل إہم بالنظر للأغلاط الأول - قد وضعوا تصويبامهاء بذيل 
صفحاتها. وإنہم ليرجون من القارىء: أن تم بالجحدول المشار إليهء 
ویصحح نسخته عليه. وهذا منہم مقتضى الأمانة العلميةء وغاية 
الصراحة الإسلامية› ونباية الشجاعة الأدبية. 

١١‏ وسيلحقون بالكتاب - فهرساً عاماً مفصلا: يشتمل بيان الأحاديث القولية 
والفعلية المتصلةء والأحاديث المتابعة والمعلقةء والآثار الموقوفة؛ والأعلام 
امتنوعة المختلفة؛ وغير ذلك من الأشياء المفيدة: مما سيستغنى به عن كل 
الفهارس التي ظهرت وبخاصة كتاب «مفتاح كنوز السنة» الذي : نتمکن 
ف الاستفادة منه فائدة مهمة. وسيكون في جزء عاشر مستقل» يميد 
بالنسبة هذه النسخة كا يفيد بالنظر إلى غيرها. 

۲ -وإنه لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الوافرء والثناء العاطر؛ لكل من قاموا 
بتحقيتق هذه النسخة وتصحيحهاء وساهموا في إخراجها ونشرها. سائلين 
الله سبحانه: أن جزم الحزاء الطيب» وأن يوفقهم داتًا إلى خدمة الدين 


والقك. 


YoV 


ثم أما بعد: فهذا اخر ما وفقنا الله إليهء وأعاننا عليه: من الكتابة عن 
أي عبدالله الببخاري وصحیحه ؛ رضی الله عنه» ونع الأمة بعلمه. 

والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه المداة» 
وسائر من والاه؟ 

القاهرة ‏ ميدان السيدة نفيسة (رضى الله عنها). 
۹ من ذي الحجة سنة ٠۳۷١‏ 


فی يو الأريعاء 
rai) :‏ 


أبو كمال 
عبد الغني عبد الخالق 


10۸ 


E ف‎ 


)1( 
الأحكام الشرعية وأدلتها 


بيان الأحكام التكليفية» والوضعية e‏ 


بيان الأدلة السمعية : المتفق على حجيتهاء والمختلف فيها 


بيان أن الكتاب والسنة أهم الأدلة الشرعية» وأصل سائر 
وبیان ما یتفقان فيه ونختلفان e‏ 
مرتبة السنة من الكتاب O O‏ 


أنواع السنة: من حیث دلالتها على ما ي 


الكتاب» وعلى غيره RS SESE E‏ 
استقلال السنة بالتشريع E‏ 


جواز استقلال السنة بالتشريع O‏ 
بوت استقلال السنة بالتشريع O ED LDA ES‏ 


E O E E SC E E CT TC 


E E EE RE ELS AE a a E J a 


ها . 


SEA OS EE BA ES CE QS Cê, a 


E A E E E E A LN E 


E ESM LE RN E EOE E N 


E RE RE SR OS A a Na cak a 


AO BE RET I A E a gk af a 


صدور السنة المستقلة تیه ا SSS DSSS RO E ARTES E‏ 
تکفل الشار ع بحفظ الشريعة› وصول الكتاب والسنة EARS DE Ss E Ss‏ 
)1( 


کتارة السنة الشريفة› وتدوینا 


NESE ERR SILAS ADS E ERS E a CA الا عن هذه الشبهة‎ 
ay إغا تحصل صيانة الحجة بعدالة حاملها‎ 


الكتابة ليست من لوازم الحجية O O‏ 
الكتابة لا تفيد القطع A O O E O a‏ 
الكتابة دون الحفظ قوة e RE SEG SEES‏ 
الكتابة دون الحفظ قوة خا من العرب ومن على E‏ الصحاية 

والتابعين منہم O‏ 
الحفظ أعظم من الكتابة فائدةء وأجدى ا EEE OT‏ 


القطع بالقران إنما حصل بالتواتر اللفظي ................... E‏ 
يجب العمل بظني الثبوت في الفروع O‏ 
بيان مفاد الخبر المتواتر» وخبر الواحد ys‏ 
الخلاف في جواز التغبد بخ الاح غقلا: وإثبات ذلك TT‏ 
الخحلاف في وقوع التعبد بخبر الواحد شرا 


والرد على من أنکره AAAS GS ASSESS OAS‏ 
الحكمة في أمره هة بكتابة القران وحده REG SESE‏ 


لا يدل نميه ا عن كتابة السنة على عدم حجيتها O‏ 
الحكمة في النهى عن كتابة السنة Oy‏ 
ثبوت إذنه ۳ بكتابة السنة O O O‏ 
الجمع ن اخادیتٹ المي وأحاديث الإذن O‏ 
الكلام على كتابة السنة وتدوينها في عهد الصحابة O‏ 


۲۹۰ 


۲٦۱ 


امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة» ونيهم عنه E e‏ 
الأسباب التي حلتهم على الامتناع والنهي E‏ 
عود إلى كتابة السنة وتدوينها ES A is‏ 
أبو عبد الله البخاري 

نسب البخاري NE E Do‏ 
ولادة البخاري ونشأته NIV .......... O‏ 
طلب البخاري العلم وکتابته » وشیوخه ورحلته I‏ 
سعةحفظ البخاري» وقوة وعيه» وخبرته بالحديث 

وعللهء وبدء كتابة الناس عنه yy‏ 
سيرة البخاري وشمائله» وأخلاقه وفضائله hSsan‏ 
أدب البخاري وشعره a‏ 
فقه البخاري واجتهاده E‏ 
هل البخاري مجتهد مطلق؟ أو مجتهد مذهب؟ E EE‏ 
بعض اراء البخاري الفقهية» أو التى تؤخذ من صحيحه VEER‏ 
مؤلفات البخاري وتصانيفه» وبدء تأليفه E E E‏ 
رواة حديثه» وحلة علمه OCR SRR Dee ae‏ 
ثناء الناس على البخاري وتبجيلهم له» وتقديرهم لفضله ONA e‏ 
محنة البخاري وما وقع بينه وبين شيخه: محمد بن يحيى الذهلي Soa‏ 
حنة البخاري في بخارى» ونفي آمیرها له» ووفاته VV a MENA e‏ 

صحیح البخاري 

اسمه وما اشتهر به» وسبب تصنيفه» وكيفية تأليفه» 

ومکان حعه ومدته E ARE CSS RS.‏ 
رواة الجامع الصحيح وحلته A a‏ 
ترحمة الفربرى A E ED a‏ 
موضوع الجامع الصحيح › وحتویاته AOS EDA‏ 
الكلام عن عدد کتبه وأحادیثه AOE O E a‏ 
جدول خاص بالأحاديث الصحيحة والمعلقة والمتابعات» على الأبواب VARA...‏ 


السبب في أن البخاري لم يخل جامعه من غير الحديث الصحيح الذي التزمه ... ٠۹۰‏ 


شرط البخاري في صحيحه O ES E‏ 
التعريف بأمور هامة ها ارتباط بكشر من المباحث المذكورة: ES e‏ 
الحديث الصحيح»› والمعلى E O Se RSD aE‏ 
اديت الين والفعف والتده والضا E Soe‏ 
الحدیث المرفوع» والموقوف› والمقطوع والمرسل Ve Vos aoe‏ 
الحدیث المنقطع› والمعضل » والاسناد VON VES, cease‏ 
الندليين ٠:‏ : أقسامه وأحكامه N ae O ole‏ 
الحديث الشاذ E EL N A E CS‏ 
الاعتبار» والمتابعات. والشواهد E E‏ 
ا لجامع الصحيح أول مدون في الصحيح المجرد» وأفضل كتب الصحيح عامة ۲١١١‏ 
بيان أنه أسبق في ذلك من موطاً مالك ومسندي أحد والدارمي TU eet‏ 


بيان أن الصحيحين أفضل كتب الصحيح» ومذاهب العلماء في التفاضل بين|. 


مالك وصحيح مسلم E‏ 
بيان أن ليس هناك مصنف استوعب الحديث الصحيح. وأن جامع البخاري 

م یستوعب الصحيح في نظر صاحبه PON assault ka‏ 
رحال الجامح الصحيح› وانتقادات بعض 

الأئمة والحفظة له E a OS‏ 
عناية المسلمين بالجامع الصحيح واهتمامهم به: O CS a‏ 
(أ) شروح الجامع الصحيح المخطوطة E AROSE MERE‏ 
(ب) شروح الجامع الصحيح المطبوعة O A OO ESS‏ 
(ج) التعليقات على الجامع الصحيح OS O‏ 
(د) ختصرات الجامح الصحيح E E OD‏ 
(ه) مقدمات الجامع الصحيح» ومفاتيح أحاديثه ورجاله المختلفة EF eee‏ 
(و) نسخ الجامح الصحيح المطبوعة EB mae EAS‏ 
رموز بعض رواة الجامح الصحيح ونسخه E aS E‏ 
ترحمة الحموي › والكشميهني › والأصيلي› والمستملي» 

والجرجاني» والقابسي E‏ 


تر هة اهروي»› وكرية المروزيةء واي الوقت› وابن السمعاني» وابن عساکر» 


۹۳ 


